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 ممتحنا  .................................................................................، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، أسـتاذسرور محمد أ.د
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LL’’aavveenniirr  dduu  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ppaassssee  ppaarr  uunnee  
rreeddééffiinniittiioonn  ddee  ccee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiéé  eett  ddee  ccee  qquuii  nnee  
ssaauurraaiitt  ll''êêttrree  ssaannss  qquuee  llaa  rraaiissoonn  dd''êêttrree  dduu  ddrrooiitt  dduu  
ttrraavvaaiill  nnee  ssooiitt  ppeerrdduuee  ddee  vvuuee..  

DESPAX Michel, «Les paradoxes de la négociation d’entreprise », in les transformations 
du droit du travail, études offertes à LYON-CAEN Gérard, Dalloz, Paris, 1989, p. 283. 
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  مقدمة
  

 يعود حيث، )1(اتاخٔرً  هظهورعرف  ،قانون العمل التي ينظمها ةالعلاق دمقِ بالرغم من 
 ،)2(أحكام التقنين المدني ضمن أول تنظيم لهذه العلاقةإذ عُرف  ،حديث نسبيازمن ذلك ل
العمل  بربحيث اعتُ ، أحكامه من النظرية العامة للعقد لهمسـتَ ا ،عقد من العقود الخاصة بوصفه
  .)3(التعامل فيها بتاجٔيرها يصحُ  ةٌ سلع

أوضاع اقتصادية بعد الثورة الصناعية أظهرت الحاجة إلى ما عرفته أوروبا من  غير أنّ 

                                                 
 17و 02في  Allardeمراسـيم  بعد صدورإنّ أول النصوص التي اهتمت بتنظيم علاقة العمل بدأت بعد الثورة الفرنسـية  -  1 

انون يهدف إلى حماية صدر ق 1802التي كرست مبدأ حرية العمل. كذلك في التشريع الانجليزي في  1791مارس 
الأطفال العاملين. بعد ذلك كانت هناك عدة محاولات في فرنسا لتنظيم مواضيع متنوعة تهم علاقة العمل كلها فشلت. إلى 

 Loi du 21 mars 1884, diteلما سمح المشرع الفرنسي بحق تاسٔيس الجمعيات المهنية، بصدور  1884غاية 
 http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf/loi_1884.pdf, iberté syndicaleRousseau" instaurant la l-Waldeck" 

: عبد الحميد نجاشي عبد الحميد في ذلك انظر فاعتبره الفقه كانطلاقة بالنسـبة لظهور قانون العمل بالمفهوم الحديث.
 .213، ص2009، سبتمبر 14، مجلة الحق، العدد »ية لفض منازعات عقد العمل الفرديالوسائل غير القضائ «الزهيري، 

 أنّ  غير .(تقنين نابليون) لعلاقات المهنية بين المسـتَخدَمين والمسـتَخدِمين كان بموجب نصوص التقنين المدنيلأول تنظيم  - 2 
فكلمة  حول دفع الأجرة أجير مع رب العمل حين الخلاف بين هقضي بانٔكان يمجحفة في حق العمال، فمثلا كانت نصوصه 

  من تقنين نابليون إذ جاء نصها كالتالي: 1781انظر في ذلك نص المادة  رب العمل هي الفاصلة في النزاع.
((Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du 
salaire de l’année échue et pour les à comptes donnés pour l’année courante)). Code 
Napoléon, édition originale et seule officielle, imprimerie impériale, Paris, 1807.  

  . انظر في تفصيل ذلك:للإثباتوأخضع للقواعد العامة ، 1868أوت  02 أُلغي بموجب قانون ثم
PLANIOL Marcel & RIPERT Georges, Traité élémentaire de droit civil, tome premier, 
principes généraux les personnes la famille les incapables les bien, 11eme éd. LGDJ, Paris, 
1928, p. 673. 

ر مادتين إذ تضمن تقنين نابليون في باب الإيجا ،)Louage de service( جارة الخدمةبإ سمي في التقنين المدني الفرنسي  - 3 
تخص العمل، وسار على ذلك النهج التقنين المدني المصري القديم حين كان يقسم الباب الخاص بالإيجار إلى إيجار الأشـياء 

، الهيئة المصرية العامة عقد العمل الفرديمحمود جمال الدين زكي، وإجارة الأشخاص وأصحاب الصنائع. انظر في ذلك: 
، دراسات »التكييف الفقهـي لعقد العمل«محمود صالح جابر وعلي محمد أبو العز، ؛ 22- 20 ص ،1982للكتاب، القاهرة، 

وهي تسمية لا تزال بعض التشريعات متاثٔرة بها على . 482، ص 2011، 02، عدد 38علوم الشريعة والقانون، مجلد 
   قانون الموجبات والعقود اللبناني. وما بعدها من 624المادة  غرار



 مقدمة 

8 
 

لم يكن  الإرادةبما أن مبدأ سلطان  ،تنظيم العلاقات المهنية بنصوص تكفل عدالة بين الطرفين
من الناحية  أصحاب العمل تع بهاأمام القوة التي يتم  ،هممركز نظرا لضعف ،ا للعمالجحفً إلاّ مُ 

  .الاقتصادية
في المقابل  ،رأسمالالفئة قليلة من أفراد المجتمع على أغلب  ترتب عن هذا التفاوت تحكمّ 

تبنيه  النظام الرأسمالي في أوجإذ كان  باعتبارهم الطبقة الكادحة. من العمال غالبية أفراد المجتمع
المبنية أصلا على صراع دائم  ، طرفي علاقة العملوسع الهوة بينف ،ظالم وجائر على العمال

بحصولهم على أعلى أجر وأفضل  تتحققمصلحة العمال  نجدف . )4(أصحاب العملو بين العمال 
يد عاملة باقٔل تكلفة  باسـتفادتهم من تتحقق مصلحة أصحاب العملو  .، هذا من جهةمزايا
في  يحصلالمصالح لا يمكن أن  هذه التوفيق بينثم أنّ تحقيق . ، هذا من جهة أخرىممكنة

  ظل نظام اقتصادي قائم على المبادرة الفردية والنجاعة والفعالية الاقتصادية.
 خطرا على السلطات شكلّ  ،لمدن الأوروبيةبا المصانع اليد العاملة فيوتجميع تمركز  إنّ 
 )6(يديولوجيةوالإ  )5(وبتلاقي مجموعة من العوامل السـياسـية والاقتصادية والاجتماعية ،الحاكمة

اضطرابات تسـببت في و  ،بٕاضرابات عامة تجلى في قيامها ،لطبقة العماليةهذه انتج عنها وعي ل 
 عجل ،للعمالقاسـية  معيشـية ظروف ترتب عن ذلك داخليا. سكينة هذه الدول تهدد
تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية سعيا وراء إيجاد نوع من التوازن لهذه ل  الدولة تدخل
تؤثر على التعايش الواجب بين درجة العلاقة ما بلغ اختلال لذلك، كل .لاقة المختلة أصلاالع

  .)7(حماية العمالهو أساسا  هدفهابنصوص  تتدخلالطرفين 

                                                 
  :في ذلك ب فصله عن الصراع بين الطبقات. انظرعُ صَ  لذلك ،قانون العمل محركاع هذا الصر يعتبر  -  4 

BELLOULA Tayeb, Droit du travail, DEHLEB éd., Alger, 1992, p. 35. 
سارعت إلى ف ، الحكم ها فيالأحزاب الحاكمة بالخطر الذي يشكله العمال على بقاء شعور في ،العوامل أساسا تمثلت - 5 

الأزمات الاقتصادية التي بدأ يعرفها اقتصاد تلك الدول، وما نتج عنها من تاثٔير  كما أنّ ب هذه الفئة. تحقيق مطال
في محيط وبيئة اجتماعية  والنفسـية بينت أن العامل إن كان الدراسات الاجتماعية أيضاسلبي على علاقات العمل. 
  سليمة سـيكون مردوده أكثر.

ب السابقة ما كانت لتساهم في ظهور قانون العمل وتطوره في فترة وجيزة نسبيا من يرى أن كل الأسـباهناك لكن  -  6 
بنظام اقتصادي جديد منصف للعمال. انظر  العمال نظرا لكونه أتى يسـتهويير المدّ الشـيوعي، الذي أصبح لولا تاثٔ

، دار وائل، وقأزمة قانون العمل المعاصر: بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السفي ذلك: يوسف إلياس، 
  .46، ص 2006عمان، 

7 - DE TERSSAC Gilbert THOEMMES Jens et FLAUTRE Anne, «Régulation politique 
et régulation d’usage dans le temps de travail», le travail humain, v 67, n° 02, 2004, 
p. 138-139. 
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تحقيق عدالة بين الطرفين من الناحية  بهدفتدخل الدولة في مصلحة العمال، لقد كان 
اية في العلاقات المهنية، نظرا لضعفهم والقوة باعتبار العمال الطرف الجدير بالحم الاقتصادية،

المكرس  )8(لأن مبدأ المساواة القانونية بها صاحب العمل من الناحية الاقتصادية.  يتمتعالتي 
تفاوت واضح في المراكز واقعيا  بل نتج عنه، لم يحقق العدالة التعاقديةبموجب حرية التعاقد 

 ،)10(ا طرف في العقد على حساب الطرف الاخٓرتمتع بهعية التي والاجتما )9(الاقتصادية
انعدام  من مظاهريقلص أو يزيل  شانٔه أنتبنى كل ما من فرض على المشرع  الأمر الذي
  . )11(المساواة

بمضمونه اسـتقل قانون العمل أن  ،لقد كان من نتيجة هذا التدخل الملحوظ للدولة
ر في الكثير من وتحرّ  ،)12(ةواكتسب تدريجيا عناصر ذاتي ،عن التقنين المدنيوأحكامه 

يمكن أن نستشفها في التي الذاتية  وهي العامة التي تحكم العقود المدنية،المجالات من الأحكام 
كون قانون العمل يسعى بفلا يختلف اثنان اتخاذه طابعا حمائيا،  أهمها ،الكثير من النواحي
ائية، إذ معظم القواعد الحم يةص اإلحاق قانون العمل بخذلك نتج عن  ،)13(لتوفير حماية للعامل

قواعد قانونية امٓرة من النظام العام لا كما جعلها  )14(المشرع لحماية العمال كرسها التشريعية 
  .يجوز مخالفتها

لتقاضي تيسير إجراءات ا ،على الطابع الحمائي لقانون العملبها نسـتدل ومن الأمثلة التي 

                                                 
ليتحملوا نفس الحقوق والالتزامات، لإلغاء النظام المبني على تفاوت أفراد تم تكريس المساواة القانونية بين أطراف العقد  - 8 

  .بالرغم من ذلك لم تتحقق المساواة الحقيقية المنشودة، لكن المجتمع في القانون القديم
لتاسع عشر، ، مجلة العدل، العدد ا»انتقاد الأسس التي يقوم عليها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين«ادٓم بكر صافي النور،  -  9 

  .395السـنة الثامنة، ص 
، دار النهضة الاتجاهات الحديثة لفكرة النظام العام ومدى الحماية الدسـتورية لمبدأ حرية التعاقدمحمد حسين عبد العال،  - 10 

  .85، ص 1998 القاهرة، العربية،
  نون هو الذي يحرر" كما يقول الأسـتاذ:"إذ أن بين الفقير والغني، الضعيف والقوى، فإنّ الحرية هي التي تقهر والقا -  11 

LARROUMET Christian, Droit civil, les obligations, le contrat, t. III, 2eme éd., 
Économica, Paris, 1990, p. 109. 

القاهرة، ، دار النهضة العربية ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتهاحول ذاتية قانون العمل انظر: محمد محمد أحمد عجيز،  - 12 
، ص 2011 ،02، عدد ، المجلة الاكأديمية للبحث القانوني»أحكام تشريع العمل، أي ذاتية؟«؛ مخلوف كمال، 2007
، »ذاتيـة قـانون العمـل: بين حـماية العـامل واسـتقـرار المنشـاة«؛ مصطفى أبو منـدور موسـى، 148

w.omanworker.comhttp://ww  
ص  ،1965، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، »مراعاة مصلحة العامل في قانون العمل«اهاب حسن اسماعيل،  -  13 

369.  
  .23؛ يوسف إلياس، المرجع السابق، ص 54، ص 2000ضة العربية، القاهرة، ، دار النهقانون العملالسـيد عيد نايل،  -  14 
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دون  )15(ن الحصول على حقوقه في أسرع وقتم لتمكين العامل في منازعات العمل الفردية،
التقاضي وفق وعدم إخضاعه لإجراءات الاقتصادي.  هضعف، بسبب )16(تحميله أعباء مالية

وتفسير الشك  ،التي قد تلحق الضرّر به في رزقه ومعاشه )17(إجراءات التقاضي العادية
  .دائنا كان أو مدينا هلصالح

لمهنية والاجتماعية بشكل كلي في بعض تدخل الدول لتنظيم العلاقات القد كان 
 الجديد الذي رغبت الدولة في لعبهمقتضيات الاقتصاد الحر والدور  غير أنّ ، )18(الأحيان
في  نسـبي اسـتقرار لتحقيقالقواعد الضرورية  الحد الأدنى من تدخلها بفرض تكتفي فيجعلها 

في تسـيير منشاتهٓم  السلطةهم أصحاب أصحاب العمل بالنظر  إلى كون  العلاقات الاجتماعية،
لهم الحق في وضع التنظيمات الضرورية بموجب الأنظمة الداخلية و الاقتصادية بصفتهم المالكين، 

بٕاشراك الشريك  أو التعليمات والتوجهات الصادرة عنهم تحقيقا للهدف الاقتصادي المنشود
  . )19(الاجتماعي

علاقة خاصة  ـيه ف  العمل علاقة ولة لم تعد طرفا فيانٔ الدب يلاحظ ،بالإضافة إلى هذا
لا يمكنها أن ف ،بالتاليويحكمها مبدأ سلطان الإرادة،  ،بين العمال وصاحب العملفي الأصل 
بل ويكرس منافسة غير مشروعة بين  ،ب الأحيانغير ملائم في أغليكون   قدتفرض تنظيما
بتنظيم أمور علاقتهم  ، لذلك تركت المجال واسعا للشركاء الاجتماعيين للارتقاء)20(المتعاملين

                                                 
 ج ر تسوية النزاعات الفردية في العملتعلق ب الم ، 1990فيفري  06ؤرخ في الم، 04- 90قانون رقم المن  38راجع المادة  -  15 

عدد  ج ر، 1991ديسمبر  21ؤرخ في الم، 28- 91قانون رقم ل، المعدل والمتمم با1990فيفري  07في  الصادر، 06عدد 
  .1991ديسمبر  25في  الصادر، 68

  .السالف الذكر ،تعلق بتسوية النزاعات الفردية في العملالم ، 04-90رقم من القانون  25راجع المادة  -  16 
 538لقضايا الأخرى غير الاجتماعية طبقا لنص المادة في االتمثيل بمحام أمام المجلس القضائي وإن كان ملزما إلى فلا يحتاج  - 17 

 الصادر ،21 دنية والإدارية، ج ر عددتضمن قانون الإجراءات المالم ، 2008فيفري  25ؤرخ في الم، 09- 08قانون المن 
كما تقدم المساعدة القضائية للعامل بمجرد طلبها إن كان أجره أقل من ضعف الأجر الوطني الأدنى  .2008أفريل  23في 

من  418و 417 تان، والماد04-90قانون رقم المن  25طبقا لنص المادة  ،المضمون ويعفى من جميع المصاريف القضائية
  .09- 08قانون 

ا إداريا بهدف الخروج من الأزمة المتعددة الأوجه طبقت اقتصادً  حيثكما هو الحال في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية  - 18 
منحت  حيثالتشريع الجزائري خلال فترة التسـيير الاشتراكي  كذلك هو الحال فيالتي خلفتها الحرب العالمية الثانية. 
  يهم العلاقات المهنية والاجتماعية. الدولة لنفسها حق تنظيم كل ما

  . 33، ص 1955، 280عدد ، 46، مجلة مصر المعاصرة، مجلد »إشراك العمال في المؤسسات«جروج بيردو،  -  19 
دفع أجر محدد واحد، لجميع العمال حسب مناصب عملهم في كل المؤسسات، يرهق المؤسسات التي تكون  ضُ رْ إذ فَ  - 20 

سات التي تكون قادرة ماليا فيمكنها أن تتحمل هذا الأجر، لذا وجب على كل مؤسسة أن تضع حديثة النشاةٔ، أما المؤس 
  تنظيما للأجر يكون ملائما لوضعيتها.
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أو بشكل جماعي بموجب  ،بالشكل الذي يرونه ملائما، سواء بشكل فردي في عقد العمل
  . للعمل الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية

نها الرسمية التي تضعها الدولة فم ،د في مصادر قانون العملتعدّ  ،ذلككل نتج عن 
لمهنية التي توضع بعد تفاوض جماعي أو بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، والاتفاقية أو ا

  من قبل صاحب العمل. بشكل انفرادي
يتم الفصل  ،بين مختلف هذه النصوص تدافعيمكن أن يقع في المصادر أمام هذا التعدد 

أو تطبيق النص الأحدث إن كانت النصوص في  التدرجتطبيق النص الأسمى في هرم ب  فيه
 ،نظرا لخصوصياته ،بهذه السهولة في قانون العمل يسهذا الحل ل لكن تطبيق  ،المرتبة نفسها

وجودها و المصادر الرسمية في قانون العمل و لحماية مصالح العامل من جهة،  أوجدتفقواعده 
وهو ما  ،لتجسـيد حد أدنى من الحماية يضمن ضبط التوازن الاجتماعي ياتئسـتثنائي الا

تكون في  التي ،بدل النصوص الرسميةإشارة المشرع إلى تطبيق النصوص الاتفاقية  يتجلى من
  مصلحة العامل.

لذلك، تاتئ هذه الأطروحة للبحث عن أي من النصوص القانونية بين الرسمية أو 
لأجل ذلك يتم البحث عن حقيقة . قابلة للتطبيق ،الاتفاقية والمهنية المتعلقة بالعمل السارية

  حكام الأكثر نفعا للعامل.القاضي بتطبيق الأ الجزائري وجود مبدأ في قانون العمل 
لم يتضمن نص صريح يقضي بتطبيق الأحكام الاتفاقية  ،إذ أنّ تشريع العمل الجزائري

 رة إلى إمكـان ذلك في نصوص متفرقـةبدل الأحكام التشريعية والتنظيمية، بل اكتفى بالإشا
لنص الاتفاقي على ولا إلى كيفيات تفضيل ا ،كما أنه لم يبين ما هي الحالات التي يجيز فيها ذلك

  النص الوارد في التشريع أو التنظيم المتعلقين بالعمل.
منشأ خاص (اتفاقي او مهني)  ل أولوية تطبيق نص ذيذلك ما ولّد عمليا صعوبة تقبُ 

   على نص تشريعي صادر عن سلطة مختصة أصلا بتنظيم القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل.
 جتماعية في المؤسسة الاقتصاديةلعلاقات المهنية والاهذه الطريقة الجديدة لتنظيم ا

إذ لوحظ أن أغلب الاتفاقيات الجماعية المبرمة في المؤسسات  ،إشكالات عملية تولّد 
الاقتصادية أعادت النصوص التشريعية والتنظيمية السارية قبل صدور قوانين العمل لسـنة 

1990 .  
دخول النصوص التشريعية الجديدة  علىكذلك، وبالرغم من مرور أكثر من عشريتين 
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المتعلقة بالعمل حيز التطبيق، إلاّ أنه على مسـتوى التطبيق القضائي لا توجد أحكام كثيرة 
  تطرقت الى مسالٔة المفاضلة بين تطبيق نصوص اتفاقية مهنية ورسمية.

لم يكن في وسعنا الاسـتعانة كثرا  ،في ظل هذا الوضع الذي تم فيه هذا البحث
لإيجاد حلول مبتكرة للإشكالات الكثيرة  ،ولا بالاجتهاد القضائي مع قلته ،ت الجماعيةبالاتفاقيا

  العملية التي يطرحها هذا الموضوع.
بالإضافة إلى أن الدراسات الاكأديمية المتعلقة بموضوع المفاضلة بين مختلف مصادر قانون 

إن لم نقل منعدمة  ،، فهـي قليلةالعمل لتحديد أي منها قابلة للتطبيق، لم تحظى بالاهتمام الكافي
  في الدراسات الاكاديمية المتعلقة بقانون العمل الجزائري.

بيق مفهوم مبدأ تط مناّ التطرق إلى  ورات البحث في هذا الموضوع، اقتضىغير أن ضر 
مبدأ نطاق تطبيق تحديد الباب الأول. ثم  ، وهو ما خصصنا لهالأحكام الاكٔثر نفعا للعامل

  ، وهو ما كرسـنا له الباب الثاني.وحدودهتطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل 



  الباب الأول: مضمون مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل
 

 

  الباب الأول
 ملاعللالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  مضمون

  
  

تخضع في الأصل للنظرية العامة للعقد أو  ،إن علاقة العمل هي علاقة قانونية خاصة
التفاوت الكبير المتولد عن  غير أنّ . )21(لأحكام الخاصة بعقد العمل الواردة في التقنين المدنيل

إلي تنظيم مسـتقل لتنظيم علاقة العمل بهدف تحقيق نوع  )22(ظهر الحاجةأ تطبيق تلك الأحكام 
اباته هو حماية العامل عن طريق مح اهدف بالتالي حمل في طياته من العدالة التعاقدية اقتصاديا.

فمجمل النصوص التي تضمنها قانون  ،مصلحته في عقد العمل بصورة عامة وعن طريق تفضيل
. غير أنّ التوازن المنشود لعلاقة العمل في مجملهاتعيد التي  ،العمل تشكل حدًا أدنى من الحماية

  بالنسـبة للعامل. أفضلمسـتوى الارتقاء بهذه الحماية نحو من نع الطرفين يم لم  هذا الأمر
هذا الحد الأدنى من الحماية المكرس بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، يفرض على إنّ 

بعد لم يكن ممكنا إلا  وهو ماامه وتنفيذه. واجب احتر  -خاصة صاحب العمل–طرفي العلاقة 
  من النظام العام. أنها القواعد التي تضمنت هذا الحد الأدنى من التنظيم اعتبار

 علىالطرفين اتفاق  يةن حائلا أمام إمكان ولم يك ،هذه القواعد من النظام العام غير أنّ اعتبار
قانون مخالفة قواعد  وهو ما يعني إمكانيةشرع، الم  قرّرهأفضل مما  بهذه الحماية إلى مسـتوىالارتقاء 
 وهو أمر يتطلب التحقق من تكريسهامٓرة حمائية (الفصل الأول).  ما دامت ذات طبيعة العمل

  (الفصل الثاني)
  

  
  
  

                                                 
لقانون ، المتضمن ا1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75لم يرد في التقنين المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم  -  21 

أي تنظيم خاص بعقد العمل، عكس التشريعات  المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  30، الصادر في 78المدني، ج ر عدد 
  المقارنة التي خصته بالتنظيم كغيره من العقود الخاصة المسماة الأخرى. 

بالقيم  الاهتمام فاصٔبح ،ه قيمة إنسانيةبعد صدور قوانين العمل الحديثة، لم يعد ينظر إلى العمل على أنه سلعة بل باعتبار  -  22 
  وما بعدها. 78الإنسانية لا بالمصالح المالية البحتة. انظر في ذلك: محمد محمد أحمد عجيز، المرجع السابق، ص 
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 الفصل الأول
لنظام علاقته بالعامل و لالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق 

   العام الاجتماعي
  

الرغبة في و إلى وضع نظام جديد،  MALAURIEيه النظام العام حسب الفق يهدف 
س به وإلا عدت كل تصرفاتهم نع أي منهم المسامُ ة احترام كافة الأفراد للتنظيم الجديد ضرور 
 ،لذا ،)23(ضرورية للسير الحسن للمجتمعالفالهدف منه هو المحافظة على بعض المبادئ  باطلة،

لجرائم والعقوبات وكل ما يتعلق بالتنظيم العام ت من النظام العام كل القواعد المتعلقة بادَّ عُ 
على النظام العام فيرتكز  ،يتعلق بالعلاقات الخاصةأما ما  ،)24(للسلطات العمومية في الدولة

  حرية المبادرة. و حرية العمل  ومن ذلك، حماية حرية الاخٓرين

يسـتمد أحكامه الذي  العمل إن تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية يتم أساسا بموجب عقد
التقنين  ابالتالي لذات القيود المتعلقة بالنظام العام كما يحددهويخضع من التقنين المدني، مبدئيا 
 عدم كفاية ظهرأ عن التقنين المدني واسـتقلاله تنظيم عقد العمل اللاحق ب تطور ال أنّ غير  ،المذكور

لتحقيق الهدف التاريخي لنشاةٔ قواعده دني في التقنين الم ةمحدد القواعد المتعلقة بالنظام العام كما هي
  (المبحث الأول).

اللازمة لطرف محدد في اية في منح الحم ،بتنظيم خاصعقد العمل  تكمن الغاية من إفرادإذ 
حد  للعاملبموجب قواعد قانونية رسمية تضمن  وهو ما تم تكريسه ،هو العاملالعلاقة القانونية 
مزايا أفضل بموجب اتفاقات الأطراف الخاصة،  ون إمكانية منحه، لكنها لا تحول دأدنى من الحماية

  بتطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل (المبحث الثاني). وهو ما يتم

                                                 
23 - MALAURIE Philippe, L’ordre public et le contrat (étude de droit civil comparé France, 

Angleterre, URSS), thèse de doctorat, Paris, Matot-Braine, 1953, p. 14. 
24 - BONNECHERE Michèle, «L’ordre public en droit du travail, ou la légitime résistance du 

droit du travail à la flexibilité », Dr. ouvr., avril 1988, p. 173. 
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  المبحث الأول

  خصوصية النظام العام في قانون العمل
  

يهدف المشرع من خلال سن نصوص قانونية معينة إلى تحقيق مصالح الأفراد داخل 
تكون ملزمة لهم جميعا ولا يحق لأي منهم  وعة من القواعد اللازمة لتعايشهم،مجمالجماعة، بفرض 

  .لمجتمعا في فرادلأ لتهدف لحماية مصالح عليا  وهيقواعد توصف بانهٔا من النظام العام  هيومخالفتها، 

نشأ بهدف قد قانون العمل يلاحظ بانٔ  ،وتجسـيدا لهذه الفكرة في مجال علاقات العمل
بفرض مجموعة من  هو ما يتاتىٔو  إعادة التوازن للعلاقة المختلة،من خلال ، جتماعيتحقيق السلم الا

  .من النظام العام (المطلب الأول) الحمائية واعتبارها القواعد

الطرف  باعتبارهملحماية العمال  اأساسكانت  ،الغاية الأولى من صدور قانون العملف
بالنظر إلى حاجة العامل الماسة إلى ، )25(صاديةالضعيف في العلاقة التعاقدية من الناحية الاقت

  . منصب عمله

مسـبقا في علاقة  معينية لطرف ئ يجب أن تكون هناك قواعد قانونية حما لهذا الهدفتحقيقا 
تجسـيدا لهذا المسعى، تدخل المشرع بفرض التزامات لمصلحة العمال على عاتق وهو العامل.  العمل

امٓرة، مع تمكين الطرفين من الارتقاء بهذه الحماية إلى مسـتوى أصحاب العمل بموجب قواعد قانونية 
  (المطلب الثاني). بمقتضى اتفاقاتهم الخاصةأفضل 

  

  

  

  

  

                                                 
25 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, Droit du travail, 13ème éd., PUF, Paris, 1993, p. 33-34. 
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  المطلب الأول
 النظام العام التقليدي مفهوم متجاوز في قانون العمل

  

تعريف النظام العام وتحديد مضمونه، بحيث  حولكاختلافهم  الفقهاء في أمرٍ  لم يختلف
وتحديد تعريف  التعريفات بشكل لا يكاد ينتهـي، فهو مفهوم فضفاض يصعب حصره تعددت
ومن زمان لاخٓر. كما أنه  لاخٓرمرد ذلك أساسا إلى كونه مفهوم متغير من مكان و  ،)26(موحد له

مفهوم يتاثٔر بالأفكار الدينية والفلسفية والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسـياسـية السائدة في 
  .رع الأول)(الف المجتمع

هو  يمكن ملاحظة أن الاعتبار الذي يحكمه ،المفهوم التقليدي للنظام العام إلىلرجوع باو
يتمتعان بنفس الحقوق ويحتلان نفس المركز من  في المجتمع اً حماية مصالح الطرفين باعتبارهما أفراد

ية طرف ضعيف حماإلى المشرع  وهو الاعتبار الذي يختلف بالنظر إلى سعي ،الناحية القانونية
(الفرع  يضاهيهايتمتع بقوة كبيرة لا يمكن للأول أن الذي الثاني أمام الطرف  من الناحية الاقتصادية

بعد  قواعد جديدةخلق لتبرير الحاجة إلى وسـيلة أو طريقة فرض البحث عن  الأمر الذي .)الثاني
  .)الثالث(الفرع  بين الطرفينحقيقية تحقيق مساواة عجز المفهوم التقليدي 

  

  الفرع الأول
  التقليدي للنظام العام المفهوم

يمكن التعبير عنها في تعريف، بل مضمونها  حصرولا النظام العام  فكرة لا يمكن حبس
 ،المشترك جم رغبة الجماعة في العيشسمو الجماعة على الفرد، فالنظام العام يتربفكرة عامة مفادها 

بالنظام العام يمكن للجماعة أن تحارب إذ  ،والتصرفات قودالعفي  ممثلةبالمبادرات الفردية  المهدد
  . )27(ئهاهذه المبادرات الخاصة التي تهدد المصالح الضرورية لبقا

                                                 
26 - Barthélémy Jacques, «Ordre public et droit du travail», les cahiers du DRH, n° 171, 

du 12/2010, http://lamyline.lamy.fr  
27 - CARBONNIER Jean, Droit civil, t. IV, 20e éd., PUF, Paris, 1996, p. 69. 
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، بسبب )28(ففكرة النظام العام ذات مضمون متغير ونسبية وفضفاضة في الوقت نفسه
يعبر الفقه لذا . )29(تعدد مظاهرها وتنوع مصادرها، لذا يصعب حصرها بتعريف دقيق جامع ومانع

مجموعة من الأسس والقواعد السـياسـية والاجتماعية "النظام العام بالمفهوم التقليدي بانٔه عن 
  .")30(الضرورية واللازمة لتعايش الأفراد في المجتمع والأخلاقيةوالاقتصادية 

الاقتصادي للدولة، فيتسع مفهومه كلما  والسـياسيلمحيط بامفهوم النظام العام إذ يرتبط 
   الحرية الفردية.الدولة أنظمة  تبنتمفهومه كلما  ويضيقة حمائية، مطبقت الدولة أنظ

الأطراف على إنشاء قواعد قانونية لتحكم علاقاتهم التعاقدية تصطدم بالنظام العام، إذ  فقدرة
فعلى الطرفين  .)31(يقيد مبدأ سلطان الإرادة حين إنشاء مثل هذه القواعد وكذا يقيد مضمونها

مع قاصر دون السن القانونية للعمل القواعد التي وضعها المشرع حين إبرام عقد العمل  ماحترا
وكذا منع تشغيل القاصر  )32(11-90من قانون  15المحدد بسـتة عشر سـنة طبقا لنص المادة 

كذلك حين  ،من القانون نفسه 28دون سن تسعة عشر سـنة في أي عمل ليلي طبقا لنص المادة 
من  114اتفاق جماعي للعمل يجب أن يرد في شكل مكتوب طبقا لنص المادة  إبرام اتفاقية أو

   .11-90قانون 

أي مخالفة لها  بحيث تؤدي ،جعل مثل هذه القواعد من النظام العامالجزائري إن المشرع 
  بطلانا مطلقا.  إلى بطلان الاتفاق المتضمن لها

  
                                                 

  .46محمد حسين عبد العال، المرجع السابق، ص   -  28 
  خاصة وأن المشرع لم يعرفه، بالرغم من الحاجة إلى ذلك منعا للتعسف كما لاحظ: -  29 

ALGLAVE Emile, «Définitions de l’ordre public en matière civile », RPDF, 1868, p. 
458; CAPITANT Henri, Introduction à l'étude du droit civil: Notions générales, 5ème 
éd. A. PEDONE éditeur, Paris, 1929, p. 60. 

30 - MALAURIE Philippe, op.cit., p. 99. 
31 - LEVENEUR Laurent, «La liberté contractuelle en droit privé: Les notions de base 

(Autonomie de la volonté, liberté contractuelle, capacité...) », AJDA, 1998 p. 676. 
http://www.decouvrir.dalloz.fr    

 أفريل 25، صادر في 17، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90قانون رقم  - 32 
ديسمبر  25، الصادر في 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  21، المؤرخ في 29- 91نون رقم ، المعدل والمتمم بالقا1990
-97؛ وبالأمر رقم1996، الصادر في 43، ج ر عدد 1996جويلية  09، المؤرخ في 21-96 وبالأمر رقم؛ 1991

  . 1997جانفي  12، الصادر في 03، ج ر عدد 1997جانفي  11، المؤرخ في 02



  الباب الأول: مفهوم مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل
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   لخاصضمن القانون ا للنظام العامالتقليدي تعريف ال  –أولا 

الصفة الامٓرة على  إسـباغإلى  كما ورد في التقنين المدني الجزائريالنظام العام مفهوم  يؤدي
تحت طائلة ، فلا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها، لحكم المتعلق بهاالمتضمنة  قانونيةالقاعدة ال

  .البطلان المطلق لذلك الاتفاق

دون أن  ضع التقنين المدني في عدة موافي )33(المشرع مصطلح النظام العام اسـتعمللقد 
ما فكلّ  ،يوضح المقصود به، بالرغم من أنه اسـتعمل النظام العام للتاكٔيد على تطبيق بعض القواعد

   .)34(من النظام العام فلا يطبق الاتفاق ةالف اتفاق الطرفين قاعديخ

بتعريفه منذ تبني  مإذ يعود الاهتما ،)35(صعوبة كبيرة في تحديد هذا المفهوم الفقه جدو كذلك 
النظام في الدولة، بمعنى (( :بانٔه CAPITANTالتقنين المدني الفرنسي لهذا المفهوم، فعرفه الفقيه 

  )).)36(التنسـيق بين مختلف المؤسسات وتنظيم القواعد الضرورية لممارسة وسير الدولة
AURIE MALقام الأسـتاذ ، للنظام العامواحدًا اً عدم إمكان حصر تعريفإلى  نظراو 

Philippe)37( خاصاً به،  اً وأضاف هو الاخٓر تعريف ،ا للنظام العام وعشرين تعريفبسرد اثنين
  للجماعة)). للمجتمع أو اللازمة لمؤسسات الضروريةحسن سير ا: ((معتبراً إياه أنه

                                                 
" الى مشاريع التقنين المدني الفرنسي المعدة في مرحلة ما ordre publicصطلح "للنظام العام يرجع أول اسـتعمال لم -  33 

  بعد الثورة الفرنسـية، انظر في ذلك:
MEKKI Mustapha, L'intérêt général et le contrat : contribution à une étude de la 
hiérarchie des intérêts en droit privé, LGDJ DELTA, Beyrouth, 2004, p. 192.  

، المتضمن القانون 1975سبتمبر  28، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  344و 161و 97و 24يرجع إلى المواد  -  34 
  المدني.

تيقن اخٓرون منذ البداية بعدم إمكانية وضع تعريف دقيق له،  ،لة بعض الفقهاء وضع تعريف للنظام العاموعوض محا -  35 
((البحث عن تعريف للنظام العام هي المغامرة على رمال متحركة)) ويضيف  PILONفي هذا الصدد يقول 

JAPIOT أو هو ((هو عذاب حقيق للفكر))  من عظمته من الغموض المحيط به)) ((النظام العام يسـتعير جزء
قول الفقه الانجليزي  BURROUGHأو كما نقل القاضي  DE VAREILLES-SOMMIERESكما يصفه 

مطاطة)) ان وثاب وبعد ذلك لا يمكن معرفة الوجهة التي يوصلنا إليها)) أو هو ((الحديث عن فكرة أنه ((وخز حص
تفصيل . انظر في ALGLAVEأو أنه ((كالسير على طريق تكثر عليه الأشواك)) كما يصفه  كما يصفه الفقه الألماني

  ذلك:
WERY Patrick, Droit des obligations: V. I, théorie générale des contrats, éd. Larcier, 
Bruxelles, 2010, p. 278. 

36 - CAPITANT Henri, op.cit., p. 61. 
37 - MALAURIE Philippe, op.cit., p. 69. 
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نظم ((انٔ النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية التي ت  كثير من الفقهاء التعريف التالي: ويورد
سواء ادٔخلت تلك المصالح في المجال السـياسي اؤ  ،المصالح التي تعلو على المصلحة الفردية وتهم المجتمع

  .)))38(بهذه القواعد نص تشريعي ولو لم يرد ،الاجتماعي اؤ الاقتصادي اؤ الخلقي

 الإراديينتقد هذا التعريف لأنه مشـبع بالطابع  )Jacques GHESTIN )39 الفقيهلكن 
لا تطبيق إلاّ في أضيق الحدود  ،المدني الذي يجعل من فكرة النظام العام فكرة اسـتثنائية للتقنين
بالرغم من  ،المشرع بعض القواعد من النظام العام بنصوص صريحةيجعل  إذ ،غير سليمأمر وهو 

لذي قدمه االتعريف  Jacques GHESTINيؤيد أنها لا تبدو ضرورية للمجتمع. لذا 
PLANIOL ،يعد النص : ((النظام العام فكرةشكل أفضل عن ب لتعريف الذي يعبر ا بوصفه

متعلقا بالنظام العام كلما كان مبعثه اعتبار متعلق بالمصلحة العامة لا يمكن ضمان احترامه إذا كان 
  )).)40(الفرد حرا في عدم تطبيقه

يمكن بانٔه: (( 1948نوفمبر  09كذلك عرفته محكمة النقض الفرنسـية في قرار أساسي في 
الحديث عن نظام عام بالمعنى الدقيق القانون الذي يمس المصالح الضرورية للدولة أو الجماعة، أو 
الذي يحدد في القانون الخاص، الأسس القانونية التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي والخلقي 

 )).)41(للمجتمع

ة لبعض القواعد التشريعية سم على اعتبار النظام العام تتفقمن الفقهاء غالبية النجد  ،لذلك
، وهو الدفاع عن النفع العام وعلى بالنظر إلى موضوع تلك القواعد القانونيةلتي تسـتمد سموها ا

يجب أن  والعقود التي تترجمه بالتالي فالنفع الفرديوالأفراد الخضوع لها في العقود التي يبرمونها، 

                                                 
مكتبة صادر،  شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنته بالشرائع الإسلامية والرومانية، الجزء الثالثزهدي يكن،  -  38 

، المدخل للعلوم القانونية، القسم الأول: النظرية العامة للقانونتوفيق حسن فرج، ؛ 215بيروت، د ت ن، ص 
، دار النهضة العربية، دروس في مبادئ القانون؛ عبد الودود يحي، 79، ص 1993الدار الجامعية، القاهرة، 
لد الأول في نظرية الوافي في شرح القانون المدني: في الالتزامات المج؛ سليمان مرقس، 48القاهرة، د ت ن، ص 
، منشاةٔ النظرية العامة للقانون؛ سمير عبد السـيد تناغو 138، ص 1987، إريني للطباعة، العقد والإرادة المنفردة

المدخل إلى  القانون: القانون بوجه عام، النظرية العامة ؛ حسن كيرة، 91المعارف، الإسكندرية، د ت ن، ص 
  .49- 48، ص 1993، منشاةٔ المعارف، الإسكندرية، قللقاعدة القانونية، النظرية العمة للح

39 - GHESTIN Jacques, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3ème éd., LGDJ, 
Paris, 1993, p. 86. 

40 - Cité par MALAURIE Philippe, op.cit., p. 263. 
41 - Cité par WERY Patrick, op.cit., p. 277. 
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في النهاية إلى تحقيق هذا تهدف العام إنما  وكل القواعد المتعلقة بالنظام ،)42(ضع للنفع العامتخ
 الغرض.

اد من مصالحهم الخاصة المساحة التي تخلى عنها الأفر  بانٔهلذا يظهر أن تعريف النظام العام  
الحرية ممارسة بالتالي فالحرية التعاقدية تم تحديدها لضمان  (النفع العام)، )43(الجماعية ةلحلصالح المص

  بشكل أحسن.الفردية 

ه المفهوم العامة للالتزامات ينظر إليه على أن القواعدظام العام كما هو وراد مفهومه في فالن
فيتحدد النظام العام برسم القواعد الضرورية للسير الحسن للمجتمع  التقليدي للنظام العام،
  .)44(والعائلة والفرد والادٓاب يهتم بالدولة فهولذا والمؤسسات التي تمثله، 

والناتجة عن  إلى الصياغة المرنة للقواعد القانونية تعود ،يف النظام العامعر صعوبة ت مردّ  إنّ 
يمكن أن تتسع لتشمل و سـتخدام عبارات غير محددة تحديدا دقيقا، با ،مرونة الفرض والحكم فيها

لذلك يقال أن فكرة النظام العام هي فكرة  ،)45(أحكام معينة، أو تضيق فلا تشمل أحكاما معينة
  . في مضمونها ةمطاطة أو مرن

مكان ومن  زمن لاخٓركذلك صعوبة تقديم تعريف جامد للنظام العام مرده إلى أنه متغير من 
فما يلج نطاق النظام العام في مجتمع وفي زمان ما، يتغير بتغير الزمان  لاخٓر في مجتمع واحد أو أكثر،

  .)46(أو بتغير المجتمعات

                                                 
42 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, thèse de doctorat en droit, 

université de Paris I, PANTHEON-SORBONNE, Paris, 2004, p. 04. 
انظر في ذلك:  ،و بالنفع العامأ من الفقه من اعتبر انه لا يجب ربط النظام العام بتحقيق حماية المصلحة الجماعية  - 43 

MEKKI Mustapha, op.cit., p. 197،   لأن ذلك يؤدي الى عدم قبول القواعد التي تهدف لحماية مصلحة
  :انظر في ذلك يقترح فكرة المصلحة العليا،  JAPIOTمتعاقد فقط على أنها من النظام العام، فنجد مثلا 

JAPIOT René, Des nullités en matière d'actes juridiques : essai d'une théorie 
nouvelle, thèse Dijon, 1909, p. 304. 

، الجديرة بالحماية، لأن قواعد النظام العام تهدف الى حماية ما يخدم مصالح المجتمعالعليا أو أن نسميها المصلحة  
أو يمكن أن تحمي مصلحة خاصة لأنها ضرورية لتحقيق تناغم  ،فقواعد النظام العام تهدف الى حماية مصلحة عامة

  .وتناسق المجتمع
44 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit., p. 04. 

  .44سمير عبد السـيد تناغو، المرجع السابق، ص  -  45 
  .117، ص 1998، دار الامٔل، تيزي وزو، مدخل إلى العلوم القانونية: الوجيز في نظرية القانونجعفور محمد سعيد،  -  46 
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لا يجوز الاتفاق على  ولإتباع من قبل الكافة، أ واجبة ا القواعد المتعلقة بالنظام العامإنّ 
، والتي لا يوجد ما )47(الفرنسي المدنيمن التقنين  06كما نص المشرع الفرنسي في المادة  ،مخالفتها

  .يقابلها في التقنين المدني الجزائري

  غيرها عنالقواعد المتعلقة بالنظام العام  تمييز –ثانيا 

أو أنها غير كذلك  ،من النظام العام فلا يجوز مخالفتهاأي قاعدة أهي  ارتباطإن تحديد 
الهدف والغرض الذي أراد المشرع تحقيقه إلى  يتم من خلال النظربها، عدم العمل فيحق للطرفين 

النظام العام مجموعة من القواعد الضرورية  فباعتبار العام أو النفع الخاص للمتعاقدين،أهو النفع 
القواعد التي لا  ولا تكونف المشرع إلى تحقيق الصالح أو النفع العام، ديهلتعايش أفراد المجتمع، 
  غرض من النظام العام.التسعى لتحقيق هذا 

لقواعد المتعلقة يكتسي هذا الطرح أهمية كبرى في مجال قانون العمل، لعدم تحديد المشرع ل
ن كل علاقة عمل غير وضع مبدأ عام هو بطلاإذ لجأ إلى لا يجوز مخالفتها،  التيبالنظام العام 

التشريع المعمول به نجده خاصة في أحكام قانون العمل و  ،متطابقة لأحكام التشريع المعمول به
يجب التمييز بين ما هو نظام  ،والتقنين المدني؛ إذ هو الشريعة العامة للعقود بما فيها عقد العمل. لذا

 جوز للطرفين الاتفاق على مخالفته.ما لا يعتبر من النظام العام فيو عام فلا يجوز مخالفته، 

هو مصدر القواعد المتعلقة بالنظام ف القانون كل ما يصدر من قواعد عن المشرع باعتبار 
فهـي  ،ب اتفاق خاصزاء البطلان لمخالفتها بموجبجالقواعد التي خصها المشرع  تكونبالتالي العام، 

، بموجب الاتفاقات الخاصة للأفراد مخالفتها المشرع جزاء يحددالقواعد التي لم  أما .من النظام العام
وز الاتفاق على مخالفتها بموجب واعد هي من النظام العام فلا يجقتحديد أي من هذه ال على القضاء

كتكملة  L’ordre public virtuel الفرضي ما يسميه الفقه بالنظام العام هذاتفاق خاص. ا
  .)L’ordre public textuel )48النصي  للنظام العام

المشرع بموجب نصوص قانونية  يصرحقواعد متعلقة بالنظام العام بٕارادة من المشرع:  –أ 
روج عن بالتالي لا يمكن الخ ،من النظام العام تنظيمهامن المجالات التي تطرق إلى  مجال اعتبار

                                                 
47 - Art. 06 de code civil Français stipule : «On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs». 
http://www.legifrance.gouv.fr  

48 - CANUT Florence, op.cit., p. 05 ; CARBONNIER Jean, op.cit., p. 69. 
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ة لمخالفالجزاء الذي رتبه ويتم التعرف على هذا القصد من خلال النظر إلى  ،لهالحدود التي وضعها 
لا يجوز بالتالي  ،من النظام العام فالنص ،المطلق هو البطلانالجزاء فإن كان  ،النصوص المذكورة

  .له بطلان كل مخالفة تحت طائلةلكافة الخروج عنه ل

حد أدنى من لتكريس  يعتبر تدخلهإذ  ،لخصوصية تنظيم المشرع علاقات العمل نظرا
المشرع لتنظيم علاقات العمل هي متعلقة بالنظام العام، جعل من كل القواعد التي سـنها  ،التنظيم

  .بالتالي أي مخالفة لها باطلة

 ، إذ جاء نصها كالتالي:11-90من قانون رقم  1/ 135المادة  هذا ما جسده من خلال نص
يتضح من ((تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به)). 

علاقات العمل متعلقة بالنظام العام، وأي مخالفة ل المنظمةنص أن كل النصوص خلال هذا ال 
   .)49(تؤدي حتما إلى جعل علاقة العمل باطلة

صريحة في مدى يتطلب تدخل المشرع للفصل بموجب نصوص  ،غير أن تطبيق هذا الحكم
لأنه سـيفرغ  قيةوهو أمر غير مقبول من الناحية التطبي اعتبار النصوص من النظام العام أو لا، 

  رتبط بتغير الزمان والمكان.الم المرنالنظام العام من مدلوله 

تطبيق القضاة في الجزائر  مهمته تتحدد القضاء: بتكريسقواعد متعلقة بالنظام العام  –ب 
 وفقها أفضل المبادئ التي تسيرَّ  هو سنالمشرع عمل خلق القواعد القانونية، فمجال  يسل و القانون 

هو ترجمة هذه المبادئ عمليا بتطبيقها بطريقة حكيمة على ف القاضي عمل تمع، أما مجال مصالح المج 
  القضايا المعروضة أمامه.

شرط  حالة ،العملقانون في مجال  الافتراضيومن أمثلة التطبيقات القضائية للنظام العام 
يحه من قبل في عقد العمل، فلما خالف العامل هذا الشرط تم تسر وإدراجه كبند عدم الزواج 

 العام ولافقد اعتبر القضاء الفرنسي حرية الفرد في الزواج مسالٔة مرتبطة بالنظام صاحب العمل، 
أنها من النظام العام من قبل القضاء لا  ةفقد تم تكريس قاعد ،)50( يمكن الاتفاق على عكسها

   المشرع.
                                                 

سنرى أن ترتيب البطلان يكون فقط لما تكون المخالفة لأحكام قانون العمل المتعلقة بالنظام العام التقليدي، إذ أنّ  -  49 
ترتيب البطلان عن كل مخالفة لأحكام القانون يجعل من المشرع لا يقرّ بمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل. كما 

، المتعلق 1990أفريل  21ؤرخ في الم، 11-90من القانون رقم  137لبطلان المطلق وفقا لنص المادة يلحق ا
  ، المخالفة التي تنقص من الحماية القانونية التي كرسها المشرع في قانون العمل.بعلاقات العمل

50 - CE. 11 mars 1960, Dr. soc, p. 416. 
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بعض الأحيان بالمصالح في تصطدم  ،للعاملانٔ حماية الحياة الخاصة بيجب الملاحظة  غير أنه
عاملة سابقة في بعامل في مؤسسة على الزواج  ومثال على ذلك إقدامالاقتصادية للمؤسسة، 

القضاء الفرنسي بالطابع الشرعي حيث صرح المؤسسة انتقلت إلى مؤسسة أخرى منافسة، 
  .)51(لتسريح هذا العامل على أساس المنافسة غير المشرعة

دور أساسي في إلحاق نص من نصوص القانون بالنظام العام انٔ القضاء له ب يلاحظ ،لهذا
غير أن سلطة القاضي لا تمتد إلى اختراع قواعد للنظام  إن كان المشرع لم يقضي صراحة بذلك.

. فالنظام )52(العام بل يقوم باسـتخراجها من مجموع المبادئ العامة المشار إليها في القوانين الوضعية
، وحين لا يفصل المشرع في مدى تعلق عند غياب النص التشريعي العام الافتراضي يسـتعان به

  .)53(النص بالنظام العام

  الفرع الثاني
  محدودية وسائل النظام العام التقليدي في حماية الطرف الضعيف اقتصاديا 

 
لذلك وضع قواعد امٓرة على الكافة  ،النظام العام التقليدي إلى حماية المجتمع عمومايهدف 

  والجماعية. ةمنها عقود العمل الفرديو  ،عند إبرام العقود على الطرفين مراعاتها، و احترامها

في العلاقة التعاقدية، وهذا الطرف  اقتصادياطرف ضعيف اللكن رغبة المشرع في حماية 
كن المفهوم التقليدي لمن النظام العام، امٓرة  يةقواعد قانون بحمايته  أوجب، المجتمعراد فغالبية أ  يمثل
لذا في العلاقة التعاقدية) ومعين العام عاجز عن تحقيق ذلك (حماية طرف واحد فقط  للنظام

  تطلبت الحاجة إلى تخصص النظام العام.

دي إلى البطلان لا محالة حسب النظرية العامة عام التقليدي يؤ مخالفة قواعد النظام ال نّ إ 
إرجاع المتعاقدين إلى إلى  أساسا يؤدي وتطبق اثٓار البطلان على هذه العلاقة التعاقديةللالتزام، 

الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإن كان ذلك مسـتحيلا جاز الحكم بتعويض معادل حسب 

                                                 
51 - Soc. 09 janvier 1963, D, 1963, p. 36. 

، دار الجامعة فكرة النظام العام والادٓاب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائيةأبو جعفر عمر المنصوري،  -  52 
  .224، ص 2010الجديدة، الإسكندرية، 

53 - ZENNAKI Dalila, «Quelques approches de l'ordre public contractuel en droit de la 
consommation et en droit commun», revue Dirâsât qânûniyya, éditée par le 
laboratoire de droit privé fondamental, université Tlemcen, n° 08, 2011, p. 16. 
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  من التقنين المدني.  )54(103مقتضيات المادة 

 على 11- 90من قانون  135/2تنص المادة  مطبق، إذ الأثر غير العمل هذالكن في قانون 
العمل إلى ضياع الأجر المسـتحق عن  ])55( عقد[كن أن يؤدي بطلان : ((غير أنه لا يمما يلي

جزاء البطلان لكل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام  قرّرهذا النص  أنّ . الملاحظ عمل تم أداؤه))
على أثر البطلان الأصلي حين قرر المشرع اسـتفادة  اسـتثناء ه وردالتشريع المعمول به، إلاّ أن
فلو طبقنا القواعد العامة في الالتزامات تحديدا نص المادة  ،ن يسـتحقهالعامل من الأجر الذي كا

من التقنين المدني، فيجب دفع تعويض معادل لهذا العامل نتيجة العمل الذي أداه بموجب  103
علاقة عمل باطلة، لكن المشرع نص على احتفاظه باجٔره حماية للعامل الذي يعول في حياته على 

  تيجة عمله.الأجر الذي يتقاضاه ن 

عمل لا يؤدي إلى زوال ال عقدفبطلان  ،11- 90من قانون  )56(136كذلك بموجب المادة 
يتضمن بنود عمل  عقدبرم يتالي لما بال لمخالفة باحٔكام القانون الملزمة، ا البنودكليا، بل تعوض  أثره

لإمكان تطبيق  لكن ،قيتطب لل  تجد طريقا باطلة ولا يمكن أن البنودمخالفة للقانون فهذه  تعاقدية
لاليٓ لأحكام فالمشرع هنا يعتنق الحلول ا تعوض بالقواعد التي نص عليها المشرع. وبقائه العقد اهذ

 ٓ   العمل الفردي. عقدعلى مخالفة أحكام  ةثار البطلان المترتبالقانون بهدف تفادي ا

شهد نست  ،إن أردنا التطرق إلى أحكام أخرى خاصة باثٓار البطلان في قانون العمل ،كذلك
دة بشكل مخالف للأحكام و فائ عقد عمل أبرم لمدة محد ،)57(11- 90من قانون  14مثلا بالمادة 

ٓ ا ثار البطلان كما وردت في التقنين المدني بل المشرع اعتبر لتشريعية فهو باطل، لكن لا تطبق ا
 لأولىفالمشرع نص على إعادة تكييف العلاقة ا ،المؤقتة الباطلة علاقة عمل دائمةعلاقة العمل 

                                                 
، المتضمن القانون المدني، على ما ياتئ: 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75من الأمر رقم  1/ 103تنص المادة  - 54 

لى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مسـتحيلا جاز يعاد المتعاقدان إ ((
  )).الحكم بتعويض معادل

  من نص المادة، فيجب إضافتها لأن البطلان يلحق تصرفا قانونيا هو عقد العمل. عقدسقطت كلمة  -  55 
يكون على ما يلي: (( ،، المتعلق بعلاقات العمل1990فريل أ  21ؤرخ في ، الم11- 90من القانون  136تنص المادة  - 56 

باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما. وتحل محلة أحكام هذا 
  ))القانون بقوة القانون

يعتبر عقد على أنه: (( ،قات العمل، المتعلق بعلا1990أفريل  21ؤرخ في ، الم11-90من القانون  14تنص المادة  -  57 
العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هدا القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة، دون الإخلال 

  )).بالأحكام الأخرى الواردة في القانون
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  . غير محدودة المدة صحيحةالباطلة على أنها علاقة  المحدودة المدة

كما أن غالبية نصوص قانون العمل هي تشكل حد أدنى من الحماية التي يجوز للطرفين 
مخالفتها بشكل يحقق مصلحة العامل، فهـي قواعد من النظام العام قابلة للمخالفة في اتجاه واحد 

  . )58(فقط، لصالح العامل

النظام العام بالمفهوم التقليدي كما هو  فكرةبأحكام قانون العمل لا يمكن ربط بالتالي 
النظام العام التقليدي ليتلاءم مع أحكام قانون العمل  تكييفبل يجب  ،معروف في التقنين المدني

  ليمكن تحقيق الغاية التاريخية التي أُوجد من أجلها.
  

  الفرع الثالث
  التقليدي م العاملنظافروع ل ظهور و تخصص 

  

لعام، لكن التطور فرض إن النظام العام بالمفهوم التقليدي كان يرمي إلى المحافظة على النفع ا
، فاسـتوجب حمايته وذلك بموجب قواعد الجدير بالحمايةطرف فقط في العقد لأنه  لحةحماية مص

حماية طرف واحد –اية من النظام العام، لكن المفهوم التقليدي لم يعد يلبي هذا النوع من الحم
مفهوم النظام العام بالتالي ظهرت فروع  )59(إلى تطور ضرورةفكانت هناك  - فقط في العلاقة

                                                 
58  - JAVILLIER Jean-Claude, «Droit du travail et sociologie», l'année sociologique, vol. 

27, 1976, p. 120. 
أن تدهور النظام العام التقليدي وأعلن من الفقه من يرى أن ظهور فروع جديدة للنظام العام على أنه جاء بعد " -  59 

إفلاسه في إيجاد كل الحلول الرامية الى حمايته، نتيجة لتطور النشاط الاقتصادي وانتعاش الحياة الاجتماعية، لم 
في تسـيير حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا ظهر النظام العام الحديث على يكن بد من تدخل الدولة 
. غير أنّ هذا 328انظر في ذلك: أبو جعفر عمر المنصوري، المرجع السابق، ص  "أنقاض النظام العام التقليدي

النظام العام الاقتصادي على التقليدي للنظام العام ولم يظهر المفهوم إذ لم يفلس  سديد في تقديرنا،الكلام غير 
أنقاضه، بل هناك عجز في المفهوم التقليدي ليمتد الى حماية مصلحة طرف واحد في العقد فتم تكييف القواعد الحمائية 

التي كانت موجودة في التقنين المدني القديم  على أنها قواعد من النظام العام، وإن كانت ترمى الى تحقيق مصلحة

حماية  احد فقط.متعاقد و  
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  .)60(متخصصة للنظام العام

كل ما ينص عليه القانون من أحكام، لأن الهدف  احترامالنظام العام يقتضي ضرورة  إنثم 
جتماعي؛ بالتالي المحافظة على الأمن العام هو التنظيم والمحافظة على السلم الا الأحكاممن هذه 

  واسـتقرار المجتمع. 

أساسا النظام العام الاقتصادي، هذا النوع الجديد للنظام  ، منهافظهرت فروع للنظام العام
فلا يكفي "، )61(رف أنه إيجابي إذ يهدف إلى تحديد ما يجب أن يتضمنه العقد من أحكامالعام يعَّ 

 ه" كما عبر عنيجب الامتناع عنه بل ما يجب القيام به أيضاللدولة أن تنص ما على ما 
RIPERT)62( .  

بقيود جديدة لمبدأ سلطان الإرادة وأجبر الأفراد على أتي النظام العام الاقتصادي  ،بالتالي
. هذا الفرع الجديد بدوره ينقسم )63(احترام أحكام عديدة صارت من النظام العام في ثوبه الجديد

قصد  ،م الموجه؛ الذي ظهر بسبب تزايد تدخل الدولة في الميدان الاقتصاديإلى النظام العا
ه الأفراد يللصالح العام الاقتصادي والاجتماعي وفق خطة مرسومة، وتوج مفهوم معين  إرساء

. والنظام العام الحمائي؛ الذي تهدف به الدولة )64(لتنفيذها، فتتدخل الدولة في أنشطتهم وتنظمها
، ذلك بفرضه ، خاصة من الناحية الاقتصاديةة الطرف المسـتضعف في العقدحين تدخلها لحماي

ينسجم النظام العام الحمائي مع مفهوم الدولة لذلك  قيودا جديدة وكثيرة على حرية التعاقد.
  .)65(إذ تناط بمهمة تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وإشـباع حاجياتهم ،الحارسة

لتنظيم  ،حيث تسعى الدولة بتدخلها ،قانون العملاتسمت به قواعد  الأخير، هذا النوع

                                                 
60 - SAHRI Fadila, «Les dispositions d'ordre public protectrices du consommateur dans 

les contrats d'adhésion, à travers la loi 04-02 du 23-06-2004», revue 
Dirâsât qânûniyya, éditée par le laboratoire de droit privé fondamental, université 
Tlemcen, n° 08, 2011, p. 08.  

  هذا عكس النظام العام التقليدي عرف أنه سلبي إذ يكتفي بحظر إبرام العقود إن كانت مخالفة له. انظر في ذلك: -  61 
FARJAT Gérard, L’ordre public économique, LGDJ, Paris, 1963, p. 192.  

  .288، ص 2010، موفم للنشر، الجزائر، رية العامة للعقدالنظرية العامة للالتزامات، النظفيلالي علي،  ذكر ذلك: -  62 
  .79محمد حسين عبد العال، المرجع السابق، ص  -  63 
  .99 المرجع نفسه، ص -  64 
  .85ص  ،المرجع نفسه -  65 
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ُ  لامن الحقوق فقرّرت مجموعة  ،)66(العلاقات المهنية والاجتماعية لحماية العامل سمح النزول عنها، ي
بموجب اتفاقات خاصة يبرمها الطرفين بشكل فردي  ،دون الحيلولة من تحسينها والارتقاء بهالكن 

  ب الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية.في عقد العمل أو بشكل جماعي بموج

يتبين لنا أن النظام العام منذ ظهوره عرف تطور في مضمونه بشكل  ،من خلال ذلك
فطلية القرن الماضي عرفت قواعد النظام العام تطور ايجابي بسبب مظاهر تدخل  ،ايجابي وسلبي

ي ساهم في ظهور مختلف الدولة في جميع مجالات الحياة وخاصة الاقتصادية منها، وهو الأمر الذ
  .مجوانب النظام العا

خاصة أن النظام العام بالمفهوم التقليدي قدم على أنه الاسـتثناء على إطلاق مبدأ سلطان 
الإرادة في العقود، حتى لا يكون هذا المبدأ السبب في إفقاد الجماعة توازنها وتناسقها اللازمين 

  لتعايش الأفراد فيما بينهم.

لم يحقق العدالة التعاقدية بين  إذقد الشديد الموجه لمبدأ سلطان الإرادة، غير أنه مع الن
طرفين العقد، وبما أن هذا المبدأ هو أساس نظرية العقد أدى إلى حدوث شرخ في صرحها، 
بسبب الهوة التي ولدها مبدأ سلطان الإرادة بين ما يدعو إليه من مساواة وما يفرزه في الواقع من 

  .)67(تفاوت

فقواعد النظام العام بالمفهوم التقليدي لم تتمكن من توفير الحماية اللازمة للطرف  لذلك،
الضعيف في العلاقة التعاقدية من الناحية الاقتصادية، هذا العجز جعله مفهوما متجاوز وعجل في 

  ظهور فروع جديدة للنظام العام، منها النظام العام الاجتماعي.

  
  

  
  

                                                 
66 - COUTURIER Gérard, «Les relations entre employeurs et salaries en droit Français », 

In la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaison 
franco-belge, LGDJ, 1996, p. 143. 

  .147و 146، ص المرجع السابقأبو جعفر عمر المنصوري،  -  67 
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  المطلب الثاني
  م العام الاجتماعيمفهوم النظا 

  

نتيجة عجز النظام العام التقليدي في إيجاد الحلول الرامية لحماية الطرف الضعيف في العلاقة 
اضطرت الدولة للتدخل في  ،، وبسبب التطور الاقتصادي وانتعاش الحياة الاجتماعيةالتعاقدية

رقي الاجتماعي. لذلك تسـيير وتوجيه هذه العلاقات بما يخدم تحقيق اسـتقرارها والسعي وراء ال
بانٔه ((مجموعة القواعد القانونية الملزمة في  FARJATظهر مفهوم جديد للنظام العام وعرفه الفقيه 

الروابط التعاقدية، والمتعلقة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي لهذه الروابط، أي بالوضع 
  )).)68(الاقتصادي الداخلي للعقد بصفة عامة

بالصفة الامٓرة، بالتالي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، المتمثل  تتسم قواعد قانون العمل
مخالف لهذه القواعد  تفاقاكل و يبطل ، )69(والحيوية في الجماعة الجوهريةفي الأسس والمصالح 

  م.االقانونية المتعلقة بالنظام الع

وهو  قتصادياتتجه إلى حماية الطرف الضعيف ا ،إن القواعد المكرسة في قانون العمل
مثلا نجد المشرع يكرس مبدأ  ،تتجلى هذه الحماية في تكريس قواعد تحقق مصلحة للعامل ،العامل

ر أن قرّ  ماك ،لعامل في اسـتقرار عملهاديمومة علاقة العمل من الناحية القانونية، ليحقق مصلحة 
 منع اسـتغلاله تحقيقا لمصلحة العامل فيذلك أيضا  أدنى،كٔاجر ل يجب أن يتقاضى مبلغ كل عام

  العلاقة التعاقدية. فيبما أن مركزه ضعيف  ،العمل أصحابمن قبل 

لذا  .)70(تفرعت عنها أنواع أخرى للنظام العام ،لكن فكرة النظام العام بالمعنى التقليدي
يجب البحث عن علاقة النظام العام الاجتماعي بالنظام العام التقليدي (الفرع الأول). ثم بما أنّ 

العام الاجتماعي فرع من فروع النظام العام التقليدي، يجب تمييزه عن فروع النظام العام النظام 
  الأخرى (الفرع الثاني).

                                                 
68 - FARJAT Gérard, op.cit, p. 38.   

د العمل الجماعي النقابات العمالية المنازعات قانون العمل: ماهية قانون العمل عقد العمل الفردي عقمحمد حسين منصور،  -  69 
  .51، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الجماعية التسوية والوساطة والتحكيم الإضراب والغلق

  المرجع نفسه. -  70 
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  الفرع الأول
  التقليدي علاقة النظام العام الاجتماعي بالنظام العام

بموجب قواعد قانونية  ،علاقة قانونية خاصةعلاقة العمل وهي إن الدولة لما تدخلت لتنظيم 
ة تفرض على الطرفين كان هدفها حماية العمال بسبب ضعفهم من الناحية الاقتصادية في امٓر 

مواجهة أصحاب العمل. هذه القواعد تضمنت في غالبها حد أدنى من الحماية مع تشجيع الطرفين 
لتحسين هذه الحماية بموجب اتفاقات خاصة تبرم بينهم، هذا ما يجعل من قواعد قانون العمل أنها 

  ظام العام الاجتماعي (أولا).من الن

] الاجتماعي، وهي تسمح للطرفين بمخالفتها وإن بالنظام العامحين تسمية هذه القواعد [
  كانت مخالفة في اتجاه واحد فهل هي ضمن قواعد النظام العام؟ (ثانيا).

   تعريف النظام العام الاجتماعي - أولا 

ويقع باطل كل لا يجوز مخالفتها،  صحيح أن معظم أحكام قانون العمل ذات طبيعة امٓرة
العامل  اسـتفادةلكن لا يجب أن تكون هذه الطبيعة الامٓرة حائلا أمام  اتفاق على خلاف ذلك،

المشرع، بما أن الطبيعة الامٓرة هذه كرست من أجل  اقررهمن تلك التي أخرى أكثر  مزايامن 
  حماية العامل. 

انون العمل، إذ بالرغم من بطلان أي في ذلك تكمن خصوصية الطبيعة الامٓرة لقواعد ق
 نونية التي جاء بها المشرع صحيحة،ن الحماية القانجد أن الاتفاقات التي تزَيد م ،هااتفاق على خلاف 

أكثر مما أتت به القواعد  ومزاياأفضل  بمعنى أن العامل يمكنه أن يتفق مع صاحب العمل على حمايةٍ 
فمخالفة قاعدة من  بالمفهوم التقليدي وارد في النظام العام هذا الأمر غير .)71(التشريعية والتنظيمية

  المخالفة. شكلمهما كان  قواعد النظام العام مصيره البطلان

مجموعة  تفيد" هل لكلمة اجتماعي معنى أنها الاجتماعيلما نتحدث عن النظام العام "لكن 
أن تخصيص قواعد  المؤكدعنى اخٓر؟ قواعد النظام العام المتعلقة بالقانون الاجتماعي أم أنها تفيد م
   .النظام العام المتعلقة بقانون العمل لا يحتاج إلى تسمية جديدة

                                                 
فتها ولو كانت بالرغم من ذلك تبقى بعض القواعد المكرس في قانون العمل من النظام العام المطلق التي لا يجوز مخال -  71 

  المخالفة تشكل مصلحة أو منفعة العامل، فهـي قواعد ضمن النظام العام التقليدي.
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لما اسـتعمل  ،)72(يعود إلى الخمسينات من القرن الماضي ، إذحديث الظهور هذا المفهوم
وأول  .L’ordre public social"النظام العام الاجتماعي  بعض الفقهاء الفرنسـيين لأول مرة

ه بانٔه: و وعرف BRUN et GALLAND هم ،اب قانون العمل الذي اسـتعمل هذا المفهومتَّ كُ 
الأجير دون سواه. بالنتيجة لحماية مُعَد  ...العمومي يوجد نظام عام اجتماعيبجانب النظام العام ((

وضع شروط أقل فائدة من تلك التي تضمنتها النصوص الامٓرة، فإنه بالمقابل يجوز  إن كان ممنوعا
    .)))73(دراج شروطا أكثر فائدة للعمالإ 

عرضا للمفهوم في رسالته للدكتوراه، بالرغم من  )FARJET)74 الفقيه كرس 1961ثم في 
. فكلمة )75(اعتباره أن هذا المفهوم غامض بسبب المصطلحات التي اسـتعملت في صياغته

ا يمكن انتقاد هذا "اجتماعي" تسـتعمل في اللغة للدلالة على أمور أخرى بعيدة على القانون لذ
  انٔه غير دقيق وغامض.بالمفهوم 

 من المؤكد أن هذا المفهوم لاقى قبولا واسعا لدى الفقه الفرنسي بعد أن تناوله كل من
CAEN-LYON Gérard etCAMERLYNCK  Henri-Guillaume ثم  )76(1965في  في كتابهما

  .)77(يةوله مع ظهور دراسات خصته بجانب من الأهم لتم شرحه وتحديد مد

، لأن )78(يعتبر سبب وجود قانون العمل، فهو قانون لصالح العمال ،الرقي الاجتماعي نّ إ 
لذلك قانون العمل  من الناحية الاقتصادية، أصحاب العمل والعمال ليست لهم مراكز متساوية

على  يجب أن يفسر بشكل يحمي مصالح العمال، فعندما تتضمن اتفاقيتين جماعيتين مطبقتين
                                                 

72 - GAUDU François, «L’ordre public en droit du travail », In le contrat au début du 
XXI° siècle, études offerts à GHESTIN Jacques, LGDJ, Paris, 2001, p. 212. 

73 - BRUN André & GALLAND Henri, Droit du travail, Sirey, Paris, 1958, p. 63. 
74 - FARJAT Gérard, op.cit., p. 34. 
75 - Ibid, p. 34 et s. 
76 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri et LYON-CAEN Gérard, Droit du travail, Dalloz, 

Paris, 1965. 
77 - Voir SAVATIER René, «L’ordre public économique », D, 1965, p. 38 ; RAYNAUD 

Pierre, Droit civil: l'ordre public économique, mémoire DES droit privé, sciences 
criminelles, éd. les cours de droit, Paris, 1965/1966, p. 61 et s. 

ده يتسم بالطابع الإنساني والاجتماعي بدرجة قانون العمل بالرغبة في حماية الطبقات العمالية، لذا نجظهور ارتبط  - 78 
 عالية، رغم أن التطور جعله أيضا يسعى إلى تحقيق غايات اقتصادية تمثل في توجيه الاقتصاد الوطني ككل. انظر

  .41محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  في ذلك:
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. والاتفاقية الجماعية يمكنها أن تخرج للعامل هي الواجبة التطبيق فالاكٔثر نفعا أحكام متناقضة العمال
  بانٔ تزيد من الحماية القانونية المقررة للعمال.  ،عن نص القانون

احتوى فعقد العمل الفردي يمكنه أن لا يتوافق مع الاتفاقية الجماعية إن  ،ترتيبا على ذلك
  .)79(ل مما وجد في الاتفاقية الجماعيةللعامأفضل  على مزايا

إن النظام العام يقتضي وجود تنازع بين نص تشريعي وقواعد قانونية أخرى ذات نشاةٔ 
الاتفاقية مخالفة لمبدأ من مبادئ النظام العام المكرسة في نصوص تشريعية  ةإن كانت القاعدو اتفاقية 

فالقواعد المتعلقة النظام العام لها نوع  ،التقليديفإنها تقع باطلة وعديمة الأثر، هذا هو النظام العام 
  .)80(من السمو بالمقارنة مع القواعد القانونية الأخرى

هذا الأمر ينطبق أيضا على مفهوم النظام العام الاجتماعي، فإن كانت القاعدة الاتفاقية 
 .انون العملبيعة امٓرة دائما في قتخالف باستنقاصها من الحقوق التي تضمنها نص تشريعي ذات ط 

على العكس فعند مخالفة قاعد اتفاقية لنص تشريعي بالزيادة في الحقوق التي تضمنها هذا الأخير، 
لكن لن تبطل القاعدة الاتفاقية لمخالفتها نص تشريعي امٓر، بل تطبق  الأحكام أيضافهناك تنازع بين 

   .الاجتماعي العامهي خصوصية النظام ولأنها أتت بافٔضل حماية للعامل 

بهذه الالٓية يمكن  هلأن ،)81(النظام العام الاجتماعي مفتاح قبة قانون العمل بالتالي يعتبر
يكبح الإرادة التعاقدية للطرفين،  التقليديللشركاء أن يضعوا التنظيم الذي يناسـبهم. فالنظام العام 

هم بقواعد ولا يجب أن نقيد ،غير أنه في قانون العمل يجب أن نمكن الطرفين من تنظيم أمورهم
، فالنظام العام الاجتماعي يشجع على التعاقد بشرط احترام الحد سبب تعلقها بالنظام العامل كثيرة 

  . الأدنى المكرس قانونا

بموجب نصوص  ،من الحماية الذي كرسه المشرع الحد الادٔنى يجسد ،فالنظام العام الاجتماعي
  قة التعاقدية من الناحية الاقتصادية على الاقٔل.للعمال، إذ هم الطرف الضعيف في العلا حمايةً تشريعية 

القانون  ه هذاالمشرع عند إصدار  راعى ،المتعلق بعلاقات العمل 11-90إلى قانون بالعودة 

                                                 
79 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri et LYON-CAEN Gérard, op.cit., n° 26. 
80 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vielle 

notion neuve », in études offertes à FLOUR Jacques, répertoire de notariat 
DEFRENOIS, 1979, p. 113. 

81 - SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, PUF Quadrige, Paris, 2002, p. 139.  
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وترك المجال أمام  تنظيم أدنى هأغلب نصوص تضمنتإذ  ،خصوصية النظام العام الاجتماعي
  . )82(لالشركاء الاجتماعيين ليضعوا قواعد أفضل وأحسن للعام

  مدى ارتباط قواعد النظام العام الاجتماعي بالنظام العام التقليدي –ثانيا 

الاجتماعي أنها  حول مدى كون قواعد النظام العام ،لا يزال قائماالجدال الفقهـي  ،في الحقيقة
، فمن الفقهاء من ينفون كون قواعد النظام العام الاجتماعي أنها من النظام العام من النظام العام،

  فيرون في إمكانية مخالفة هذه القواعد دليل على عدم انتمائها إلى قواعد النظام العام.

إن كانت قواعد النظام يتساءل  )Gérard COUTURIER )83الأسـتاذ نجد بالتالي 
العام الاجتماعي هي فعلا قواعد من النظام العام، يضيف أنها قواعد أتت بحد أدنى وهي ليست 

على ذلك بالقول أن  ويسـتدل، عتبارها كذلك يفسد ويشوه فكرة النظام العاممن النظام العام وا
   .)84(النظام العام يحمل في طياته عدم إمكانية المخالفة

يمكن القول أن هذه القواعد الاتفاقية لما تخالف الحد الأدنى المكرس من قبل المشرع  ،لكن
القانونية الاتفاقية، فبالتالي الغرض من  الحد الأدنى موجود وتضمنته القاعدةهذا في الحقيقة أن 

ول عن الحد الأدنى المحدد إذ يمنع النز  ،وضع النص التشريعي من قبل المشرع يكون قد تحقق فعلا
  .)85(من النظام العام المطلق إذ لا يمكن النزول عنه هوو  قانونا

القابلة يعتبر أن القواعد التشريعية  وباكٔثر شدة) CHALARON Yves)86أيضا الأسـتاذ 
                                                 

مثلا في تحديد الأجر الأدنى المضمون وطنيا، فيه حماية للعامل إذ يضمن المشرع قانونا اسـتفادة كل عامل في أي  -  82 
هذا الأمر يتعلق  ،شي معين لجميع العماليذلك لتحقيق مسـتوى مع  ن هذا الحد الأدنى المقرر قانونامؤسسة م

هذا التحديد للحد الأدنى للأجر لا يحول دون إمكان غير أنّ عي للمجتمع. المحافظة على الكيان الاقتصادي والاجتما
  اتفاق الطرفين على تحسينه تحقيقا لحماية اجتماعية أفضل.

83 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille 
notion neuve », op.cit., p. 114. 

84 - COUTURIER Gérard, Commentaire de l’avis du conseil d’Etat du 22 mars 1973, les 
grand avis du conseil d’Etat, s/dir GAUDEMET Y. et autre, Dalloz, Paris, 1997, p. 
126. 

85 - MEYER Nadège, L’ordre public en droit du travail : contribution à l’étude de l’ordre 
public en droit privé, LGDJ, paris, 2006, p. 89. 

86 - CHALARON Yves, «L’application de la disposition la plus favorable », in les 
transformations du droit du travail, études offertes à LYON-CAEN Gérard, Dalloz, 
Paris, 1989, p. 243. 
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القواعد الاكٔثر فحسـبه  ،هي ليست بقواعد من النظام العام للتكملة من قبل الشركاء الاجتماعيين
بالتالي قواعد قانون العمل لا يمكن  لقواعد الاتفاقية بل تطبيقها فقط،لا تخص تكوين اللعامل  نفعا

  .)87(ة إضفاءها بالصفة الامٓر 

يمكن رده لاعتبارات  ي لا تتعلق بالنظام العاملكن القول أن قواعد النظام العام الاجتماع
 ،منها أن هذه الأحكام المتعلقة بتوفير حد أدنى من الحماية للعمال في تشريع العمل الجزائري ،عديدة
، وذلك كافي لاعتبارها )88(ضافة إلى تقرير البطلان حين استنقاصها رتب عقوبات جزائيةفبالإ 

  قواعد من النظام العام.

الفقهاء، الذين تناولوا موضوع النظام العام في قانون العمل في دراسات  كما أن أغلب
لأنها قواعد  متخصصة، اتفقوا على كون قواعد النظام العام الاجتماعي تنتمي إلى النظام العام،

، فهـي ضمن النظام العام الحمائي المعروف في  فروع أخرى للقانون )89(قررت لحماية طرف ضعيف
  . )90(غير قانون العمل

التقنين المدني الجزائري، إذ تضمن بطلان  من )91( 625المادة  في نص عليه المشرع مثلا ما
، لكن بالرغم لنظام العامأنه متعلق باالنص  أي اتفاق يخالف تنظيم عقد التامين، هذا ما يجعل من

أو من ذلك لا يبطل الاتفاق الذي يخالف تنظيم عقد التامٔين إن كان في مصلحة المؤمن له 
  .المسـتفيد من عقد التامٔين

أن القواعد التي كرسها المشرع لحماية طرفي في  CANUTبالتالي نلاحظ مع الأسـتاذة 

                                                 
87 - CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière de temps de travail », Dr. soc, 

n° 04, 1998, p. 358. 
، المتعلق بعلاقات العمل على انٔه: 1990افٔريل  21في ، المؤرخ 11- 90من القانون رقم  149إذ مثلا تنص المادة  -  88 

ن الاجٔر الوطني دج كل مسـتخدم يدفع لعامل اجٔرا يقل ع 2000دج إلى  1000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من ((
الادٔنى المضمون اؤ الاجٔر الادٔنى المحدد في اتفاقية جماعية اؤ اتفاق جماعي للعامل وذلك دون الإخلال بالاحٔكام الاخٔرى 

  الواردة في التشريع المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.
  )).اعف حسب عدد المخالفاتدج وتض 5000دج إلى  2000وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 

89 - MEYER Nadège, op.cit., p. 87. 
90 - CANUT Florence, op.cit., p. 125. 

يكون ، المتضمن القانون المدني، كالتالي: ((1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  625جاء نص المادة  -  91 
 أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إلاّ 

  )).المسـتفيد
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العقد عموما والقواعد التي يكرس بها المشرع حد أدنى من الحماية للعامل هي قواعد من النظام 
  .)92(ونيةالعام، وإن كانت تسمح بٕاعدادها لصالح الطرف الضعيف في العلاقة القان

الحرية النظام العام الاجتماعي تنتمي إلى النظام العام مع خصوصية بما انه يقيد قواعد ف
  .)94(يسمح بل يشجع مخالفة قواعده بشكل يحقق مصلحة العاملو  )93(جزئيا  التعاقدية

  

  الفرع الثاني
  قواعد النظام العام الأخرىعن تمييز النظام العام الاجتماعي 

مجالا واسعا للتطبيق في قانون العمل، فنجد هذا الأخير الاجتماعي عام لقد عرف النظام ال
نظام عام خاص ينفرد به على باقي فروع القانون، فيختلف عن النظام العام التقليدي انٔهّ يتميز ب

 معه يلتقييختلف عن النظام العام الحمائي وإن كان الذي طُور ليصبح بهذا الشكل المتميز، وأيضا 
  في الهدف.

ثيرا هم الكتاب الذين لا يعتنون بالتدقيق في المصطلحات المسـتعملة للدلالة عن النظام ك 
لكون الفروق دقيقة بين كل من هذه المصطلحات، لذا يجب البحث في هذه  ،العام الاجتماعي

  .)95(اللبس فيها التي عادة ما يحصلالفروق مع التركيز في التمييز على المصطلحات المشابهة 

 النظام العام التقليديالنظام العام الاجتماعي عن  ييزتم  - أولا 

، -النظام العام الاجتماعي–قواعده لبالرغم من أن قانون العمل اسـتفرد بنظام عام خاص 

                                                 
92 - CANUT Florence, op.cit., p. 127. 

نلاحظ أن كل ما يتعلق بالنظام العام بالمفهوم التقليدي يعدم الحرية التعاقدية، إذ يقدم على أنه نقيضها كما يقول  - 93 
  ية التعاقدية، انظر في ذلك:أما النظام العام الاجتماعي يقيد الحر ، FARJET الأسـتاذ

MEYER Nadège, op.cit., p. 93 et s. 
94 - REVET Thierry, «L’ordre public dans les relations de travail » in l’ordre public à la 

fin du xx siècle, s/dir REVET Thierry, Dalloz, paris, 1996. p. 48. 
لنظام العام الاجتماعي والنظام العام الاقتصادي، بالرغم من الفروق بينهما خاصة فمثلا من الكتاب من لا يميز بين ا -  95 

ينقسم النظام العام الاجتماعي أو من حيث الهدف المراد تحقيقها بهما، فنجد الدكتور السـيد عيد نايل يقول ((
. صحيح 54ص  جع السابق،المر ))، السـيد عيد نايل، الاقتصادي إلى نوعين: نظام عام توجيهـي ونظام عام حمائي...

أن النظام العام الاقتصادي ينقسم إلى نظام عام توجيهـي ونظام عام حمائي، لكني سابٔين أن النظام العام الاجتماعي 
  يختلف مع النظام العام الموجه ويختلف أيضا مع النظام العام الحمائي وإن كان ينتمي لهذا الأخير.
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  .تقليدي حاضرا في نصوصهلكن يبقى النظام العام ال 

عام في ن البديهـي أن تلتقي قواعد النظام العام الاجتماعي مع القواعد الأخرى للنظام الفم
فالنظام العام أي كانت صفته يهدف إلى الدفاع  ضروري لانسجام القواعد القانونية.المجتمع، فهذا 

بالرغم من ذلك فيتميز النظام العام الاجتماعي عن النظام  )96(عن مصالح سامية مشتركة في المجتمع
ليدي أساسا لحماية مصالح ، إذ يهدف النظام العام بالمفهوم التق العام التقليدي بمجموعة من الفوارق

  . الجماعة أما النظام العام الاجتماعي يحقق مصلحة العامل

العام الاجتماعي حل مسالٔة تدافع النصوص القانونية من أي مصدر  النظامكما ينتج عن 
  .)97(كانت، أما قواعد النظام العام بالمفهوم التقليدي تتعلق بٕالغاء قاعدة اتفاقية مخالفة لها

متعلقة بالنظام أو أنها قاعدة أنها من النظام العام الاجتماعي  نقول عنكننا أن لكن كيف يم 
العام التقليدي؟ إن الجواب عن مثل هذه الإشكالية ليس باليسير، خاصة إن علمنا أن تحديد 

نظرا لارتباطهما بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي  صعبتعريف لكلا المفهومين كما وضحنا أمر 
حسب تغير  ةكذلك أنها مفاهيم متغير  السـياسـية السائدة في الدولة،صادية و الاقتوالظروف 

المكان والزمان، أضف لذلك أن الحدود بين النظام العام الاجتماعي والنظام العام التقليدي ضيقة 
 معرفة متى تكون القاعدة من النظام العام الاجتماعي أويمكن كل ذلك لا يعني أنه لا  وغامضة.

  لعام التقليدي. النظام ا من

 تاتئ بحمايةإعدادها بشكل  الاجتماعي إن كان بالإمكانتكون القاعدة من النظام العام أصلا 
أفضل للعمال، وتعتبر القاعدة من النظام العام التقليدي لما لا يمكن مخالفتها ولو بشكل أفضل 

  للعامل. 

فهذا الأخير يعتبر من  ،التقليديإن النظام العام الاجتماعي يعتبر تطور للنظام العام 
ن كان النظام العام التقليدي لا يميز بين أطراف العلاقة فإ  ،كونات النظام العام الاجتماعيم

في النظام  ، غير أنّ هي باطلة وعديمة الأثر التقليدي التعاقدية، بل أي مخالفة لقواعد النظام العام
عامل، أما إن ال طرف هو ة ضد مصالحالعام الاجتماعي يترتب البطلان فقط عندما تكون المخالف

ُ فلا يعمل بالبطلان أو كٔانه لم ،لعاملامصلحة  كانت المخالفة في  ر كٔاثر لمخالفة هذه القاعدةرّ قَ  ي

                                                 
96 - ROSES Louis, «Remarque sur l’ordre public en droit du travail», Dr. soc, 1977, p. 

319. 
97 - CANUT Florence, op.cit., p. 29. 
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  وطبعا معظم القواعد في قانون العمل تتصف بهذا الوصف.

ظام يمكن التوصل إلى تفرقة قواعد النظام العام الاجتماعي عن قواعد النترتيبا على ذلك، 
  العام التقليدي بٕاتباع المعايير التالية:

  القواعد الامٓرة في تشريع العمل كلها من النظام العام المطلق؟ - أ 

النظام العام  منفكرة أن كل القواعد القانونية الامٓرة هي على تاسٔيس ال حاول البعض 
واستندوا في ذلك إلى  ، بالتالي لا تجوز أي مخالفة لها ولو كانت المخالفة لصالح العامل)98(المطلق

  تيار فقهـي سائد أن القواعد الامٓرة من النظام العام فلا يجوز مخالفتها.

ٓ لكن هذا الكلام ليس صحيحا دائما، فإ  مرة، لكن ليست ن كانت قواعد النظام العام دوما ا
لم  أو التقليدي. ففكرة النظام العام )100(بالمفهوم المطلق )99(كل القواعد الامٓرة من النظام العام

يتمكن الفقه من حصر مضمونها فهو مفهوم مرن متغير، أضف لذلك أن مفهوم النظام العام قد 
 تطور. بالتالي لم يبقى الهدف من النظام العام إعدام كل تصرف يخالف قواعده، بل أصبح يهدف

 ادياـوي اقتصالقمقارنة بالطرف الثاني  )101(إلى حماية طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية أيضا
مثل المسـتهلك في مواجه المحترف والمؤمن له في مواجهة المؤمن وخاصة العامل في مواجه صاحب 

  العمل.

 عد امٓرة حمائيةوقوا المتعلقة بالنظام العامبالتالي فهناك ضرورة التمييز بين القواعد الامٓرة 
 )102(صالح خاصةإما تكون من النظام العام بالمفهوم التقليدي أو تهدف لحماية مفالقواعد الامٓرة 

                                                 
غالبية فقهاء القانون الخاص يسايرون فقهاء القانون العام، حيث يعتبرون أن النظام العام معيار للتمييز بين القواعد  - 98 

؛ أنور 78؛ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص 48، ص قالمرجع السابعبد الودود يحي،  الامٓرة والمكملة. منهم
  .56سلطان، المرجع السابق، ص 

  .69، ص 1960- 1959، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، أصول القانونحسن كيرة،  -  99 
نّ قانون ليدي، لأ وم التق " في قانون العمل للدلالة على النظام العام بالمفهالمطلقعمل مصطلح النظام العام "اسـتُ  - 100 

أية مخالفة لا تقبل القواعد  أن هناك مجموعة من يرعده من النظام العام الاجتماعي غالعمل وإن كانت غالبية قوا
  ـي قواعد من النظام العام المطلق.ه (بشكل إيجابي أو سلبي) ف 

، القوانين الوضعية والفقه الإسلاميفكرة النظام العام في النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة بين عماد طارق البشري،  -  101 
  .99، ص 2005المكتب الاسلامي، بيروت، 

102 - CAPITANT Henri, op.cit., p. 59. 
هذا التمييز بين القواعد الامٓرة المتعلقة بالنظام العام مقارنة بالقواعد الامٓرة التي تتعلق بحماية مصالح فردية، تجد 

 Jean-Étienne-Marieالمدني الفرنسي، لما قارن أمام البرلمان  أساسا لها في الأعمال التحضيرية للتقنين
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  فهـي قواعد امٓرة حمائية لطرف في العلاقة القانونية.

فإن كانت القواعد الامٓرة في قانون العمل متعلقة بحماية مصالح عليا للدولة والمجتمع، فهـي 
ولو كانت  ،باطلا كل اتفاق على خلافها عقوي ،نها من النظام العام المطلققواعد لا يجب مخالفتها لأ 

أما إن كانت القواعد الامٓرة في قانون العمل تهدف إلى تغليب مصلحة  ،العامل المخالفة في صالح
  خاصة للعامل فهـي من النظام العام الاجتماعي.

ام ـالقواعد الامٓرة ليست بالضرورة من النظام العلا يجب أن نقضي أن  ،ترتيبا على ذلك
قواعد الامٓرة المتبقية تتعلق كلها فإن كان صحيحا أنها لا تتعلق كلها بالنظام العام المطلق، لكن ال

  .)103(الاجتماعيبالنظام العام 

فلا  ،كل القواعد المتعلقة بالتكييف الجزائي في قانون العمل من النظام العام المطلقفلذا 
ذلك في ولو أن  ،الاتفاقية الجماعية بموجبيجوز إزالة التكييف الجزائي لأي جريمة يرتكبها العامل 

ة التسريح للرقابة الإدارية، فلا يحق للخواص يلاتفاق على إخضاع مشروع لعامل. أو امصلحة ل
  .)104(تحديد صلاحيات الدولة

  القواعد التي تتضمن حماية للعمال هي المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي؟ – ب

إن القواعد المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي هي تلك القواعد التي تحمي العامل، أما القواعد 
تعلقة بالنظام العام التقليدي هي تلك القواعد التي تنظم علاقة العمل دون تمتعها بصفة حمائية الم 

. فهنا معيار الحماية هو المطبق فإن كان هدف المشرع من سن قواعد قانونية خاصة )105(للعمال
عد بعلاقة العمل أساسا لحماية العامل من التعسف المحتمل من قبل صاحب العمل، فكل هذه القوا

بشرط أن تكون المخالفة تحقق منفعة أو حماية  م الاجتماعي، بالتالي يمكن مخالفتهامن النظام العا
                                                                                                                                               

PORTALIS  النظام العام في القانون العام أنه يهم بشكل مباشر أكثر مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد، أما
فة قواعد القانون النظام العام في القانون الخاص فيهتم خصوصا بالمصالح الفردية أكثر مما يهتم بمصالح المجتمع. لذا مخال

  العام يقابل انعدام التصرف المخالف، غير أن مخالفة قواعد القانون الخاص يقابله البطلان أو القابلية للإبطال.
إذ كان الفقه التقليدي يرى أن القواعد الامٓرة إما أنها متعلقة بالنظام العام أو أنها حمائية، لكن في ذلك الوقت لم  -  103 

ام العام، خاصة النظام العام الحمائي. لكن الانٓ كل القواعد الامٓرة هي قواعد من النظام العام تظهر بعد فروعا للنظ
  بفروعه.

  .220، ص 2003، دار القصبة، الجزائر، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصاديةذيب عبد السلام،  -  104 
صالح المشتركة للأفراد في المجتمع، فلا نعني أنها لا بالرغم من أن قواعد النظام العام التقليدي وضعت لحماية الم - 105 

كما هو الحال لقواعد النظام العام  خاصةتتضمن أي نوع من الحماية لكن المقصود أنها لم توجد خصيصا لحماية مصالح 
  الاجتماعي.
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  أفضل للعامل. 

يهدف إلى حماية طرف ضعيف في العلاقة  الذي النظام العام الاجتماعيعلى عكس 
 العلاقة التعاقدية، نجد النظام العام التقليدي لا يهدف إلى حماية مصالح طرف أو الطرفين في

  التعاقدية، بل يهدف أساسا إلى حماية مصالح الجماعة. 

لنظام العام الاجتماعي نظاما عاما؟ القواعد المتعلقة باكون لكن بهذا الشكل لا يمكن أن ت
إن التمعن في الهدف والغاية من جعل قواعد قانون العمل من النظام العام الاجتماعي، هو فعلا 

غالبية أفراد  منه العلاقة التعاقدية، ومثل هذا الطرف تتشكلحماية مصالح طرف ضعيف في 
قد ينشأ من قبل أصحاب العمل.  هم العمال، بالتالي يسـتوجب حمايتهم كلهم من اسـتغلالٍ والمجتمع؛ 

أضف لذلك أن حماية الجماعة يمكن أن تكون بشكل كلي ومباشر؛ وهي وسـيلة للنظام العام 
. فالنظام العام الاجتماعي )106(لة النظام العام الاجتماعيالتقليدي، أو بشكل فردي؛ وهي وسـي

  .)107(مسـتوحى من اعتبارات إنسانية ضرورية لحماية فئة واسعة من المجتمع

لكن الإمعان في قواعد قانون العمل، نجد بعضها وضعت حقا لحماية العامل لكن لا يمكن 
رغم أنها جاءت لتحمي  لمطلق،الذلك فهـي من النظام العام  ،إعدادها بشكل تكون أفضل للعمال

بالرغم المطبقة على أصحاب العمل المخالفين، القواعد المتضمنة أحكام جزائية مصالح العمال. مثلا 
تشديدها بحيث تكون أكثر حماية  الاتفاق على من أنها جاءت لتحمي العامل لكن لا يمكن

مفتشـية مثل –ية المتعلقة بالعمل وتنظيم الأجهزة الإدار  بسيركذلك القواعد المتعلقة  .)108(للعامل
إلا أنه لا يمكن إعدادها بشكل  ،وجودها أصلا لحماية مصالح العمالأنّ فبالرغم من  ،-)109(العمل

                                                 
  تصادي كما سوف نرى.الوسـيلة نفسها تسـتعمل من قبل النظام العام الاجتماعي بما أنه جزء من النظام العام الاق  -  106 

107 - ROSES Louis, op.cit., p 311. 
أفريل  21، المؤرخ في 11- 90مكرر من القانون رقم  146فالمشرع الجزائري مثلا ضمن عقوبات جزائية في المادة  -  108 

، المتعلق بعلاقات العمل، تطبق على كل صاحب عمل يخالف أحكام التشغيل بعقد العمل محدد المدة، أكيد 1990
ن هذا الحكم يخدم مصالح العمال بحيث يجعل من أصحاب العمل يحترمون أحكام اللجوء إلى التشغيل بعقد العمل أ 

محدد المدة. فبالرغم من أن هذه الجزاءات غير فعالة لأنها تتضمن غرامات فقط، بالتالي تشديدها أكيد أنه سـيكون 
هذه الأحكام بموجب اتفاق جماعي للعمل، لأن  أفضل صونا لمصالح العمل. لكن هذا مسـتحيل فلا يمكن تشديد

  الدولة لها لوحدها سلطة التجريم.
فيفري  07، صادر في 06، يتعلق بمفتشـية العمل، ج ر عدد 1990فيفري  06، مؤرخ في 03- 90قانون رقم  -  109 

 12در في ، الصا34، ج ر عدد 1996يونيو  10، المؤرخ في 11-96. المعدل والمتمم بالأمر رقم 237، ص 1990
  .1996يونيو 
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  تاتئ بحماية أكثر للعمال.

  معيار القواعد التي تتضمن حماية للعمال هي من النظام العام الاجتماعي قاصرلذا نرى أن 

قها من قواعد قانون العمل لمعرفة قواعد النظام العام معيار الغاية المراد تحقي  -  جـ
  الاجتماعي؟

وتلك المتعلق  ،تم التفرقة بين قواعد قانون العمل المتعلقة بالنظام العام المطلقالحقيقة أنه ت
ومدى تعلقها بالمصلحة  ،بطرقة اسـتقرائية حسب الغرض من القاعدة ،بالنظام العام الاجتماعي

من وراء سن تلك القاعدة التي  ،بالنظر إلى الغاية التي يهدف المشرع تحقيقهاف . )110(للمجتمع العامة
 الشغل فهـي من لمبصدد البحث عن صفتها، فإن كانت القاعدة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة لعا

نت القاعدة لهدف تحقيق مصلحة فردية للعمال فهـي من النظام ، أما إن سُ المطلقالنظام العام 
فالمصلحة المراد تحقيقها من وراء سن القاعدة هي المعيار التي تتحدد  ،. بالتالي)111(العام الاجتماعي

  .)112(به صفتها هل هي من النظام العام التقليدي أم من النظام العام الاجتماعي

الغاية معاير مرن يصعب تحديد الفوارق بين ما هو مصلحة فردية وما هو مصلحة  ،لكن
، لأن مصلحة العامل تختلف حسب الظروف والزمان، فما يمثل مصلحة للعامل لما تكون عامة

. كذلك )113(بمشاكل اقتصادية ةؤسسالم حينما تمرلا يبقى كذلك  المؤسسة تعرف انتعاشا اقتصاديا
أضف إلى أن ما  ،ب تتغير هذه المصلحة بمجرد زواجهما يمثل مصلحة العامل حين يكون أعز 

  مل في المؤسسة ليس بالضرورة مصلحة جميع زملاءه العمال.يشكل مصلحة لعا

للعامل تعتبر حد أدنى من الحماية، فهـي  مزيةن القاعدة التي تتضمن حقا أو أ  نرى ،لذلك
تتضمن في طياتها إمكانية مخالفتها بشكل أفضل للعامل، طبعا إن كانت تحقق له مكسب أفضل 

                                                 
مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور محاباة العامل في قانون العمل: دراسة تحليلية مقارنة في صلاح محمد أحمد،  - 110 

  . 21، ص 2008، د د ن، د م ن، أحكام القضاء في كل من القانون الفرنسي والمصري والبحريني ءضو 
111 - ROSES Louis, op.cit., p. 322. 

بصعوبة الفصل بين قواعد النظام العام المطلق عن قواعد النظام العام الاجتماعي،  ربعض الفقه يقّ  ،لرغم من ذلكبا - 112 
  إذ حتى الاجتهاد القضائي الفرنسي لم يبقى مسـتقرا حول هذه المسالٔة. انظر في ذلك:

OLIVIER Jean-Michel, «Les conflits de sources en droit du travail interne», in les 
sources du droit du travail, s/dir. TEYSSIE Bernard, PUF, Paris, 1998, p. 219. 

فإن كانت المؤسسة في  ،كٔان ترتبط منحة ما (مثلا المردودية) في المؤسسة بالنتائج الاقتصادية التي تحققها المؤسسة - 113 
شرط في عقد العامل، لكن عندما تمر المؤسسة انتعاش فاكٔيد أن العامل سيسـتفيد أكثر لو يدُرَج مثل هذا ال 

  عن هذه المنحة.بدلا بظروف اقتصادية صعبة فمن مصلحة العامل أن يتقاضى تعويضا ثابتا 
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  فة.مما هي عليه القاعدة القانونية محل المخال

أم من النظام  المطلقحين الشك في طبيعة قاعدة في قانون العمل أي هي من النظام العام 
أن هذه القاعدة تعتبر من النظام العام  )ALIPRANTIS)114العام الاجتماعي، يؤكد الأسـتاذ 

 بالتالي كلما تشكك القاضي في الأمر يجب أن يتبني اتجاها متحررا لأن غالبية القواعد ،الاجتماعي
  في قانون العامل تحمي مصالح العامل فلا يمكن العمل ضده.

هذا الموقف تبناه أيضا الرئيس السابق للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا المستشار ذيب عبد 
لذا فيجب  ،السلام الذي اعتبر أن معظم قواعد قانون العمل هي من النظام العام الاجتماعي

  .)115(تفسيره دوما لمصلحة العامل

  النظام العام الاجتماعي عن النظام العام الحمائي تمييز -نيا ثا

النظام العام المجزأ إلى ) 116(النظام العام الاقتصادي من قسم يعتبرإن النظام العام الحمائي 
في الحقوق والالتزامات التي لم تحقق في نظام  التوازن يهدف إلى إعادةالذي  ؛الحمائي الاقتصادي

تهدف لحماية الذي يتضمن إجراءات مفروضة  ؛الموجه والنظام العام الاقتصادي .الإرادة التعاقدية
وهذا التقسـيم ينسب إلى العميد  ،)117(لصالح العام تحقيقا لأحسن تنظيم للنشاط الاقتصاديا

CARBONNIER)118(ثم تبناه العديد من الكتاب ولو أنهم اسـتعملوا ألفاظ مغايرة ،)119( .  

                                                 
114 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, LGDJ, Paris, 1980, p. 179.  
  .511سلام، المرجع السابق، ص ذيب عبد ال  -  115 

116 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille 
notion neuve », op.cit., p. 95. 

117 - FARJAT Gérard, op.cit., p 118.  
118 - CARBONNIER Jean. Droit civil, t. 4, les obligations, PUF, Thémis, 9 èd., 1976, cité 

par CANUT Florence, op.cit., p. 09. 
119 - HAUSER Jean & LEMOULAND Jean-Jacques, Répertoire Dalloz de droit du travail, 

V° Ordre public et bonnes mœurs, p 09; CUMYN Michelle, «Les sanctions des lois 
d’ordre public touchant à la justice contractuelle: leurs finalités, leur efficacité», RJT, 
n° 41, 2007, p. 18; HERVIEU Merryl, «Ordre public économique de direction, ordre 
public de protection: l'avenir de la distinction», in Mél. en l'honneur de PAYET 
Marie-Stéphane, au-delà des codes, Dalloz, Paris, 2012, p. 318. 
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  الفصل الأول: مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل وعلاقته بالنظام العام الاجتماعي

 

41 
 

، فالنظام العام )120(بالجزء الأول من النظام العام الاقتصاديلق يتعإن النظام العام الحمائي 
 )121(فالنظام العام الحمائي يضيق من مجال الحرية التعاقديةلذا  ،قلنا أنه يهدف إلى حماية الطرفين

اية طرف بسبب مركزه الضعيف في العلاقة التعاقدية، مقارنة بالطرف الثاني الذي يتمتع بمركز لحم
أن نذكر بعض القواعد في القانون الخاص المتعلقة بالنظام العام  ناة كبيرة. فيمكن يجعله يتمتع بقو 
أو تلك المتعلقة  )123(المؤمن لهماية أو المتعلقة بح )122(قواعد المتعلقة بعديم التمييزالالحمائي، مثل 

  .)125(قواعد قانون العمل وكل )124(المسـتهلكماية بح

                                                 
يعرف النظام العام الاقتصادي بانٔه مجموعة من القواعد الامٓرة في العلاقات التعاقدية المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي  - 120 

  للعلاقات الاجتماعية والاقتصاد الداخلي للعقد. انظر:
FARJAT Gérard, op.cit., p 38. 

121 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vielle 
notion neuve », op.cit., p 95 

تقرير البطلان بالنسـبة لتصرفات القاصر الضارة له، ووقف التصرفات الدائرة بين النفع والضرر على إجازة الولي أو  - 122 
من قانون الأسرة، ج ر ، المتض1984يونيو  09، المؤرخ في 11- 84من القانون رقم  83الوصي، طبقا لنص المادة 

، 2005فيفري  27، المؤرخ في 02-05. المعدل والمتمم بالأمر رقم 910، ص 1984يونيو  12، الصادر في 24عدد 
  .2005فيفري  27، الصادر في 15ج ر عدد 

 تهدف ، المتضمن القانون المدني، التي1975سبتمبر  26، المؤرخ في 85-75من الأمر رقم  622الرجوع إلى المادة  -  123 
من القانون نفسه التي تقر صراحة على حماية المؤمن له  625إلى حماية المؤمن له من البنود التعسفية. كذلك المادة 

يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له بنصها على: ((
ضح أن أي مخالفة للأحكام القانونية لعقد التامين تكون باطلة لأنها )). فمن خلال هذا النص واأو لمصلحة المسـتفيد

متعلقة بالنظام العام، لكن مع تمتع النظام العام هنا بخصوصية أنه يحمي طرف على حساب طرف اخٓر هو المؤمن 
من عقد لمسـتفيد له، فالمخالفة التي تقع على إحدى الأحكام القانونية لا يحكم ببطلانها إلا إن طالب المؤمن له أو ا

إن كانت لا تحقق مصلحته. ترتيبا على ذلك فلا يحق للمؤمن أن يتمسك ببطلان عقد  ، في حالة ماذلكالتامٔين 
التامين لمخالفته للأحكام التشريعية ما دام أن هذه المخالفة في مصلحة المؤمن له أو المسـتفيد من عقد التامين، لكن 

ي من القواعد بشكل يحقق مصلحة المؤمن له تعد صحيحة وغير باطلة، إذ نرى الملاحظ من غير المعقول أن مخالفة أ 
أن ذلك جائز فقط إن كانت القاعدة الامٓرة قررت لحماية مصلحة المؤمن له ولو كانت من النظام العام، أما قواعد 

  النظام العام الأخرى فتبطل أية مخالفة بشانهٔا ولو كانت تحقق مصلحة المؤمن له. 
ال القواعد المتعلقة بحماية المسـتهلك تظهر ربما جليا مسالٔة النظام العام الحمائي، إذ نجد النص في حد ذاته جاء في مج - 124 

، يتعلق 2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09في عنوانه أنه يحمي طرف وحد فقط وهو المسـتهلك. انظر قانون رقم 
  .2009رس ما 08، صادر في 15بحماية المسـتهلك وقمع الغش، ج ر عدد، 

(كل الأحكام؛ سواء بموجب النظام العام المطلق أو النظام العام  كل قواعد قانون العمل هي حمائية للعامل - 125 
الاجتماعي). فتعطي في الكثير من الأحيان حقوقا للعامل وحده دون أي حق موازي لصاحب العمل، مثلا حق 

لا يمكن لصاحب العمل ذلك. انظر في ذلك، محمد محمد أحمد العامل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إراديا، و
  .79عجيز، المرجع السابق، ص 
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ام العام الاجتماعي كفرع خاص بتنظيم من لا يميزون بين النظ )126(من الكتابهناك 
مفهومان لا  علاقات العمل والنظام العام الحمائي التي هي نظرية مسـتقلة في القانون الخاص، فهما

 ثل هذا الخلط بالنسـبة للكتاب الذين. إن كان من الممكن تفهم م )127(يجب الخلط في اسـتعمالهما
نون العمل قبل بلورة مفهوم النظام العام تناولوا مسالٔة تطبيق النظام العام الحمائي في قا

 الاجتماعي، لكن لم يعد من المستساغ في وقتنا الخلط بين المفهومين.

فهو ذلك الحد الأدنى من الحماية  ،فإن كان النظام العام الاجتماعي ميزة قانون العمل الحديث
لاف ذلك باطلا بطلانا مطلقا قع كل اتفاق على ختي لا يمكن لأي أن يحَدّ منها، ويالمقررة قانونا ال

  فهـي جائزة وصحيحة كما بينا ذلك. ،د من الحماية القانونيةيلكن الاتفاقات المخالفة بشكل يز 

خاص بالنظرية العامة للالتزامات وخاصة بنظرية  مفهومفهو  ،النظام العام الحمائيأما 
إرجاع التوازن في  عن طريق ،تعلق بوضع الالٓيات الكفيلة بحماية طرف ضعيفت  ،)128(البطلان

  الحقوق والالتزامات إلى العلاقة التعاقدية.

بل ينص ويحدد القواعد التي  ،لا يكتفي ببان الحد الأدنى من الحماية ،فالنظام العام الحمائي
وحده ناقص  الأحكام المتعلقة بحماية ناقصي الأهلية مثلا تمكن هذا الطرف الضيف من الحماية.

  . )129(لب إبطال العقدالأهلية من له الحق في ط

إن القول بانٔ النظام العام الاجتماعي يختلف عن النظام العام الحمائي، لا نقصد أبدا أن 
ام فقط. النظام العام الاجتماعي متعلق بقانون العمل والنظام العام الحمائي متعلق بنظرية الالتز 

ئي، ونورد هنا قصر حالات فحتى قانون العمل الجزائري نجد فيه أحكاما من النظام العام الحما
من  )130(12واردة في المادة فقط، لات قانونية اخمس ح علىاللجوء إلى تحديد مدة عقد العمل 

                                                 
 FARJAT ؛285فيلالي علي، المرجع السابق، ص  ؛54نذكر مثلا: السـيد عيد نايل، المرجع السابق، ص  -  126 

Gérard, op.cit., p. 34 
127 - GAUDU François, Le contrat du travail, Dalloz, Paris, 1996, p. 60. 
128 - Ibid. 

بالرغم من أن المشرع الجزائري طبق نظرية العقد الموقوف بعد صدور تقنين الأسرة الجزائري ولم يعد ياخٔذ بقابلية  -  129 
  العقد للإبطال.

يمكن ، على ما ياتئ: ((، المتعلق بعلاقات العمل1990افٔريل  21مؤرخ في ، ال11-90من القانون  12تنص المادة  - 130 
  م عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناها:إبرا

  عندما يوظف العامل لتفنيد عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة -
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حفاظا  تكريس ديمومة علاقة العملفرغبة من المشرع في  ،المتعلق بعلاقات العمل 11-90قانون 
هو عقد القانون العام  أن عقد العمل غير محدد المدة )131(11نص في المادة  على مصلحة العامل،

  .)132(وأن تحديد مدته يكون اسـتثنائيا فقط

لتحديد مدة عقد  ةفلم يسمح المشرع لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على حالات جديد
السالفة يكون باطلا. فإن لاحظ  12خارج ما وردة في المادة  تحديد لمدة العقدالعمل، فائ 

للقانون يحق له المطالبة بٕاعادة تكييف العقد على انه ابرم  العامل أن العقد الذي ارتبُط به مخالف
. فهذه الأحكام من النظام العام 11- 90من قانون  )133(14لمدة غير محددة طبقا لنص المادة 

                                                                                                                                               
عندما يتعلق الأمر باسـتخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المسـتخدم أن يحتفظ  -

  بمنصب العمل لصاحبه
  عندما يتطلب الأمر من الهيئة المسـتخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع -
  عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسـباب موسمية -
  عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدودة أو مؤقتّة بحكم طبيعتها -

  مدة علاقة العمل وأسـباب المدّة المقررة)).في جميع هده الحالات،  العمل،ويبين بدقة عقد 
، المتعلق بعلاقات العمل، على انٔه: ((يعتبر العقد مبرما 1990افٔريل  21، المؤرخ في 11- 90من القانون  11تنص المادة  -  131 

  لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير دلك كتابة.
    ). محدودة)ل قائمة لمدة غير وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العم

بمعنى أن المشرع يقر بانٔ الحالة العادية عند إبرام عقد العمل يكون عقدا غير محدد المدة، لكنه اعترف بانٔه في بعض  - 132 
ل إلى اللجوء إلى تحديد مدة عقد العمل كما في الأعماحق صاحب العمل منح الأحيان الاسـتثنائية لا مفر من 

غير محدد المدة هو الأصل وعقد العمل محدد المدّة هو اسـتثناء، هذا ما حاول فعقد العمل  ،ةذات طبيعة موسمي
يبين  11-90من قانون  12دراسة الحالات الواردة في المادة  بالرغم من أنّ  .من الناحية النظرية هالمشرع أن يكرس

من الأحيان، وهذا أمر أكده الواقع  عقود العمل في الكثير ةأنها جاءت عامة ما يسمح لأصحاب العمل تحديد مد
عقد العمل محدد المدة في ظل الإصلاحات العملي. للتفصيل في هذا الموضوع انظر: بلميهوب عبد الناصر، 

، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي الاقتصادية
  .2004وزو، 

، على ما يلي: ((يعتبر عقد ، المتعلق بعلاقات العمل1990افٔريل  21المؤرخ في  11-90من القانون  14ادة تنص الم -  133 
العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هدا القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة، دون الإخلال 

  ).القانون)بالأحكام الأخرى الواردة في 
الاجتماعية بالمحكمة العليا يشترط أن يتم طلب إعادة تكييف العقد على أنه أبرم لمدة غير  نلاحظ أن اجتهاد الغرفة

محددة المدة حين سريان العقد لا بعد انتهاءه وتنفيذه دون تحفظ، انظر قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة 
.  406- 403، ص 2009، 01ا، عدد ، مجلة المحكمة العلي2009جانفي  06في  المؤرخ 476502العليا تحت رقم 

ومسالٔة طلب إعادة تكييفه، إذ هذا  مدة تنفيذ عقد العمل محدد المدة نلاحظ أنه من غير المعقول أن نقرن بين
  الحق لا يسقط إلا بمرور مدة التقادم العادية للحقوق.
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  الحمائي بما أن الهدف من إقراراها هو خدمة مصالح العامل بتحقيق ديمومة عمله.

يصرف الأفراد عن إبرام بعض العقود، فيحيط  أن ،بقواعد النظام العام الحمائييريد المشرع 
أما النظام العام  ،إبرام بعض العقود بقواعد سلبية تمنع بنود أو ايجابية تفرض بنود بشكل امٓر

الاجتماعي لا يمنع ولا يفرض على الأطراف، لكنه يكلف الأطراف بانٔ يؤسسوا علاقاتهم إطار 
  .  )134(قانوني معد سلفا

يبقى أنها يلتقيان  ،ين النظام العام الاجتماعي والنظام العام الحمائيلكن بالرغم من الخلاف ب
   .)135(ويشتركان في كونهما يهدفان إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

تتصف بانهٔا من النظام العام الحمائي وفي  في قانون العملمن يرى أن بعض الأحكام  كذلك
عام الاجتماعي. فالحد الوطني الأدنى للأجر أكيد أنه من نفس الوقت بانهٔا أيضا من النظام ال

يحقق حماية للعمال من اسـتغلال قد ل لأنه يهدف إلى تحديد الأجور في الدولة  ،النظام العام الحمائي
لكنه يشكل أيضا حدا أدنى من  ، لذلك فهو من النظام العام الحمائي.يقع من قبل أصحاب العمل

فته هذا التحديد للأجر بشرط أن تكون المخالفة تاتئ باجٔر أحسن بالتالي يجوز مخال  ،الحماية
  .)136(للعامل، فهـي من النظام العام الاجتماعي أيضا

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

 من قبل العامل) وإلا لا تقبل كذلك تشرط الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا أن تثار المسالٔة من ذي مصلحة (يعني
، 2011، 02، مجلة المحكمة العليا، عدد 2011جوان  02مؤرخ في  622703الدعوى، انظر قرار صادر تحت رقم 

أن كل مخالفة  11- 90مكرر من قانون رقم  146. كذلك نلاحظ أن المشرع جعل حسب المادة 215-213ص 
، بالتالي يجوز أحكام من النظام العام ب عليه جزائيا، فذلك هيلأحكام إبرام عقد العمل محدد المدة فعلا معاق

  للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه.
134 - MEYER Nadège, op.cit., p. 100. 
135 - JEANSEN Emeric, L’articulation des sources du droit: Essai en droit du travail, 

Économica, Paris, 2008, p. 99, note 06. 
136 - CANUT Florence, op.cit., p. 20. 
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 تمييز النظام العام الاجتماعي عن النظام العام بمفهوم قانون العمل  –ثالثا 

هوم قانون النظام العام الاجتماعي بانٔه النظام العام بمف  عادة ما يوصف في قانون العمل
جاءت به  اممأكثر مزايا و حماية لعمال أكثر افالنظام العام الاجتماعي، هو إمكانية منح  .)137(العمل

، عن طريق الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أو عن طريق عقود العمل الرسمية القانونية النصوص
 والحماية الممنوحة للعمال والمزاياالفردية، هذا من جهة. وعدم السماح بالتقليل أو الحد من الحقوق 

  ، من جهة أخرى.بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية

فقواعد النظام العام الاجتماعي هي قواعد من النظام العام رغم التباين بينها وبين قواعد 
النظام العام التقليدي. لكن هل صحيح أن النظام العام الاجتماعي هو ما اصطلح عليه بالنظام 

  م قانون العمل؟العام بمفهو 

لكن فيه بعض القواعد  ،من النظام العام الاجتماعي صحيح أن معظم قواعد قانون العمل
للعمال. فمن هذه  أكثر نفعاالذي لا يمكن مخالفته ولو  ،)138(المطلقتتصف بانهٔا من النظام العام 

أيام العمل عن خمسة  القواعد تلك المتعلقة بالراحة القانونية الأسـبوعية، فمثلا لا يمكن أن تقل عدد
كذلك حق العامل في اللجوء إلى القضاء لتسوية نزاع فردي في العمل لم يتم  .)139(الأسـبوعأيام في 

                                                 
  فهناك العديد من كتاب قانون العمل لا يسمونه بالنظام العام الاجتماعي بل النظام العام بمفهوم قانون العمل: -  137 

LYON-CAEN Gérard, «Négociation collective et législation d’ordre public », Dr. 
soc, n° 02, 1973, p. 89 ; BONNECHERE Michèle, «L’ordre public au sens de droit 
du travail », JCP, CI, 11604 ; BONNECHERE Michèle, «L’ordre public en droit du 
travail ou la légitime résistance du droit du travail à la flexibilité », op.cit., p. 171 ; 
ROZES Louis, op.cit., p. 311 ; REVET Thierry, op.cit., p. 43.  

الحقيقة أن هناك من ينفي وجود قواعد من النظام العام المطلق في قانون العمل، بل يعتبرها كلها من النظام العام  - 138 
  من تقنين العمل الفرنسي، انظر في ذلك: L 132-4الاجتماعي انطلاقا من تفسيره لنص المادة 

 LYON-CAEN Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une 
vieille notion neuve », op.cit., p. 99.  

  . 1973مارس  22لكن هذا الموقف تم نفيه كليا من قبل مجلس الدولة الفرنسي في رأيه الصادر في 
 صالح العمال فلم يعد هذا النقاش موجودا إذ هناك فعلا قواعد في قانون العمل لا يمكن مخالفتها ولو كانت المخالفة في

  لأنها من النظام العام المطلق.
، 03، المحدد للمدة القانونية للعمل، ج ر عدد 1997جانفي  11، مؤرخ في 03- 97من الأمر رقم  02تنص المادة  - 139 

  تحدد المدة القانونية الأسـبوعية للعمل بارٔبعين ساعة في ظروف العمل العادية.، على ما ياتئ: ((1997الصادر في 
)) فبالرغم من أن مصلحة العامل تقتضي أن يجمع مثلا ساعات العمل في هذه المدة على خمسة أيام على الأقل توزع

  ثلاثة أيام لكنه لا يمكنه ذلك لأن النص من النظام العام المطلق.
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تسويته داخليا أو عن طريق التسوية الودية بمعية مكاتب المصالحة، فإجراءات التسوية القضائية 
عن طريق مكاتب ية ودوتسوية  )140(داخلية ودية لنزاعات العمل الفردية تسـبقها تسوية

، إذ يعتبر محضر عدم المصالحة المحرر من قبل أعضاء مكتب المصالحة شرط شكلي )141(المصالحة
. فهل يمكن الاتفاق على )142(قضائية أمام القسم الاجتماعي بالمحكمةدعوى جوهري قبل مباشرة أية 

؟ ذلك أمر غير في عدم وجوده يمكن أن تكونإسقاط هذا الشرط، بالرغم من أن فائدة العامل 
هي من النظام العام المطلق الذي لا يمكن  04- 90من القانون رقم  19 وارد لسبب كون المادة

  مخالفته وإن كانت المخالفة في صالح العامل.

كذلك في قانون العمل المشرع يسمح في بعض الأحيان بمخالفة القواعد التشريعية لكن 
لعمال وهو ما يسمى بالنظام العام الاسـتثنائي. مثل القانون بالتقليل من الحماية القانونية المقررة ل

بفرنسا حول تحديد المدّة القانونية للعمل، الذي يسمح للأطراف  1982جانفي  16الصادر في 
الاجتماعية (العمال وصاحب العمل) بمخالفة هذا المدّة القانونية بالزيادة. هذا لمسايرة ظروف 

  ون وفق شروط:لكن ذلك يجب أن يك .)143(المؤسسة
  فلا يسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء إلاّ إذا نص عليه المشرع صراحة. -
  .الالتزام بالحدود التي يضعها المشرع -
  .كذلك أن يتم باتفاق جماعي وليس في العقد الفردي -

هذا الاسـتثناء الذي أتى به القانون الفرنسي يعتبر خرقا صارحا للنظام العام الاجتماعي 
للعامل من بين جميع القواعد المتدافعة، وهو تعدي وتراجع عن  حكام الأكثر نفعاالأ ولمبدأ تطبيق 

  .)144(الطبيعة الامٓرة للنظام العام الاجتماعي

                                                 
اعات ، المتعلق بتسوية النز 1990فيفري  06، المؤرخ في 04- 90من القانون رقم  05إلى  03راجع المواد من  -  140 

 28-91عدل والمتمم بالقانون رقم . الم240، ص 1990فيفري  07، الصادر في 06الفردية في العمل، ج ر عدد 
  .1991 ديسمبر 25 ، الصادر في86، ج ر عدد 1991ديسمبر  21المؤرخ في 

النزاعات  ، المتعلق بتسوية1990فيفري  06، المؤرخ في 04- 90من القانون رقم  35إلى  26راجع المواد من  -  141 
  الفردية في العمل.

يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة من القانون نفسه على ما يلي: (( 19تنص المادة  -  142 
  )).للصلح أمام مكاتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية...

143 - PETIT Franck, «L’ordre public dérogatoire », RJS, n° 05, 2007, p. 391. 
  لذلك يتساءل بعض الكتاب هل قانون العمل هو فعلا قانون تقدمي؟ انظر في ذلك: -  144 

MOULY Jean, Droit du travail, Bréal, Paris, 2008, p. 10. 
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النظام العام بمفهوم النظام العام الاجتماعي كمفهوم مسـتقل عن بالتالي يجب أن نميز بين 
. والنظام العام الاسـتثنائي عام المطلققانون العمل الذي يتضمن النظام العام الاجتماعي والنظام ال

النظام العام بمفهوم قانون بالتالي غير سليم أن نخلط بين مصطلحي النظام العام الاجتماعي و 
  العمل، إذ النظام العام الاجتماعي جزء من النظام العام بمفهوم قانون العمل.

، ويعني إمكانية )145(العمل نخلص إلى أن النظام العام الاجتماعي يتعلق بغالبية قواعد قانون
مخالفتها وإن كانت من النظام العام بموجب قواعد قانونية اتفاقية، لكن بشرط أن تتضمن المخالفة 

  أفضل للعامل. ومزايا حماية أو حقوق

  

  

                                                 
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية: دراسة مقارنةواضح رشـيد،  -  145 

  .180، ص 2010قانون، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العلوم، تخصص ال
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  المبحث الثاني
  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق مدلول 

  

محل مجادلة أو بحاجة لم يعد  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق وجود  يرى البعض أنّ 
أو مفتاح قبة قانون  )146(روح قانون العمل وصف بانٔهما دفع بالبعض إلى ، إلى التاكٔيد عليه

ضعيف ال  الطرف كونه ،بضرورة حماية العاملتتعلق قيم سائدة  مبدأ يعبر عنبما أنه  .)147(العمل
 في العلاقة التعاقدية من الجانب الاقتصادي على الأقل، فيجب حمايته بموجب قواعد قانونية امٓرة

لتي امن بين أهم الركائز  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق يبقى  ،لذلك .من النظام العام
يسمح بالتقدم الاجتماعي وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية  فهو مبدأ  ،لقانون العم عليها نيب

   .للعمال

بل يجب مراعاة الظروف الاقتصادية  غير مسـتقل بذاته،الجانب الاجتماعي  أنلكن بما 
لظروف الاقتصادية يطرأ على اللمؤسسة، فالعلاقات الاجتماعية تتاثٔر مباشرة بائ تغيير 

ولعل بعض  ،تثير جدلا واسعا في قانون العمللا تزال ين المبادئ التي لذا فهو من ب ،للمؤسسة
  .(المطلب الأول) فعلا في تشريع العمل وجودهرغم حقيقة  )148(بدأ أصلاكم  الفقه لا يعترف به

إلى تطبيق قواعد اتفاقية واستبعاد  يؤديمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل  إعمالإن 
ُ  ،قواعد رسمية قاعدة  وضعومعلوم أنه حين  ،ا أعلى في هرم تدرج القواعد القانونيةفترض أنهي

قانونية يجب أن تخضع للقاعدة الأعلى منها، لذا كيف أمكن التعايش بين تطبيق الأحكام الأكثر 
  نفعا للعامل من أي مصدر كان مع مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية (المطلب الثاني).

  

                                                 
146 - CHALARON Yves, «L’application de la disposition la plus favorable », op.cit., p. 243. 
147 - SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, op.cit., p. 139. 
148 - PELISSIER Jean, «Existe-t-il un principe de faveur en droit du travail ? », in mél, 

DESPAX Michel, PUF, Toulouse, 2002, pp 389-394; LAULOM Sylvaine; MERLEY 
Nathalie, «La fabrication du principe de faveur », RDT, 2009, p. 219, 
http://www.decouvrir.dalloz.fr 
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  المطلب الأول

  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق مفهوم 

  

منذ القوانين الأولى التي تهم عالم الشغل، فالتشريعات الأوروبية  ترفهذا المبدأ كفكرة عُ 
كانت تسمح لصاحب العمل بتحسين القانون باسـتعمال سلطته، فلم يرغب  )الفرنسي خاصة(

 الجماعية ات والاتفاقاتالاتفاقي. ثم بعد ظهور )149(في ذلك الوقت المشرع بتقييد أصحاب العمل
، خول المشرع الطرفين المهنية بين العمال وصاحب العملعلاقة الكوسـيلة تسمح بتنظيم  للعمل

 .)150(وسـيلةذه التحسين القانون به

لما أصبحت الدولة تتدخل لتقيد السلطة الممنوحة للطرفين في الاتفاق على تنظيم  بعد ذلك،
ة، بفرضها حدً أدنى من الحماية للعامل الذي لا يجوز النزول عنه عند علاقاتهم المهنية والاجتماعي

ثم في سـتينات القرن الماضي بدأ الفقه الفرنسي يهتم بدراسة هذا  ،تم تكريسه في التشريع التفاوض
  .)151(المبدأ خاصة بعد صدور النص الذي يحدد الحد الأدنى للأجر

م الاكٔثر نفعا للعامل (الفرع الأول) وإبراز لذا وجب علينا تحديد مفهوم مبدأ تطبيق الأحكا
أهميته (الفرع الثاني) كذلك التركيز على أن مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل هو أثر للنظام 

  العام الاجتماعي لا مرادف له (الفرع الثالث).

  

  

  

  

  
                                                 

149 - MEYER Nadège, op.cit., p. 11. 
150 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 97. 
151 - Ibid. 
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 الفرع الأول
  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق تعريف 

المصادر عند تعددها وقابليتها  تدافعبحسم للقاضي الوسـيلة التي تسمح  هذا المبدأ يعني
 والأولويةللعامل، فهو كمعيار لترتيب القواعد عند تطبيقها  نفعاالمصدر الاكٔثر جميعا للتطبيق لصالح 

 .)152(بحسب أفضليتها كونت

 principe )153(اةـمبدأ المحاب من ،نجد الكتاب يسـتعملون عدّة تسميات للتعبير عن المبدأ ف 
de faveur  النظام العام الاجتماعيordre public social  النظام العام في قانون العمل

ordre public en droit du travail  النظام العام الحمائيordre public de 
protection  النظام العام الأدنىordre public minimum ou plancher  النظام العام

  . )c relatifordre publi)154النسـبي 

 الحقيقة أن هذه التسميات ليست صحيحة كلها، فميزنا بين النظام العام الاجتماعي عن
بالتالي لا يمكن الخلط بينهما  ،لنظام العام بمفهوم قانون العملمع ا النظام العام الحمائي، كذلك فعلنا

أكثر  و مصلح سـياسيمصطلح المحاباة ليس بمصطلح قانوني بل هكذلك  ،بل يجب التمييز بينهما
 .يعبر عن تفضيل أحد الأشخاص (ليس طرف) دون وجه حقو 

الغرفة و  ،"الأحكام الاكٔثر نفعا"يسـتعمل مصطلح  118المادة في نص  ،المشرع الجزائري إنّ 
بالتالي  .]الأرحمدأ فاسـتعملت مصطلح [الاجتماعية بالمحكمة العليا كان لها فرصة التطرق إلى المب

وهي التسمية  ]تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل[ عبارة شرع الذي يسـتعملاعتمدنا منهج الم 
  .الجزائري للتعبير عن هذا المبدأ في قانون العمل ،الصحيحة في نظرنا

  لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل التعريف الفقهـي –أولا 

 ُ كمبدأ مسـتقل بذاته يطبق  لللعامالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق فون عرِّ إن الكتاب قلما ي
خاصة مع النظام  ،في قانون العمل، إذ كثيرا ما يتعرضون إلى المبدأ مع خلطه بمفاهيم أخرى قريبة

                                                 
152 - BOCQUILLON Fabrice, «Que reste-t-il du principe de faveur», Dr. soc, 2001, p. 

255. 

  لكن كلمة المحاباة ليس لها مدلول قانوني واضح. .09، ص المرجع السابقهذه الترجمة أسـتعملها صلاح محمد أحمد،  -  153 

؛ 09للتفصيل في كل التسميات التي يطلقها الفقه على هذا المبدأ، انظر: صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  - 154 
  .JEANSEN Emeric, op.cit.. p. 99كذلك: 
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أدنى إن كانت اتفاقية هو إمكانية مخالفة القواعد القانونية الأسمى بقواعد الذي [العام الاجتماعي 
هو الوسـيلة التي تمكننا من [ للعاملالاكٔثر نفعا الأحكام مبدأ تطبيق أما  ]المخالفة في صالح العامل

تحديد القاعدة القانونية التي تتضمن أفضل حق للعامل من بين القواعد المتدافعة أو المتنازعة (من 
  .)155(فهذا الأخير يعتبر كٔاثر للنظام العام الاجتماعي ] ...)ومهنية مصادر مختلفة تشريعية أو اتفاقية

يفترض أولا أن هناك مخالفة للقواعد  للعاملحكام الاكٔثر نفعا الأ بدأ تطبيق فم بالتالي 
بما أن ، أو أي مصدر مهني اخٓر التشريعية في اتفاقية جماعية أو بموجب عقد العمل الفردي

سمح بذلك بشرط أن تكون هذه المخالفة إيجابية يُ ف النظام العام الاجتماعي  القاعدة التشريعية من
  فايهٔما تجد طريقا للتطبيق؟ )156(وكلها قابلة للتطبيق ةمتدافعللعامل. فهناك قواعد 

، المصادر تتدافعكوسـيلة لحل مشكلة هنا  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق يتدخل 
ويتم تطبيق المصدر الذي أنشأ الوضع القانوني الاكٔثر رغدا أو الأقل إرهاقا للعامل مقارنة بالأوضاع 

  . )157(التي أنشاتهٔا القواعد الأخرى

فهذا المبدأ ياخٔذ كمعيار لترتيب القواعد عند تطبيقها بتحديد القاعد التي تكون لها أولوية 
التطبيق، ذلك ليس بالنظر إلى سموها أو قوتها (من حيث منشاهٔا) وإنما بالنظر إلى أفضليتها 

  .)158(للعامل

. إذ )159(نونيةعل العامل لإنشاء القواعد القاالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق كذلك يتدخل 

                                                 
  .المطلبمن هذا  الفرع الثالثراجع  -  155 

  .08 ص صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، -  156 

  ؛ كذلك انظر:09، ص المرجع نفسه -  157 

ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 
normes, op.cit., p. 56. 

  .08 ص المرجع السابق، صلاح محمد أحمد، -  158 

  الفقه عارض بشدة هذا الدور لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، ومنهم خاصة:جانب من بالرغم من أن  -  159 

PRETOT Xavier, «Conventions et accords collectifs: Principes généraux du droit et 
accords dérogatoires», RJS, n° 12, 1994, p. 821; CHALARON Yves: «L’accord 
dérogatoire en matière de temps de travail », op.cit., p. 355. 

 يطبق حين نشاتٔ القواعد القانونيةوهم على حق في ذلك، إذ القول بانٔ مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل 
مبدأ به. إذ تكريس  الإقراررد وهم لا يمكن ض حتما الاعتراف بالصفة التقديمية لقانون العمل، لكن ذلك يبقى مجيفتر 
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لك تيفترض أن كل قاعدة جديدة يتضمنها أي مصدر من مصادر قانون العمل لا يمكنها أن تخالف 
، إلا إن كانت المخالفة في صالح )160(التي تاسٔست عليها في نشاتهٔا طبقا لتدرج القواعد القانونية

 .)161(العامل

 فع مجموعة من القواعد القانونيةيعني عند تدا للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق بالتالي فم 
أحق بالتطبيق  أي منهافيجب البحث عن  من مصادر مختلفة رسمية (دولاتية) واتفاقية مهنية،

  للعامل هي الواجبة التطبيق. نفعا أكثر تتضمنالتي  ةهنا القاعد

  لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل التعريف القضائي –ثانيا 

تقديم تعريف لهذا المبدأ مكتفيا بتقديم طبيعته في القضاء الفرنسي، أما  قلما لجأ القضاء إلى
طبيعته ضمن  ن الخوض لا في تعريفه ولا محاولة تحديددو  )162(القضاء في الجزائر طبقوا هذا المبدأ 

  المنظومة القانونية الوطنية.

ه من المبادئ فنجد محكمة النقض الفرنسـية والمجلس الدسـتوري الفرنسي كيفوا المبدأ على أن
  .)163(فه أنه من المبادئ العامة للقانونكيّ سـبقهما و  الأساسـية لقانون العمل، ومجلس الدولة الفرنسي

                                                                                                                                               
تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل لا يحول دون أي تقهقر للمزايا الممنوحة للعمال، خاصة في ظل الأوضاع 

  الاقتصادية الصعبة التي يمكن أن تعرفها المؤسسة. انظر في ذلك:

CANUT Florence, op.cit., p. 158 et s. 

يعية تسـتمد نشاتهٔا من القواعد الدسـتورية، والتنظيم يسـتمد من التشريع والاتفاقيات والاتفاقات فالقواعد التشر  -  160 
  الجماعية تبرم طبقا للقواعد التشريعية والتنظيمية، وهكذا.

161 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 103. 

، المجلة 1997جانفي  07لمؤرخ في ، ا141632انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  - 162 
  .63، ص 1997، 01القضائية، العدد 

  المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب أدناه. انظر -  163 
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  الفرع الثاني

  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق أهمية 
  

فعا للعامل من عدة نواحي، فيحل مشكلة نتكمن أهمية إعمال مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر 
ر عند تعددها (أولا)، ويحقق الغاية التاريخية التي ظهر من أجلها قانون العمل تدافع المصاد

(ثانيا)، ويعمل على الارتقاء بالحماية الممنوحة للعمال بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية لما هو 
  للعامل (ثالثا). أفضل

  درالمصا تتدافعيحل مشكلة  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  –أولا 

 ال مرير من قبل الطبقات العماليةكان بسبب نض ظهور قانون العمل بالشكل المالٔوف،إن 
ركت المبادرة تُ  لذلكبالتالي كان دوما يصبو إلى تحقيق أفضل حماية وأكثر حقوق لهذه الطبقة. 

نتج ، للمؤسسة الاقتصادية لتنظم علاقاتها المهنية مع عمالها بمختلف عقود العمل الفردية والجماعية
مع مختلف القواعد  السلطات في الدولةن ة عصادر هذا الأمر تدافع بين القواعد القانونية العن 

في تحديد أي منها  ةطرح مشكلما  ،للتطبيقكلها قابلة ، فهـي مهنياتفاقي و  القانونية ذات مصدر
  لها الأولوية.

ختصاص التنظيمي، فهنا لا يتعلق بتنازع الا للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق  كذلك،
  . المبدأ لا يطبق إن كان التنازع يتعلق بالاختصاص التنظيمي

يجب على المسـتخدم في المؤسسات على: ((  11-90من القانون رقم  75مثلا تنص المادة 
) عاملا فاكٔثر أن تعد نظام داخليا وأن تعرضه على أجهزة المشاركة أو 20التي تشغل عشرين (

 77))، تضيف المادة حالة عدم وجود هذه الأخيرة، لإبداء الرأي فيه قبل تطبيقه ممثلي العمال، في
النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المسـتخدم، لزوما، القواعد من القانون نفسه على: (( 

  المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط.
ال التادٔيبي، طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات يحدد النظام الداخلي، في المج

)). واضح من خلال هذه المادة أن المشرع خول صاحب العمل المطابقة وإجراءات التنفيذ
اختصاص تنظيمي بموجب النظام الداخلي الذي يتضمن وجوبا القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني 
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الأمن وقواعد الانضباط، كذلك يتم تنظيم السلطة للعمل والقواعد المتعلقة بالوقاية الصحية و 
  التادٔيبية خاصة.

مع أنه  فمجال تحديد الأخطاء المهنية والعقوبات المناسـبة لها تكون في النظام الداخلي،
 )165(73بموجب المادة  )164(نلاحظ أن المشرع أعطى لنفسه حق تنظيم الأخطاء المهنية الجسـيمة

   .11- 90من القانون رقم 

أن السلطة التادٔيبية يتم تنظيمها من قبل المشرع في جزء منها بموجب  لذلك نجد
واضح من خلال ما تقدم أن تنظيم  ، مع صاحب العمل بموجب النظام الداخلي.)166(التشريع

  .الأخطاء المهنية الجسـيمة أو البسـيطة هي من اختصاص المشرع والنظام الداخلي

يختص بتنظيم الأخطاء منهما يعُمل هنا لحل أي  فمبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل لا
فلا يمكن لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل أن  ،أم صاحب العملالمشرع ، أهو المهنية

أكثر نفعا  كانلكن حين تدافعها يطبق النص الذي يفصل في مسالٔة الاختصاص التنظيمي، 
، فالغرفة الاجتماعية بالمحكمة )167(1997صادر في لعامل، وهو ما طبقته المحكمة العليا في قرارها الل

  صاحب العمل.لالعليا لم تهتم إن كان تنظيم القواعد التادٔيبية صلاحية للمشرع أو 

                                                 
بالتالي لا  ،بشانٔ هذه المادة ثار جدال كبير بين الكتاب حول إن كان تحديد تلك الأخطاء جاء على سبيل الحصر -  164 

أو أن ما تضمنته المادة من تحديد للأخطاء جاء على سبيل المثال فيحق لصاحب  يمكن لصاحب العمل أن يخالفها،
  العمل أن ينظم الأخطاء المهنية الجسـيمة تنظيما مغايرا. 

الحصر أما القضاء من خلال قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا فكان يفسرها على أنها جاءت على سبيل 
رغم صياغة  )1998فيفري  10المؤرخ في  149039 بالمحكمة العليا الصادر تحت رقمانظر قرار الغرفة الاجتماعية (

التطبيق تراجعت الغرفة  ءسو لكن بعد ثلاثة عشر سـنة من  .النص التي تفيد أنها جاءت على سبيل المثال
لواردة في المادة وأصبحت تعتبر أن هذه الأخطاء المهنية الجسـيمة ا 2004ديسمبر  04الاجتماعية بالمحكمة العليا في 

ديسمبر  15، مؤرخ في 283600، بموجب قرارها الصادر تحت رقم جاء على سبيل المثال 11-90من قانون  73
2004.  

، المشرع 29-91من القانون رقم  02دة بعد تعديلها بموجب الما 11-90من قانون رقم  73المادة  إذ بموجب نص -  165 
  على أنها جسـيمة. الجزائري يحدد مجموعة من الأخطاء كيفها

، وكذلك بعض الإجراءات التادٔيبية 11- 90من قانون رقم  73فالمشرع ينظم الأخطاء المهنية الجسـيمة بموجب المادة  - 166 
؛ وهي ضرورة سماع العامل المعني مع تمكينه من إحضار زميل له ليساعده في الدفاع عن 2مكرر 73بموجب المادة 

  ار التسريح التادٔيبي.نفسه، وكذلك التبليغ الكتابي لقر 

  .المرجع السابق، 1997جانفي  07، المؤرخ في 141632قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -  167 
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  قانون العملليحقق الغاية التاريخية  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  -ثانيا 

عرفتها أوروبا، إذ نتج عنها في  تاريخيا قانون العمل ظهر حديثا بعد الثورة الصناعية التي
الجانب الاجتماعي تجمع عدد كبير من الأشخاص يعملون داخل المصانع الكبيرة، فكانت ظروف 

  .العمل العمل داخلها مزرية فنجد جميع أفراد العائلة يشـتغلون عند رب

 الحرية والعدالة تدعوا إلىجديدة إلى بروز أفكار  عديدة أدتثورات ولدت هذه الأوضاع 
بما أن غالبية أفرد المجتمع كانوا يشـتغلون في تلك المصانع، ظهر وعي لديهم بضرورة و  ،المساواةو 

الاجتماعية. فاقٔاموا إضرابات وثورات ومن أجل تحسين أوضاعهم المهنية  للنضالتوحيد الجهود 
لى وصول بعض الأحزاب الاشتراكية إ و  تهديدها لمراكز السلطات الحاكمةنتيجة . من أجل ذلك

بدأت تصُدر مجموعة من القوانين هدفها الأول ليس تنظيم علاقة العمل بل حماية  أوروباالحكم في 
  .)168(بتحديد المدة القانونية اليومية للعمل السن القانونية للعمل بدأتالطبقة العمالية، 

كانت  علاقات العمل التي عادة تنظيملإ صدرت قوانين وأ  )169(تدخلت الدولة بعد ذلك
فتدخل الدول كان  )عقد إجارة الخدمة هالذي سما(منذ نشاتهٔا بموجب قواعد التقنين المدني منظمة 

، وإبراز الخصوصية التي ينفرد بها عقد العمل عن )170(خاصة بتقييد سلطات صاحب العمل
   .)171(العقود الخاصة الأخرى

                                                 
 15كانت السن القانونية للعمل المحددة من قبل أصحاب العمل هي خمس سـنوات والمدة القانونية للعمل هي إذ  -  168 

  ساعة عمل يوميا.

تدخلا إنسانيا نظرا لبؤس الطبقات الشغيلة في المجتمع  1850و 1840تدخل الدولة في فرنسا مثلا بين كان  -  169 
  للمحافظة على الكرامة الإنسانية، أنظر في ذلك:

PELSSIER Jean ; SUPIOT Alain ; JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, 22eme éd., 
Dalloz, Paris, 2004, p 11. 

 على المبدأ  قيود أخرى وردتطبق مبدأ سلطان الإرادة بالشكل الذي طبق فيه في التقنين المدني، بل فلم يعد ي  - 170 
محدد المدة أو غير –خاصة بعقد العمل، فلم تعد للطرفين (صاحب العمل خاصة) حرية في اختيار طبيعة العقد 

 وأضحى القانون يسمح)، 11-90نون رقم من قا 12المادة مثل ما هو وارد في التشريع الجزائري بموجب (-محدد المدة
) دون تمكين صاحب العمل 11-90من قانون رقم  68للعامل بٕانهاء عقد العمل بٕارادة منفردة (طبقا لنص المادة 

  بهذا الحق.

يتميز عقد العمل بخصائص تجعله ينفرد بها مقارنة بالعقود الخاصة الأخرى، خاصة مسالٔة تبعية العامل لصاحب  -  171 
ف أنه يّ كذلك تمكين صاحب العمل من ممارسة السلطة التادٔيبية على العامل في حالة ارتكابه فعل كُ  جهة،ن العمل م

عنصر التبعية في علاقة القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة. انظر في ذلك: بوضياف عمار،  بموجبخطأ مهني 
  .1992عة الجزائر، ، رسالة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، كلية الحقوق، جامالعمل
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 ةايالحمدوما تضمنت مظهر من مظاهر كل جوانب في علاقة العمل  فيتدخل الدولة 
، هذا ما أدى بالفقه الى )172(لذا توجد دوما غاية تاريخية في قانون العمل هو حماية العامل ،للعمال

  .وصف قانون العمل بانٔه ذات طابع حمائي

واحتراما لمبادئ الليبرالية التي تقتضي عدم تدخل الدولة في  ،في منتصف القرن الماضي
فقط أصبح تدخل الدولة  بل ،العمل رف في علاقةطهـي غير معنية كف  ،النشاط الاقتصادي

ثم على الشركاء الاجتماعيين أن يتفقوا لينظموا علاقاتهم المهنية  ،لفرض حد أدنى من الحماية
أو الاتفاق حسب حاجاتهم ووضعية مؤسسـتهم، فيمكنهم أن يبقوا على الحد الأدنى المكرس قانونا 

  الأدنى المكرس من قبل الدولة. الحد هذا ، لكن دون إمكانية النزول عن على حماية أفضل

 الأحكامتطبيق هذه الوسـيلة الجديدة في تنظيم علاقة العمل تتضمن حماية أيضا للعامل، ف 
. إن الاعتراف بمكانة )173(مل في قانون العملالعامل هو تعبير واضح لتفضيل العالاكٔثر نفعا ل

دون أي تراجع، وهو ما سـيجعل قانون العمل يتطور بشكل إيجابي كان دسـتورية لهذا المبدأ 
نلاحظه في حقيقة الأمر فمثلا بالنسـبة للأجر الوطني الأدنى المضمون منذ ظهوره في كل الأنظمة 

الفردية  والمزاياالقانونية المقارنة يعرف تنامي فقط، فلا يمكن تصور التراجع على كل هذه الحقوق 
  .)174(والجماعية التي يكتسـبها العمال في أي تنظيم قانوني

 قواعد قانون العملالٓية تسمح بتحسين  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  –لثا ثا

مقارنة بفروع القانون  ،يعتبر ظهور قانون العمل كفرع من فروع القانون حديث نسبيا
الدعم المسـتمر من قبل العمال  ،تطوره السريع فيالأخرى، ومن بين أهم العوامل التي ساهمت 

  التي يسعون بها تحقيق أكثر حقوق وأفضل حماية اجتماعية. ،عيةبالمطالب الاجتما
                                                 

172 - BOCQUILLON Fabrice, « que reste-t-il du principe de faveur », op.cit., p. 262. 
173 - ALIPRANTIS Nikitas, la place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 52. 

للأنظمة ل من أزمات اقتصادية نتيجة التطبيق المتوحش يبقى هذا الكلام نسـبي لأن ما عرفته بعض الدو  - 174 
، أدت تقريبا إلى إفلاس بعض الدول، مثلا ما حدث لليونان وبعض الدول الأوروبية نتيجة الأزمة الاقتصادية
لا اثٓار اجتماعية وخيمة على العمال، وطبعا  ولدتبالتالي  فلم يعد اقتصاد هذه الدول يحتمل الأزمة، ،المالية العالمية

  .، أو تلك التي كانوا يسـتفيدون منهاالتي اكتسـبها العمال والمزايايمكن للدولة أن تظل ملتزمة باحترام كل الحقوق 

كذلك الأمر نفسه عاشـته الجزائر في تسعينات القرن الماضي، فنتيجة للأزمة المتعددة الأوجه التي عرفتها أدت إلى 
ع اجتماعية صعبة نتيجة تسريح العمال وغلق المؤسسات الإنتاجية انهيار نسـيجها الاقتصادي فادٔى ذلك إلى أوضا

  نظرا لعجزها.
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لذا نجد قانون العمل لم يعرف تقهقرا منذ ظهور أولى تقنينات العمل في بداية القرن 
، فدائما قانون العمل يتطور وفق منحى تصاعدي. إن مردُّ هذا التطور الذي يعرفه )175(الماضي

  اعده بجعلها من النظام العام الاجتماعي.قانون العمل هي الخصوصية التي تميز قو 

مفهوم النظام العام الاجتماعي يتضمن في طياته أن القواعد المكونة لقانون العمل بالعودة إلى 
من النظام العام الاجتماعي بالتالي  بشكل سلبي، لكونهاهي من النظام العام فلا تجوز مخالفتها 

لما يسـتقر تنظيم العلاقة المهنية بين الشركاء فدوما . للعامل إيجابيبشكل يجوز مخالفتها 
الاجتماعيين، يتدخل المشرع ليعدل القانون باتجاه تحسين الحد الأدنى من الحماية القانونية التي 

  يرغب أن يسـتفيد منها جميع العمال.

السـياسة الاجتماعية التي تتبناها الدولة مع الواقع  رتباط الوثيق بينبسبب الا غير أنه
ادي يفرض التضحية ببعض الحماية الاجتماعية تحقيقا للفعالية والنجاعة الاقتصادية الاقتص

  .)176(تنتهجها الدولة التي امةمر مسالة خيارات في السـياسة العللمؤسسة، فيبقى هذا الأ 

  

  الفرع الثالث
  كٔاثر للنظام العام الاجتماعي للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق 

الأحكام مبدأ تطبيق لنظام العام الاجتماعي كمفهوم للدلالة على بعض الكتاب ا يسـتعمل
 بين ترابط وثيق كان هناك فعلا لأنه، لكن هذا الخلط ليس صحيحا. )177(للعاملالاكٔثر نفعا 

  .فالمفهومين مترابطين لكن ليس مترادفين )178(ماالمفهومين لكن يجب التمييز بينه
                                                 

  ، ثم تبعته تقنينات العمل الأوروبية الأخرى.1910ديسمبر  28ظهر تقنين العمل الفرنسي في  -  175 

ب الأول من الفصل الثاني، المبحث الثاني، المطلسـتم تفصيل مسالٔة الصفة التقدمية لقانون العمل لاحقا، أنظر  -  176 
  .الباب الثاني

  كن لكل مجال خاص به، أنظر مثلا:ا في خلط بين مفهومين مترابطين لعدد من الكتاب وقعو  -  177 

MORIN Marie-Laure, Le droit des salariés à la négociation collective. Principe 
général du droit, LGDJ, Paris, 1994, p. 37 ; MOREAU Marc, J.-Cl. Travail, V° 
Sources, fasc. 1-10, 2000, p. 13 ; CHEVILLARD Alain, «La notion de la disposition 
plus favorable », Dr. soc, n° 04, 1993, p. 363. 

الأحكام الاكٔثر نفعا  ام العامل الاجتماعي ومبدأ تطبيقالنظ مفهومهناك عدد كبير من الفقهاء من يميز صحيحا بين  -  178 
  ، أنظر مثلا:لعاملل
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عد القوا تمكينهو و  ،)179(ائيالحمعام نظام المن ال  هو النظام العام الاجتماعيرأينا أن 
الشركاء الاجتماعيين مخالفة القواعد المكرسة بموجب النصوص التشريعية  المعدة من قبلتفاقية الا

من مصدر اتفاقي أو مهني لقاعدة أخرى من ، كذلك إمكانية مخالفة قاعدة بشكل إيجابيوالتنظيمية 
  للعامل. أكثر نفعاالمخالفة  ، بشرط أن تكونمصدر اتفاقي أو مهني اخٓر

 الأقل قاعدتين قابلتين ، يفترض دائما وجود علىللعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق أما 
ة ـا بين القواعد المكرسة بموجب النصوص التشريعية والاتفاقي، إمّ من مصدرين مختلفين للتطبيق

لأن كلا المصدرين  تدافع بين القواعدي إلى أو بين القواعد الاتفاقية فيما بينها. هذا الازدواج يؤد
يتدخل لحسم أي من القاعدتين  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق و  قابلين للتطبيق،

  سـتطبق. 

لن وتنظيمية  فلولا إمكانية مخالفة القواعد الاتفاقية للقواعد المكرسة بموجب نصوص تشريعية
  .للعاملا الأحكام الاكٔثر نفعمبدأ تطبيق يكون هناك 

 للفصلالتمييز بين النظام العام الاجتماعي ومبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل  يقتضي
  بين مجال تدخل ومصدر كلا المفهومين.

  مجال تدخل مختلف للمفهومين –أولا 

القواعد المكرسة بموجب  تخالفبصلاحية القواعد الاتفاقية بانٔ  النظام العام الاجتماعي يقرّ 
 موازية جديدة اتفاقية ية، بالتالي هناك إمكانية لظهور قواعد قانون شريعية أو تنظيميةنصوص ت 

إذن المشرع  .)180(. فمجال تدخل النظام العام الاجتماعي هو إنشاء قواعد قانونيةالرسميةلقواعد ل
 ينشـئونهايسمح للشركاء الاجتماعيين بٕانشاء قواعد قانونية، لكن بشرط أن تكون القواعد التي 

. ترتيبا على )181(تاتئ بحقوق أفضل للعامل مما هو مكرس بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية

                                                                                                                                               
CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière de temps de travail», op.cit., p. 
357-358 ; JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle 
émergente», Dr. soc, n° 2, 1999, p. 115 ; BUGADA Alexis, L’avantage acquis en 
droit du travail, PUAM, Marseille, 1999, p. 60. 

أو في قانون الملاحظ أن النظام العام الحمائي يوجد أيضا في فروع القانون الأخرى خاصة قانون الاسـتهلاك،  -  179 
  التامٔين.

180 - CANUT Florence, op.cit., p. 197. 
181 - Ibid. 
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  ذلك لو يتم الاتفاق بين الشركاء على النزول عن الحماية المكرس قانونا، فهذا الاتفاق كٔانه لم يوجد. 

ها صالحة ة أي من القواعد للتطبيق، لكن يظهر أنها كل يإلى هذا الحد لم نفصل في مسالٔة قابل 
، سواء القواعد المكرسة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، أو القواعد الاتفاقية )182(للتطبيق
بحث عن وسـيلة تمكننا من إيجاد أي من القواعد القانونية سـتجد طريقا ال  لذا يجب. والمهنية

تدافع ال بع عند ، إذ يمثل الحل المت للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق مجال  نلجللتطبيق، هنا 
  للعامل سـتطبق.نفعا  كانت أحكامها أكثرالتي  ةالقاعد، و واعد قانونية كلها صالحة للتطبيقبين ق

النظام العام الاجتماعي يتعلق بسماح المشرع للشركاء الاجتماعيين بمخالفة الحد ف ،بالتالي
العمل الفردية التي تربط بين الأدنى المكرس قانونا بموجب الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية أو بعقود 

العامل مع صاحب العمل، لكن لما يخالف الطرفين بموجب عقد عمل فردي أحكام الاتفاقية 
لأن القواعد  ،الجماعية بشكل يوفر للعامل حماية أفضل، هذا لا يتعلق بالنظام العام الاجتماعي

أما  عام خاصية للقواعد الرسمية،ظام الالاتفاقية وإن كانت امٓرة لكنها ليست من النظام العام فالن
  ن نظاما عاما.القواعد الاتفاقية فلا يمكن أبدا أن تكوّ 

يطبق حين تدافع قاعدة رسمية مع قاعدة اتفاقية  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق أما 
نفعا فدوما تطبق القاعدة التي تضمنت  ،قاعدة اتفاقية مع بند تعاقدي تدافعويطبق أيضا حين 

  للعامل. كثرأ 

  مصدر مختلف لكلا المفهومين –ثانيا 

كذلك يختلف مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل عن قواعد النظام العام الاجتماعي 
في قانون العمل الجزائري لم يكن المشرع صريحا في إشارته إلى . )183(من حيث مصدر تلك القواعد

لا إلى مسالٔة تطبيق القواعد الاتفاقية إن كانت أن معظم قواعده من النظام العام الاجتماعي، و
  أكثر نفعا للعامل من القواعد الرسمية. 

حقيقة أن مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل هو أثر للنظام العام الاجتماعي فيطبق 
ية إذ بالأول حين تطبيق القواعد القانونية محل التدافع، أما الثاني فيعمل حين إنشاء القواعد القانون 

  تنقص من الحماية المكرسة قانونا. لا يجب أن

                                                 
نها تهدف إلى تنظيم علاقة واحدة قائمة بين العامل مع كذلك لأ لتطبيق أولا تسـتمدها من المشرع، هذه الصلاحية ل  -  182 

  صاحب العمل.
183 - CANUT Florence, op.cit., p. 208. 
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مخالفة القواعد  إمكاننلاحظ أن المشرع نص على  ،11-90لما نعود إلى نصوص قانون رقم 
 )184(137المادة  ، بموجب نصالعامل أحكامها أكثر نفعابشرط أن تكون  ،الرسمية بقواعد اتفاقية

لحماية القانونية المكرسة في التشريع والتنظيم ي يستنقص من الان عقد العمل الذعلى بط تنصإذ 
من قانون رقم  137والاتفاقيات الجماعية، لكن لم يمنع الاتفاق على حماية أفضل. بالتالي نص المادة 

  هو مصدر النظام العام الاجتماعي. 11- 90

 137وإن كان متضمن في نص المادة  ،أما مصدر مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل
غرض تطبيقها ودخولها حيز أكيد ب ،لسابقة، إذ لما يسُمح بتحسين الحماية القانونية المكرسة قانوناا

المشرع عمد إلى النص على تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا حين تتدافع القواعد  ، غير أنّ التنفيذ
ع أحكام ، إذ حين تداف11-90من قانون رقم  )185(118بموجب المادة اتفاقية القانونية من مصادر 

الاتفاقيات الجماعية السارية تطبق أكثرها نفعا للعامل إلا إن كانت أحكام أنفع تضمنها عقد العمل 
  الفردي المبرم مع العامل.

الاكٔثر نفعا نلاحظ أن المشرع خص كل من النظام العام الاجتماعي ومبدأ تطبيق الأحكام 
  كانا مترابطين.المفهومين مسـتقلين وإن ، هذا يمكن اعتباره كدليل على أن ةللعامل بنصوص مختلف

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يكون ، على: ((يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  137تنص المادة  -  184 

 ]والتنظيمالتشريع [بموجب نحت للعمال باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوق م 
  )).أو الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات

تفرض على ، على: ((يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  118تنص المادة  -  185 
تبت بها هذه الهيئة أو المؤسسة المسـتخدمة الأحكام الاكٔثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية التي اكت 

  ))انضمت إليها وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المسـتخدم
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  المطلب الثاني
بمبدأ التدرج الهرمي للقواعد  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق علاقة 

  القانونية
يقتضي ترتيب القواعد القانونية بطريقة هرمية تنازلية  ،مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية

 تليه القواعد القانونية بحسب درجة قوتها إلى أن نصل إلى قاعدة ثم )186(يعلو قمة الهرم الدسـتور
  الهرم أين نجد قواعد التنفيذ المادي.

تسـتمد شرعيتها من مدى احترامها لإجراءات نشاتهٔا المكرسة من قبل  ،فالقواعد القانونية
هو ذا ه لقواعد كلها،الأساسـية الأسمى على جميع ا ةقاعدة أسمى، هكذا حتى نصل إلى القاعد

بالتالي  ،يؤدي إلى تنظيم عملية إنتاج القواعد القانونية . إعماله)187(النظام الذي وضعه كلسن
 بلبما أن القاعدة الموجودة في قمة الهرم لا يمكنها أن تتضمن كل شيء  ،التنظيم يكون متدرجا

صل إلى القاعدة القاعدة الأدنى منها، كذلك الأمر نفسه لكل القواعد الدنيا إلى أن ن تكملهالنقص 
ذات طبيعة فردية لأنها تحدد سلوك الأفراد دون أن تكون قواعد أخرى أدنى منها فهـي تصرفات 

  . )188(التنفيذ المادي للنصوص 

هو هذا ، )189(ترتيب القواعد القانونية تتم هكذا بشكل تنازلي من قمة إلى قاعدة الهرم
  على سمو الدولة وقانونها. التنظيم المطبق في التنظيم القانوني الجزائري ويؤكد 

تقتضي نظرية التدرج الهرمي للقواعد القانونية كما تصورها كلسن، البنية الهرمية للتنظيم 

                                                 
، 2006، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، المدخل إلى القانون: النظرية العامة للقانونهمام محمد محمود زهران،  - 186 

  .305ص 
187 - Voir KELSEN Hans, Théorie pure du droit, traduction Ch. Eisenmann, Bruylant, 

LGDJ, 1999. 
188 - AMSELEK Paul, «Une fausse idée claire: La hiérarchie des normes 

juridiques», in Renouveau du droit constitutionnel, mélanges en l’honneur 
de FAVOREU Louis, Dalloz, Paris, 2007, p. 986,  

http://www.paul-amselek.com/textes/fausse_idee_claire.pdf 
189 - PUIG Pascal, «Hiérarchie des normes: Du système au principe », RTD Civ. 2001, p. 

749, http://www.decouvrir.dalloz.fr 
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بل هيكل فيه عدة طوابق الواحدة  ،في صف واحد ةالقانوني ليست مجموعة من القواعد متواجد
  .)190(واعد القانونيةفوق الأخرى، فهرم التدرج يتكون من مجموعة من طوابق أو طبقات من الق

فالقواعد ليست  ،)191(إذن يوجد في كل تنظيم قانوني تدرج هرمي لمختلف القواعد القانونية
عموما هي على أنواع ثلاثة التشريع الأساسي والتشريع العادي و صنفا واحدا ولا تتمتع بقوة واحدة، 

التشريع العادي ويتبعه في قمة هرم التدرج التشريع الأساسي ثم يليه  يتربعوالتشريع الفرعي. 
  .)192(التشريع الفرعي

تعتبر القاعدة قانونية صالحة لكونها قد تم وضعها  ،بالتوافق مع فعالية وحدة التنظيم القانوني
بالشكل المعين الذي تنص عليه قاعدة أخرى التي تعتبر نتيجة مباشرة للقاعدة الأولى، المقصود أن 

ينتج علاقة التبعية المنطقية بين كل القواعد  كل قاعدة هي شرط لوجود قاعدة أخرى، ما
د القاعدة الأدنى . يترتب على التدرج الهرمي للقواعد القانونية نتيجة هامة هي تقيّ )193(القانونية

تسـتمد كل قاعدة قوتها وصحتها من المطابقة شكلا وموضوعا للقواعد التي إذ بالقاعد الأعلى، 
فالقاضي طبقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد ملزم  زعهاتناحين تعارض القواعد أو أما تعلوها. 
بتطابقها مع ذلك  ،القواعداحتراما لضرورة شرعية  )194(القاعدة الأعلى والأسمىمضمون بتطبيق 

، وإلا وجب الامتناع عن ن أيضا دسـتورية بتطابقها للدسـتورالقواعد التي تعلوها، وأن تكو
 شكلية.تطبيقها سواء كانت المخالفة موضوعية أم 

فمن حيث الموضوع، يجب أن تكون القاعدة الدنيا متفقة مع التي تعلوها فهو تنظيم لموضوع 
واحد مع فرق كون القاعدة الأعلى جاءت عامة بصيغة العموم، ثم تتكفل القاعدة الأدنى بتفصيل 

تبعادها بالتالي يجب اس  ،بالتالي لا يجب أن تخرج عنها موضوعا وإلا عدة مخالفة ،هذه العموميات

                                                 
190 - KELSEN Hans, op.cit., p. 113.  
191 - DEPUSSAY Laurent, «Hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs », RDP, n° 

02, 01 mars 2007, p. 421, http://www.lextenso.com  

  .130، ص 2004، دار وائل، عمان، المدخل إلى علم القانونغالب على الداودي،  -  192 
193 - KELSEN Hans, op.cit., p. 224. 

نظرية القانون: مفهوم وفلسفة وجوهر القانون وطبيعة وخصائص القاعدة القانونية مصادر محمد حسين منصور،  - 194 
  . 262 ص ،2009سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، الإ القانون وتطبيقه
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جاءت لتنظم مدة فترة  )195(11-90من قانون  18والامتناع عن تطبيقها. مثلا نص المادة 
التجربة لعقد العمل الفردي، لكن تنظيمها جاء عاما بما أن المشرع لم ينظم مدة التجربة لكل 
منصب، بل عمد إلى تحديد المدة القصوى لمناصب العمل العادية بسـتة أشهر ومناصب العمل 

ثم على الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية في العمل أن تنظم  ،التاهٔيل العالي باثني عشر شهراذات 
مدة التجربة لكل منصب عمل داخل المؤسسة الاقتصادية، لكن هذا التنظيم لا يجب أن يخرج 

  السالفة الذكر.  18عن المدة القصوى المحددة في المادة 

إلى أن  ،رته قاعدة أسمى منهان وضعت وفق ما قرّ أما من حيث الشكل، فالقاعدة صالحة إ 
نصل إلى القاعدة الموجودة في قمة هرم التدرج، هذه الأخيرة المفروض أنها مؤهلة بسلطة إنشاء 

مثلا المشرع الجزائري نص على  من كييفات وضع القواعد القانونية.بمعنى أنها تتض ،)196(القواعد
ُ طرق وإجراءات وضع النظام الداخلي للمؤس  ل أكثر من عشرين عاملا حسب شغِّ سات التي ت

يعرضه على أجهزة المشاركة أو  يعده صاحب العمل ثم، 11-90من قانون  )197(75نص المادة 
على صاحب العمل أن  نفسهقانون المن  )198(78ممثلي العمال لإبداء الرأي فيه. وطبقا لنص المادة 

قبة مدى ملائمته للتشريع والتنظيم يودع مشروع النظام الداخلي لدى مفتش العمل قصد مرا
فائ مخالفة  ،المتعلقين بالعمل، ثم يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ليسري فورا بعد ذلك

المشرع لوضع النظام الداخلي تجعله غير مشروع ويستبعد  الهذه الإجراءات القانونية التي حدده
  تطبيقه.

إن كانت متفقة موضوعيا  ،د القانونية المنشاةٔمن حيث شرعية القواع ،بالتالي يجب التمييز
إن كانت متفقة شكليا مع القواعد الأعلى في هرم تدرج القواعد و مع القواعد الأعلى أو الأسمى، 

                                                 
يمكن ، يتعلق بعلاقات العمل، على ما يلي: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  18تنص المادة  - 195 

) أشهر، كما يمكن أن ترفع هده المدة إلى اثني  06أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى سـتة ( 
  مل ذات التاهٔيل العالي.) شهرا لمناصب الع 12عشر ( 

  ))تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي
196 - KELSEN Hans, op.cit.. p 196. 

يجب على على: ((يتعلق بعلاقات العمل، ، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  75تنص المادة  -  197 
) عاملا فاكٔثر أن تعد نظام داخليا وأن تعرضه على أجهزة  20ؤسسات التي تشغل عشرين ( المسـتخدم في الم

  )).المشاركة أو ممثلي العمال, في حالة عدم وجود هذه الأخيرة, لإبداء الرأي فيه قبل تطبيقه
تعد الشروط (، على: (يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  78تنص المادة  -  198 

الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية 
  )).المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول
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فيجب أن تكون القاعدة الأدنى متفقة موضوعيا وشكليا مع القواعد الأعلى منها  ،)199(القانونية
  درجة وإلاّ عدت غير شرعية.

العمل مع تعدد مصادره التي تتنوع من رسمية واتفاقية ومهنية يجعل من ترتيبها لكن في قانون 
ية الصعوبة نظرا للغاية التي يريد المشرع تحقيقها من تنويعه لهده المصادر ترتيبا هرميا أمر في غا

فهناك تشويش على مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية (الفرع الأول)، لكن بالرغم من ذلك 
  ك ترتيب للقواعد القانونية في قانون العمل وإن كان لهذا الترتيب خصوصية (الفرع الثاني).فهنا

  الفرع الأول
يشوش على مبدأ تدرج الهرمي للقواعد  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق 

   القانونية
 مردها كثرة وتعدد وتخصص مصادر )200(مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية في أزمة

 -العمومي–القانون، فبعد التحول في طريقة وضع القواعد القانونية من الضبط الذي تمارسه الدولة 
أصبح  )202(-الخاص–إلى قبول الضبط الذي يمارسه الشركاء الاجتماعيين  )201(بشكل فردي

انون فلم تعد الدولة المحتكر الوحيد لصناعة الق نشاء قواعد قانونية يسيرون عليها،الحق في إ  ؤلاءله
تحول  تبعه ، الذيبعد الانتقال الذي حدث في الميدان الاقتصادي في نهاية ثمانينات القرن الماضي

بحق التشاور  ،ويعترف للشركاء الاجتماعيينيقرّ إذ أصبح المشرع الجزائري  ،من جانب التنظيم
  . )203(اقيات والاتفاقات الجماعية للعملوالتفاوض من أجل إبرام الاتف

                                                 
199 - PUIG Pascal, op.cit., p. 749. 
200 - Ibid.  
201 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, «D'un droit des travailleurs au droit du travail», 

in Algérie cinquante ans après, T II, s/dir LAGGOUNE Walid, éd AJED, Alger, 
2013, p. 453. 

حول مكانة الاتفاقيـات الجماعيـة ضمن قواعد قانون  الخاص:من ضبط الدولة إلى الضبط «عيساوي عز الدين،  - 202 
الجزائري، كلية الحقوق والعلوم  في التشريعالطابع التعاقدي لعلاقات العمل ، الملتقى الوطني حول تكريس »العمل

  .02، ص 2009أفريل  22و 21السـياسـية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
203 - LAZIB ALLOUCHE Anissa, «Nouveau droit du travail et émergence des acteurs 

sociaux en Algérie», (communication non publiée) présentée à l'atelier travail-société 
et mouvements sociaux, ENA, Alger, 26-28 septembre 1992. 
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رسمية (دولاتية) من صنع السلطة  ،أصبحت مصادر قانون العمل متنوعة ذلك،ترتيبا على 
 قانونالأخير هو الغالب في  هذا النوع ،من صنع الشركاء الاجتماعيينمهنية السـياسـية، واتفاقية 

إذ الدولة لا تتدخل إلا لتفرض حدا أدنى من الحماية الذي يسمح بالمحافظة  ،)204(الجزائري العمل
صناعة ل ( )205(فالعقد أصبح وسـيلة للضبط ،ت على التوازن أو السلم الاجتماعيولو بشكل مؤق

 التي تربط العمال بصاحب العمل. ،القانون) وللمحافظة على الاسـتقرار في العلاقة القانونية

مشكل التناسق بين  دوما يثار ،حين إبرام أو تطبيق اتفاقية جماعية في المؤسسة ،لذلك
هل  ،)206(لف المصادر الأخرى لقانون العمل خاصة مع عقد العمل الفرديالاتفاقية الجماعية ومخت

مثل هذا الحل  ؟طبقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونيةن الحل في تطبيق القاعدة الأسمى يكم
لذاك يجب البحث عن مكانة كل من هذه  .جميع القواعد مرتبة ترتيبا هرميايقتضي أن تكون 

بحث في ترتيب المصادر الاتفاقية عموما مع المصادر وال لقواعد القانونية.  المصادر في هرم تدرج ا
  الرسمية (أولا) ثم في لنحاول ترتيب المصادر الاتفاقية فيما بينها (ثانيا).

  ترتيب المصادر الاتفاقية مع التشريع -  أولا

العادي (الأساسي و فقط كان ينظر لترتيب القواعد ترتيبا هرميا من حيث قواعد التشريع 
 ت، أصبح)207(والفرعي) لكن بعد أن سمحت أو تنازلت الدولة عن دورها في الضبط أساسا

                                                 
القواعد المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية، لأن التنظيم الذي وضعه المشرع الجزائري يعتبر الحد  أكثرهي  - 204 

عقود العمل الجماعية أو عقد العمل  ،ي للعلاقة فيتم بالمصادر غير الرسميةالأدنى من الحماية فقط، أما التنظيم الحقيق
بالرغم من أن مصدرها اتفاقي إلا أنها ملزمة لجميع من ف الفردي والنظام الداخلي مع التعليمات التي يضعها المسـتخدم. 

، مؤرخ 11- 90من قانون رقم  127شارك في إبرامها أو كل من انظم إليها، وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة 
تلزم الاتفاقيات الجماعية كل من وقع عليها أو جاء نصها كالتالي: ((إذ ، يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21في 

  ))انضم إليها فور اسـتكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة
205 - CHEVALLIER Jacques, L’Etat post-moderne, 2ème éd, LGDJ, collection Droit et 

Société, Paris, 2004, p. 112. 
206 - PELISSIER Jean, «Droit des conventions collectives », mél. Jean-Maurice VERDIER, 

Droit syndical et droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle, Dalloz, Paris, 2001, p. 
95.  

لا تتدخل لتنظم علاقات العمل، بل لا تزال مختصة بتحديد القواعد العامة المتعلقة بقانون هذا لا يعني أن الدولة  - 207 
 الجمهورية الجزائرية لسـنة من دسـتور 18/ 122العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي. طبقا للمادة 

يتعلق  ،1996ديسمبر  07مؤرخ في  ،438- 96، المنشور في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996
ديسمبر  08في  صادر، 76ج ر عدد  ،1996نوفمبر  28بٕاصدار نص تعديل الدسـتور، المصادق عليه في اسـتفتاء 

  ، معدل ومتمم.1996
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دمج فهل ممكن  طرح مسالٔة ترتيب القواعد ذات منشأ اتفاقي مع القواعد الرسمية (الدولاتية)تُ 
  ب القواعد الاتفاقية في هرم تدرج القوانين؟ يرت وت

الاتفاقية الجماعية ضمن هرم تدرج القواعد  فكرة إمكان دمج أحكام ، عارض)208(بعض الفقه
إذ يعتبرون أنّ أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية هي قواعد  ،القانونية في النظام القانوني للدولة

ول إدماجها ضمن لا يمكن قببالتالي  ،قانونية مسـتقلة عن القواعد القانونية التي توضع من قبل الدولة
فكرة تعدد النظم القانونية في ، تماشـيا مع من نادوا بتص الدولة بوضعهالذي تخ  التنظيم القانوني

َّ لا يمكن للاتفاقية الجماعية أن تُ  حسـبهم ، بالتالي)209(الدولة مع القواعد التشريعية في هرم  بَ رت
  تدرج القواعد القانونية.

 الذي تضعه وفق النظام القانوني ،تدرج القواعد القانونية يمكن وضعها في هرم بالتاكٔيدلكن 
، لأنه لا يمكن إسقاط صفة القواعد القانونية وإن كانت ذات منشأ اتفاقي، والمنطق )210(الدولة

فالاتفاقيات والاتفاقات الجماعية  ،)211(في الرسمية فقطالقانونية يقضي أننا لا يمكننا حصر القواعد 
                                                 

  الذي تضعه الدولة، انظر: اعية للعمل ضمن النظام القانونيمن بين معارضي فكرة إدماج الاتفاقيات الجم -  208 

MORIN Marie-Laure, «La loi et la négociation collective: Concurrence ou 
complémentarité», Dr. soc, 1998, p. 419. 

  طرحت من قبل بعض الفقه فكرة تعدد النظم القانونية في الدولة، رغم أنها فكرة منتقدة كثيرا، راجع: -  209 

DURAND Paul, «Le dualisme de la convention collective de travail », RTD Civ., 
1939, p. 353. 

210  - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 
normes, op.cit., p. 107 et s. 

ضمانا لتحقيق السلم (خاصة في قانون العمل هناك الحديث عن قانون متفاوض عليه، فقد لوحظ  في وقتنا، - 211 
ع العمل أصبحت السلطة التنفيذية تكرس ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الشركاء أن تشري )الاجتماعي

 انظر في ذلك: الاجتماعيين من خلال التفاوض الجماعي.

TEYSSIE Bernard, «Verbo loi (sociale) », in le droit privé français a la fin du XXe 
siècle, étude offerte à CATALA Pierre, LITEC, 2001, p. 117 et s; SUPIOT Alain, 
«Un faux dilemme: La loi ou le contrat ?», Dr. soc, n° 01, 2003, p. 65; DE 
TERSSAC Gilbert  THOEMMES Jens  et FLAUTRE Anne, op.cit., CLAUDE 
Nadège, La variabilité du droit du travail, thèse de doctorat en droit, université 
d'Angers, 2010, p. 140; p. 99 et s.; EMERAS Marion, La démocratie sociale dans 
l'entreprise après 2008, thèse de doctorat en droit, université de Toulouse 1 
Capitole, 2013. 
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ُ  )212(تشكل قانونا اتفاقيا المباشر لتنظيم الاتفاقيات عتبر التشريع المصدر باتمٔ معنى الكلمة إذ ي
تتمتع بدور تكميلي  أنها كما. )214(تعتبر أداة لتطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية لذلك، )213(الجماعية

في هذا المجال  ،مل دون أن يتدخل المشرع لتنظيمهاإذ تنظم المواضيع التي تهم تنظيم علاقة الع
تشريعية المتعلقة بالنظام العام المطلق في تتقيد فقط بعدم مخالفة المبادئ الدسـتورية والقواعد ال 

  قانون العمل. 

فلا يجب النظر إلى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل على أساس أنها عقد عمل، إذ لا 
يتولد عنها أي التزام بعمل، فهـي اتفاق يتكفل أساسا بوضع تنظيم معين يتضمن قواعد وشروط 

لذلك  ابق يحدد مضمون عقد العمل الفردي،الي فهـي تنظيم سأكثر نفعا مما يتضمنه القانون، بالت
فالاتفاق  ث المصدر وتنظيمي من حيث المضمون،فالاتفاقية والاتفاق الجماعي تعاقدي من حي

المدني ولا تنظيم  فقهاء القانونليست لا بعقد كسائر العقود كما يري جانب من  والاتفاقية الجماعية
الفقيه  إليهبل الصحيح هو ما توصل  .)215(هاء القانون العاملائحي كما يري ذلك جانب من فق 

                                                                                                                                               
بموجب المادة  بيوالمغرمن تقنين العمل الفرنسي   L. 2261-17بموجب المادة التشريعات كالفرنسي  كما أن بعض

يفرضها على  نصالاتفاقيات الجماعية بموجب مجال تطبيق بعض  يسمح بتوسـيع من مدونة الشغل المغربية، 133
  . انظر في ذلك: الأخرى جميع المؤسسات

FOURCADE Cécile, L'autonomie collective des partenaires sociaux: essai sur les 
rapports entre démocratie politique et démocratie sociale, LGDJ, Paris, 2006, p. 79 
et s. 

لجماعية ن علاقة الاتفاقيات اعالحقيقة أن الفقه لم يعد يهتم كثيرا بالطبيعة القانونية للاتفاقيات الجماعية بل يهتم بالبحث  -  212 
لعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع احمٔية سليمان، الاتفاقية الجماعية ل . انظر في ذلك:بالنظم القانونية الأخرى

  .80، ص ، المرجع السابقالجزائري

، يتعلق بعلاقات العمل، المعنون 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90انظر الباب السادس من قانون رقم  -  213 
  ."الجماعي التفاوض"

ات الجماعية لتنظيم وسد الفراغ. انظر مثلا في العديد من النصوص القانونية إلى الاتفاقيبشكل صريح المشرع  أحال - 214 
أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون  120و 2/ 74و 2/ 71و 3/ 68و 42و 3/ 31و 2/ 27و 2/ 18 المواد

، مؤرخ في 02- 90من قانون رقم  1/ 39و 3/ 32و 2/ 30و 3/ 04 المواد. كذلك ، يتعلق بعلاقات العمل1990
، 06ن النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ج ر عدد ، يتعلق بالوقاية م1990فيفري  06

ديسمبر  21، مؤرخ في 27-91، معدل ومتمم بموجب قانون 237، ص 1990فيفري  07في  صادرفي  صادر
  . مع نصوص قانونية أخرى.2652، ص 1991 ديسمبر، 25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991

 01، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، عدد »وتنازع القوانيناتفاقات العمل الجماعية «عبد المجيد منير،  -  215 
  .326-325، ص 1993، 02و
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DURAND)216(  إذ رأي أن الاتفاقية الجماعية تنظيم للعمل نشأ بعقد، بالتالي تلتقي فيه فكرة
  العقد مع القانون إذ ينشأ في انٓ واحد التزامات تعاقدية وتضع تنظيم قانوني لعلاقة العمل. 

بالتشريع نجد أن الاتفاقيات مع  قارنة، بالمضمن هرم التدرجمكانة  للاتفاقية الجماعية ،لذلك
قاعدة أسمى من  يعُتبر، فالتشريع )217(والاتفاقات الجماعية أدنى مرتبة منه لأنه أساس صحتها

القواعد المتعلقة بالنظام العام المطلق الواردة  الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية ولا يمكنها أن تعارض
  . )218(هفي

أن أغلب قواعده من النظام نجد  ،قانون العمل الحديثفي ميزة  جوع إلى أهمبالر  ،لكن
فالتشريعات أصبحت تسمح بمخالفة القواعد التشريعية المنظمة لعلاقة العمل إن  ،العام الاجتماعي

أبرز مثال يمكن أن نورده  ،للعامل مقارنة بالنص القانوني بنفع أكثر  تاتئأي  ،كانت المخالفة إيجابية
تنظيم المشرع للأجر فهو لا يحدد إلا الحد الأدنى للأجر الذي لا يجوز النزول عنه مهما كان  هو

لكن لما نص المشرع على أنه يعتبر حد أدنى للأجر معناه أنه يسمح  ،وهذا النص من النظام العام
ر لكل للشركاء الاجتماعيين بموجب عقود العمل الجماعية أو الفردية أن يتفقون على تنظيم الأج

بشرط أن لا  )لأنه يسـتحيل أن يتقاضى كل العمال في المؤسسة الأجر الأدنى فقط(منصب عمل 
بالتالي  ،يقل أدنى أجر لأقل منصب من حيث التاهٔيل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون

مسالٔة الأجور المطبقة على العمال في المؤسسة في تنظيم ما نظمه المشرع تعيد فلعقود العمل أن 
  ن المشرع لم يتكفل بتنظيمها إلا في حدها الأدنى.لأ 

فهـي تحمي  عام الاجتماعينى هي من النظام الالقواعد المحددة للأجر الوطني الأدف ،إذن
العمال، بالتالي يمكن تقرير حقوق أفضل عن طريق الاتفاقية الجماعية، وقواعد هذه الأخيرة أيضا 

                                                 
216 - DURAND Paul, «Le dualisme de la convention collective de travail», RTD Civ, 

1939, n° 13, p. 353. 
تضع  ، يتعلق بعلاقات العمل،1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون  153الملاحظة هنا أن المادة  رتجد -  217 

الاتفاقيات أو تعتبر كل مخالفة لما نصت عليه الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية في مرتبة التشريع لما نصت على: ((
)). ينتج عن ذلك أنّ الاتفاقية الاتفاقات الجماعية من مخالفات تشريع العمل ويعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون

من القانون نفسه لا تسمح  134الجماعية مثلا أعلى مرتبة من التنظيم الذي تضعه السلطة التنفيذية. لكن المادة 
ص التنظيمية وإلا عُرضت للقاضي من أجل إلغاء الأحكام التي تخالف التنظيم. للاتفاقية الجماعية مخالفة النصو 

  فالمشرع يناقض نفسه، وكان عليه أن لا يجرم مخالفة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية جزائيا.
218 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 44. 
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  .)219(في عقد العمل الفردي فضل للعاملامٓرة فلا يجوز مخالفتها إلا بتقرير حقوق أ 

يكون باطلا وعديم الأثر كل تنص على: (( 11- 90من قانون رقم  137بالرجوع إلى المادة 
يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب التشريع والاتفاقيات أو  بند في عقد العمل
انٔ يتفقوا على زيادة في الحقوق ب للطرفين))، بمفهوم المخالفة أنّ المشرع يسمح الاتفاقات الجماعية

، لأن المشرع يمنع فقط استنقاص والاتفاقيات الجماعية للعمال من تلك الممنوحة بموجب التشريع
  الحقوق الممنوحة للعمال.

ة في هرم تدرج القواعد إيجابي التشريع ولو أنه أعلى مرتب ة بشكلالفمخالعمل  لعقدبالتالي 
لا يسمح للقاعدة  الذيعلى مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية،  بالتالي فهناك تشويش القانونية،

الأدنى أن تخالف القاعدة الأعلى مهما كان نوع المخالفة سلبية أو إيجابه وإلا عدت القاعدة الأدنى غير 
  مشروعة.

من قانون  134لكن دون أن تتعدى هذه المخالفة قواعد النظام العام المطلق، فتنص المادة 
 أو اتفاقا جماعيا مخالف (ة) مفتش العمل أن اتفاقية جماعية لاحظإذا على: (( 11- 90رقم 

)) طبعا المشرع )220(تلقائيا على الجهة القضائية المختصة(يعرضه) للتشريع والتنظيم المعمول يعرضها 
  الامٓرة من النظام العام المطلق. لا يقصد أي مخالفة للتشريع أو التنظيم، بل مخالفة القواعد

إذن ظهر اسـتثناء على مبدأ تدرج القواعد القانونية. فمن جهة، لا يرتكز على أهمية النص 
ولا على الجهة المكلفة بسـنه، بل يرتكز على الحماية التي توفرها هذه النصوص للعامل، فتتفوق 

  . للعامل أقل نفعا على النصوص التي تتضمنأكثر نفعا  تحققالأحكام التي 

 فيما بينها  والمهنية در الاتفاقيةترتيب المصا -ثانيا 

تفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وعقد العمل الفردي الا( والمهنية الاتفاقيةالمصادر  إن

                                                 
  .582، ص المرجع السابقالسـيد عيد نايل،  -  219 

في  صادر، 43، ج ر عدد 1996يوليو  09، مؤرخ في 21-96من أمر رقم  19تم تعديل هذا النص بموجب المادة  - 220 
يتعلق بعلاقات العمل. حيث كانت ، 1990أفريل  21مؤرخ في ، 11- 90، يعدل ويتمم قانون رقم 1996 يوليو 10

إذا رأي مفتش العمل أن اتفاقية من الاتفاقيات الجماعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو لتالي: ((مصاغة كا
  )).تلحق ضررا جسـيما بمصالح الغير يعرضها تلقائيا على الجهة القضائية المختصة

كام الاكٔثر نفعا للعامل، لأنه نلاحظ أن المشرع لو أبقى على النص كما هو عليه يعتبر قيد من قيود مبدأ تطبيق الأح
وحسب نص المادة القديم يمكن للقاضي أن يرفض تطبيق حكم أكثر نفعا للعامل إن كان يلحق ضررا جسـيما بمصالح 

  الغير.
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لا تسـتمد قوتها فيما بينها بل تسـتمد قوتها مباشرة من التشريع، فالاتفاقية الجماعية  والنظام الداخلي)
، والنظام الداخلي ينشأ حسب 11- 90س من قانون توضع وفق الأشكال المحددة في الباب الساد

أيضا عقد العمل الفردي أحكامه منظمة  11-90من قانون  79إلى  75مقتضيات المواد من 
  بموجب التشريع. فهل يمكن الحديث على ترتيب هذه المصادر ترتيبا هرميا؟ 

يات الجماعية فيما إن كان الترتيب الهرمي للمصادر الاتفاقية في قانون العمل يصلح للاتفاق 
نتساءل إن كان ممكن التطبيق بين كل من و ، )221(بينها على مسـتوياتها رغم صعوبة الفصل فيه

  الاتفاقية الجماعية مقارنة بعقد العمل الفردي أو النظام الداخلي مثلا.

  ترتيب مسـتويات الاتفاقيات الجماعية بينها  - أ 

اقيات جماعية على عدة مسـتويات فيمكن أن برام اتفبإ يعترف المشرع للشركاء الاجتماعيين 
؛ في هذه الحالة تسمى )222(تكون بين المنظمات النقابية التمثيلية أو ممثلو العمال وصاحب العمل

الاتفاقية الجماعية للمؤسسة فيخضع لها كل العمال المنتمين لتلك المؤسسة. لكن يمكن أن يجتمع من 
لأصحاب  التمثيلية ومن جهة أخرى المنظمات النقابية ،للعمال التمثيلية جهة المنظمات النقابية

 ها يكون إما تنظيم مهنة معينة أوص بغرض إبرام اتفاقية جماعية؛ في هذه الحالة اختصا )223(العمل

                                                 
221 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 

problème d’articulation », in le droit privé français a la fin du XXe siècle, étude 
offerte a CATALA Pierre, LITEC, 2001, p. 884. 

تبرم ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  3/ 114تنص المادة  -  222 
)). بالرغم من أن خدم والممثلّين النقّابيّين للعمّالالاتفّاقيات والاتفّاقات الجماعية ضمن نفس الهيئة المسـتخدمة بين المسـت

المشرع اسـتعمل مصطلح الممثلين النقابيين لكن لا يعني أنه في حالة عدم وجود أي تنظيم نقابي اؤ عدم كون التنظيمات 
، 14- 90من قانون رقم  42المادة  فإنالنقابية الموجودة غير تمثيلية معناه أنه لا يمكن إبرام اتفاقية جماعية في هذه الحالة، 

، ص 1990 يونيو 06في  صادر، 23، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ج ر عدد 1990يونيو  02مؤرخ في 
ديسمبر  25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  21، مؤرخ في 30- 91، معدل ومتمم بموجب قانون 764

 .1996يونيو  12في  صادر، 36، ج ر عدد 1996يونيو  10، مؤرخ في 12- 96وبامٔر رقم  ،2656، ص 1991
  .التفاوض الجماعي تسمح بانٔ ينتخب ممثلين عن العمال لغرض

كما تبرم ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  4/ 114تنص المادة  - 223 
لمسـتخدمين، من جهة، أو منظمة أو عدّة منظمات بين مجموعة مسـتخدمين أو منظّمة أو عدّة منظمات نقابية تمثيلية ل 

  .))نقابية تمثيلية للعمّال، من جهة أخرى
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 فهل يطبق مبدأ التدرج الهرمي ،)224(محلي أو جهوي أو وطني قطاع نشاط معين او ذات طابع
الجماعية؟ بعبارة أخرى هل الاتفاقية الجماعية  اتتفاقيبين مختلف مسـتويات الا للقواعد القانونية

  الوطنية مثلا أسمى وأقوى من الاتفاقية الجماعية للمؤسسة؟

المسالٔة المطروحة هي هل يمكن أن نعتبر الاتفاقية الجماعية التي تبرم بمجال مهني أو جغرافي 
يقرّ أضيق، بما أنّ المشرع  أوسع أسمى من الاتفاقية الجماعية المبرم وفق مجال مهني أو جغرافي

بانٔ الاتفاقيات التي تبرم في مجال أوسع  11- 90من قانون رقم  )225(122و 121صراحة في المادة 
  من مجال المؤسسة تعلو على الاتفاقية الجماعية للمؤسسة. 

)) أن الاتفاقية الجماعية ذات مجال درجة أعلى من((بعبارة أخرى هل يفهم من تعبير المشرع 
  موسع أسمى من الاتفاقية الجماعية ذات مجال تطبيق أضيق؟ تطبيق 

بمجرد ما تتفاوض في " بالنظر إلى الأطراف ((العلوالحقيقة أرى أنّ المشرع ربط هذا "
كما أن  ،))شانهٔا وتبرمها التنظيمات النقابية للعمال والمسـتخدمين المعترف بتمثيلها في مجال التطبيق

 يحددها المشرع بل ترك ذلك للأطراف فحين إبرام اتفاقية جماعية مسـتويات الاتفاقية الجماعية لا
  عليهم أن يبينوا مجال تطبقها.

يجب أن تسـتاثٔر الاتفاقيات الجماعية  ،الحديث عن تدرج بين الاتفاقيات الجماعية لإمكان
، دون إمكان إعادة تنظيمها )226(ذات مجال تطبيق موسع بتنظيم مجالات تهم تنظيم علاقات العمل

                                                 
تحدد الاتفاقية ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  115تنص المادة  - 224 

فئات اجتماعية مهنية أو عدة هيئات مسـتخدمة،  الجماعية مجال تطبيقها المهني والإقليمي ويمكن أن تخص فئة واحدة أو عدة
  .))كما يمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا

يمكن كل هيئة (( على:، يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  121تنص المادة  - 225 
 122)). تضيف المادة  اتفاقية جماعية تعلوها درجةمسـتخدمة أن تتوفر على اتفاقية جماعية للمؤسسة أو تكون طرفا في

تعتبر الاتفاقيات الجماعية التي تتجاوز إطار الهيئة المسـتخدمة من درجة أعلى بمجرد ما تتفاوض ((من القانون نفسه على: 
أو المهني أو الإقليمي في شانهٔا وتبرمها التنظيمات النقابية للعمال والمسـتخدمين المعترف بتمثيلها في مجال التطبيق القطاعي 

  )). لتلك الاتفاقيات

  إن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أي كان مسـتواها يعترف لها بنفس الحرية التعاقدية. أنظر في ذلك: -  226 

CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation », op.cit., p. 884. 
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لا نجده في التشريع  الأمر . هذا)227(من قبل الاتفاقيات الجماعية ذات مجال تطبيق أضيق
أن تنظم الاتفاقية الجماعية الوطنية أي موضوع من المواضيع التي  ما يمنع قانوناالجزائري، فلا يوجد 

ن التنظيم وإن كا ،الجماعية للمؤسسة تهم علاقات العمل، ثم يعاد تنظيمه بشكل مغاير في الاتفاقية
الجديد بشكل ينقص من الحماية القانونية المقررة في الاتفاقية الجماعية من مسـتوى أعلى لا يمكن 

  .)228(دون تقرير بطلانها قابلة للتطبيقو أن يؤدي ذلك إلى بطلان تلك الأحكام، بل تبقى سارية 

ن كذلك يجب أن تكون قواعد وضع الاتفاقيات الجماعية تختلف من مسـتوى لاخٓر، لك
دون أي تمييز بين  11- 90المشرع الجزائري نص على قواعد وضع الاتفاقيات الجماعية في قانون رقم 

 مسـتوياتها.

فائّ مسـتوى من مسـتويات الاتفاقيات الجماعية لا يسـتمد شرعيته من  ،ترتيبا على ذلك
جد فيما المسـتويات الأخرى فنشاتٔ الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية ليست مرتبطة بقواعد تو 

  بينها، بل كل مسـتوى مسـتقل عن المسـتويات الأخرى.

بين  )كما تصوره كلسن(بالشكل المعروف بالتالي لا يمكن تطبيق مبدأ التدرج الهرمي 
إجراءات وضعها تسـتمدها من مسـتويات الاتفاقيات الجماعية، لأن موضوعها تسـتمده من التشريع و 

رج الاتفاقيات الجماعية حسب مسـتويات التفاوض المشرع عمد إلى النص على تد ، أيضاالتشريع
على أي قوة إلزامية للاتفاقية  صراحة لكن لم ينص 11- 90من قانون  122طبقا لنص المادة 

   الاتفاقيات الأخرى.على الجماعية التي تعلو في الدرجة 

مر في تدرج هرمي بين الاتفاقيات الجماعية بمختلف مسـتوياتها أ وجود بقرار الإ إن ف ،بالتالي
ترتيب هرمي للاتفاقيات  بالرغم من أنه من الضروري تحقيق ذلك .)229(غاية الصعوبة لتحقيقه

  .)231(لأن ذلك يحقق فائدة هي أن التفاوض الجماعي يكون بشكل أكثر تقدمي )230(الجماعية

                                                 
فالمشرع لم يخص كل مسـتوى من مسـتويات التفاوض بتنظيم مواضيع معينة أو محددة، كما أنه لا نجد في التشريع  -  227 

أي تضييق لحرية الأطراف في التفاوض مهما كان مجال تطبيق الاتفاقية الجماعية ضيقا. بالتالي فالاتفاقية الجماعية ذات 
  يسمح لها بانٔ تضع قيودا للتفاوض الجماعي على مسـتوى أدنى.مجال تطبيق موسع لا يوجد نص قانوني 

  للعامل المعني.أكثر نفعا بشرط أن تكون  مرتبطنقول أنها قابلة للتطبيق؛ أما تطبيقها  -  228 
229 - ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents : 

étude comparative », RIDC, vol. 39, n° 01, 1987, p. 09. 

إذ يرى جانب كبير من الفقه الفرنسي ضرورة أن يكون تدرج بين مسـتويات الاتفاقيات الجماعية، بالرغم أنهم لا  - 230 
  يتفقون على مداه وشروط تفعيله، انظر في ذلك:
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جانب من الفقه ، كحل لصعوبة وضع الاتفاقيات الجماعية ضمن هرم تدرج القواعد القانونية
. )232(هرمي خاص بالاتفاقيات الجماعية يختلف عن تدرج القواعد القانونية المعروف أسس لتدرج

جانب اخٓر من الفقه حاول أن يؤسس لوجود أكثر من تدرج هرمي للقواعد القانونية، فإن كانت 
الاتفاقيات الجماعية لا يمكن ترتيبها حسب معيار تجهيز القواعد القانونية لكنه يمكن ترتيبها حسب 

  .)233(القوة القانونية للقواعد القانونيةمعيار 

بعيدا عن كل هذه المواقف نلاحظ أن العلاقة القائمة بين الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية 
  يحكمها مبدأين: 

هناك تعايش بين مختلف مسـتوياتها، بمعنى أن وجود اتفاقية جماعية قطاعية مطبق  الأول:
  تطبيق الاتفاقية الجماعية للمؤسسة. في المؤسسة لا يمكن في أي حال أن تقصي 

أن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية مسـتقلة بعضها البعض، مؤدى ذلك أن المشرع  الثاني:
هذا التعدد لن نتمكن من تحقيقه إلاّ باسـتقلال هذه  در قانون العمل متعددة،أراد أن تكون مصا

  المصادر الاتفاقية بعضها البعض. 

ائدة المرجوة، فإنّ ترتيب الاتفاقيات الجماعية ترتيبا هرميا يضعنا أمام لكن بالرغم من هذه الف
مشكل اخٓر يصعب حله؛ فهل نجعل من الاتفاقية الجماعية للمؤسسة في القمة أم الاتفاقية الجماعية 

  ذات مجال تطبيق أوسع هي التي تتربع على القمة؟

                                                                                                                                               
GAUDU François, «L’exécution des conventions d’entreprise », Dr. Soc., 1990, p. 
613 ; CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et 
d’entreprise problème d’articulation», op.cit., p. 884 ; ROTSCHILD-SOURIAC 
Marie-Armelle, Les accords collectifs au niveau de l’entreprise, thèse de doctorat, 
Paris I, 1986, p. 1411. 

بل تخطى هذه المرحلة للارتباط الموجود بين  ،لم يعد قانون العمل يهتم فقط بحماية العمال ،الحاصل بعد التطور -  231 
يعد حماية العمال وتنظيم علاقات العمل في المؤسسة، فحين نحمي المؤسسة من الأخطار الاقتصادية التي تهددها 

الوطني أو المهني أو القطاعي للتفاوض أهمية بالغة لأنه يمكن فللمسـتوى  ،حماية لمناصب العمل وللعمال أنفسهم ذلك
  .على مسـتوى الاقتصاد الكلي، أما الاتفاقية الجماعية للمؤسسة فتهتم بالاقتصاد الجزئي للمؤسسة حلول إيجاد

232   - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit., p. 72. 
233 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 39 s. 
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ة كلما كان مجال تطبيقها أوسع يمنح لها فالاتفاقية الجماعي ،الأولى تبدو الإجابة بديهيةللوهلة 
، لكن هذه البداهة تصطدم مع أن الاتفاقية الجماعية كلما كان مجال تطبيقها أوسع ابتعدت )234(قوّة

ليكون التنظيم  ،الهدف من تكريس التفاوض الجماعي عن واقع المؤسسة المعنية، وهو ما يخالف
  المطبق على المؤسسة ملائم أكثر لواقعها.

ة للاتفاقية المبرمة داخل المؤسسة على حساب المسـتويات لفقه أيد فكرة منح القوّ بعض ا
 يقضي نهائيالكن الأخذ بهذه الفكرة  ،)235(الأخرى، لكونها الأقرب إلى الواقع العملي للمؤسسة

 )لها مجال تطبيق محدد(التدرج فمن غير المعقول أن تكون الاتفاقية الجماعية للمؤسسة فكرة على 
  وق على الاتفاقية الجماعية القطاعية مثلا من حيث الدرجة.أن تتف

يعني  مجال تطبيقها أوسع،كون يلكن غالب الفقه متفق على منح أكبر قوة للاتفاقية التي 
فيجب أن تكون  ،ذلك أيضا يفرضالواقع . )236(التي تطبق في أكبر عدد من المؤسسات

ذلك أن الاتفاقية الجماعية الوطنية أعلى من  . ينتج عن)237(النصوص الاتفاقية متناسقة فيما بينها
هذه الأخيرة  كما أنّ الاتفاقية الجماعية القطاعية وهي الأخرى أسمى من الاتفاقية الجماعية المهنية، 

  أعلى من الاتفاقية الجماعية للمؤسسة.

لغياب   مسـتوياتها مرتبة ترتيب أفقي لا ترتيب عموديينالاتفاقيات الجماعية فيما بإن بالتالي 

                                                 
234 - ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents : 

étude comparative», op.cit., p. 26. 
235 - C’est un principe de proximité, voir RADE Christophe, «Droit du travail et conventions 

collectives », RDC, 2004, p. 1003.    

وهو ما قضت به في إيطاليا محكمة النقض الايطالية لما قضت باؤلوية تطبيق الاتفاقية الجماعية للمؤسسة على الاتفاقيات 
  الجماعية التي تعلوها، بالرغم من أن حلها هذا لم يعرف اسـتقرارا، ذكر الحكم:

ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents: 
Étude comparative », op.cit., p.  28, note 54. 

236 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise problème 
d’articulation», op.cit.. p 884 ; ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives 
de niveaux différents: Étude comparative », op.cit., p. 26. 

237 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 82. 
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سبب أن المشرع يمنح ذلك ل . )238(سواء نص تشريعي أو اتفاقي أي نص صريح يقضي بانهٔا كذلك
. )239(نفس الطبيعة ويفرض نفس الأحكام المطبقة على إبرام الاتفاقيات الجماعية بمختلف مسـتوياتها

ذ في القانون الفرنسي من كما هو مبين )240(فدوما يفضل الترتيب الأفقي عن الترتيب العمودي
 .)242(1950فيفري  11 ما كان مطبقا فيه منذ صدور قانونعكس  .)241(1971

إلى خلق وضعية هي؛ أنه حين إنشاء القواعد القانونية هذا الأمر يؤدي ترتيبا على ذلك 
ة الجماعية ذات مجال المبرمة من قبل أن تكون مصدرا للاتفاقي الجماعيةالاتفاقية لا يمكن للاتفاقية 

فاقية الجماعية القطاعية وإن تضمنت أحكاما معينة ثم بعدها أبرمت الاتفاقية فالات تطبيق مختلف
الأخيرة لا يفترض فيها أن تتقيد بما جاء في الاتفاقية الجماعية القطاعية  ذهالجماعية للمؤسسة فه

  . )243(فيمكن أن تخالفها ولو مخالفة سلبية دون أن يؤدي ذلك إلى الحكم ببطلانها

                                                 
ية كانٔ ينص المشرع صراحة على ترتيب الاتفاقيات الجماعية فيما بين مسـتوياتها، اؤ على المسـتوى الاعٔلى للاتفاقية الجماع  -  238 

تنص على سموها مقارنة بمختلف الاتفاقيات الجماعية المبرمة وادٔنى منها درجة. ومن بين التشريعات التي تنص صراحة على 
  ترتيب الاتفاقيات الجماعية بشكل صريح نجد القانون اليوناني، انظر في ذلك:

ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents: 
Étude comparative», op.cit.,  p 15 

239 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation», op.cit., p. 883 

240 - DESPAX Michel, «La place de la convention collective dans le système 
conventionnel», Dr. Soc. 1988, p. 09. 

241 - loi n° 71-561, du 13 juillet 1971, Relative aux conventions collectives de travail, 
JORF du 14 juillet 1971, http://www.legifrance.gouv.fr   

242 - loi n° 50-205, du 11 février 1950, Relative aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits de travail, JORF du 12 février 1950. 
http://www.legifrance.gouv.fr  

مجال تطبيق موسع أن تضع قيودا تفرض على  لكن نلاحظ أن بعض القوانين المقارنة تسمح للاتفاقية الجماعية ذات - 243 
التفاوض على الاتفاقيات الجماعية ذات مجال تطبيق أضيق، كما هو الحال في القانون الألماني أو الايطالي أو 

  الاسـباني. انظر في ذلك:

MORIN Marie-Laure, «L’articulation des niveaux de négociation dans l’accord 
interprofessionnel sur la politique contractuelle du 31 octobre 1995», Dr. soc. 1996, 
p. 13. 



  مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل مضمونالباب الأول: 
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في اتفاقية جماعية ذات مجال تطبيق أوسع تهدف إلى تقييد حق  ردةالواالأحكام  تعتبر
، لأنه ذلك لا أساس قانوني له بل )244(باطلة الأطراف في التفاوض الجماعي على مسـتوى أدنى

المشرع سوى بين كل مسـتويات التفاوض من حيث شروط التفاوض ومقتضيات التفاوض كما 
  أسلفت.

فاوض وإن كان الأطراف من لهم سلطة تحديدها لكن الملاحظ عمليا أن مسـتويات الت
الاتفاقية الجماعية لها مجال تطبيق موسع تاتئ أحكامها بشكل عام، وتحيلنا إلى  تلكن كلما كان

الاتفاقيات الجماعية التي تبرم بمجال تطبيق أضيق لتحديد كيفيات تطبيق الأحكام العامة الواردة في 
عتبر الفقه أن في ذلك دليل على سمو ، لذلك ا)245(موسعالاتفاقية الجماعية ذات مجال تطبيق 

  . )246(الاتفاقية الجماعية الوطنية مثلا عن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة

الخاص  الاقتصادي للقطاع الإطاريةهذا أمر يمكن ملاحظته عمليا في الاتفاقية الجماعية 
نها على الاتفاقية والاتفاقات م )247(إذ تحيل عدة مواد، 2006الوطنية للقطاع الخاص المبرمة في 

ا. كما نجد نص المادة تهالجماعية للمؤسسة لضبط وتحديد كيفيات تطبيق الأحكام التي تضمن
  منها تلزم الاتفاقية الجماعية للمؤسسة على احترام أحكام الاتفاقية الجماعية الإطارية. )248(92

                                                 
  الموقف نفسه تبناه الفقه الفرنسي فيما يتعلق بتقنين العمل الفرنسي. انظر في ذلك: -  244 

DESPAX Michel, «La place de la convention collective dans le système 
conventionnel», op.cit., p. 15 ; FROSSARD Serge, «L’encadrement des conventions 
collectives d’entreprise par les conventions de champ d’application plus large», Dr. 
Soc. 2000, p. 619 ; CHALARON Yves, «Négociations et accords collectifs 
d’entreprise», s/dir TEYSSIE Bernard, LITEC, Paris, 1990, p. 348. 

خاصة المفاوضة على المسـتوى  ىالأخر يرى البعض أن المفاوضة من مسـتوى أعلى تسمو على المسـتويات  -  245 
فهـي بذلك أقرب إلى القواعد التشريعية. انظر في ذلك:  ض للقضايا والموضوعات بصورة عامة،الوطني، فهـي تتعر 

، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، في قانون العمل المفاوضة الجماعيةسلامة عبد التواب عبد الحليم، 
247 -248.  

246 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation», op.cit., p. 886. 

 50و 49تعلقة بتعويض عن البطالة التقنية؛ والمادة الم  37منها التي تتعلق بمدة فترة التجربة؛ والمادة  21مثلا المادة  -  247 
  المتعلقة بالغيابات الخاصة، وغيرها.

248 - Art. 92 de la CCCSEP, stipule : ((La rémunération du travail est fixée par les 
conventions et/ou accords collectifs d’entreprise sur la base d’une nomenclature et 
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  مل الفرديترتيب الاتفاقيات الجماعية مع النظام الداخلي وعقد الع - ب 

من قانون رقم  114عرّف المشرع الجزائري الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل في المادة 
، من خلاله يظهر أن دورها هو تنظيم علاقة العمل في كل جوانبها. فالمشرع أزال )249(11- 90

لى الدولة التنظيم نتيجة التحول الذي عرفته الدولة الجزائرية في مهامها من الدولة التدخلية إ 
  .)250(الضابطة

البحث عن المجال  يجب ،فيما بينها والمهنية قبل البحث في ترتيب المصادر الاتفاقيةلذلك 
كل مصدر من المصادر الاتفاقية كان لن ، وإ الذي خصه المشرع لكلل من هذه المصادر

في المصادر ، أو أن كل مصدر يمكنه أن يعيد تنظيم المجالات التي تم تنظيمها مسـتقلةاختصاصات 
  .الاتفاقية الأخرى

  الاتفاقية الجماعية مع نصوص النظام الداخليترتيب  - 1

لم يحصر المشرع مجال الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية بل تركه مفتوحا، فمثلّ بعض العناصر 
، لكن )251(11- 90من قانون  120التي يمكن تنظيمها في الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية في المادة 

                                                                                                                                               
d’une classification des postes de travail, en conformité avec les dispositions de la 
présente convention)). 

الاتفاقية الجماعية ، مرجع سابق، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  114تنص المادة  -  249 
  فئة أو عدّة فئات مهنية. اتفّاق مدّون يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخصّ 

الاتفّاق الجماعي اتفّاق مدّون يعالج عنصرا معيّنا أو عدّة عناصر محدّدة من مجموع شروط التشّغيل والعمل بالنسـبة 
  ))لفئة أو عدّة فئات اجتماعية ومهنية. ويمكن أن يشكلّ ملحقا للاتفّاقية الجماعية...

250 - ZOUAÏMIA Rachid, «Note introductive: Le processus de déréglementation de la 
relation de travail », séminaire national sur la consolidation de l’aspect contractuel 
dans les relations de travail en droit Algérien, Faculté de droit et sciences politiques, 
Université Mohamed Essedik BEN YAHIA, Jijel, 21-22 avril 2009, p. 02. 

تعالج ، على: ((يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  120تنص المادة  - 251 
الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها هذا القانون، شروط التشغيل والعمل ويمكنها أن تعالج 

  خصوصا العناصر التالية:
  التصنيف المهني. ـ 1
  بما فيها ساعات العمل وتوزيعها. ،ـ مقاييس العمل 2
  ـ الأجور الأساسـية الدنيا المطابقة. 3
  ـ التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة. 4
  ـ المكافاتٓ المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل. 5
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بقى المجال مفتوحا للشركاء الاجتماعيين لتنظيم أمور علاقاتهم المهنية والاجتماعية بالشكل الذي ي 
، إذ ورود كلمة "خصوصا" في المادة السابقة تفيد أنها حددت تلك يحقق رغباتهم المشروعة

  .العناصر على سبيل المثال لا الحصر

ة الإجبارية التي على صاحب العمل أما النظام الداخلي فالمشرع خصه بالمقتضيات القانوني
، فالنظام الداخلي إن لم يتضمن )252(11- 90من القانون رقم  77أن يضمنها فيه بموجب المادة 

إحدى المقتضيات القانونية الإجبارية لا يصادق عليه مفتش العمل لأنه مخالف للقانون، أكثر من 
وعيته وإن وجد أنه مخالف ذلك أنه حين الاحتجاج أمام القاضي بنظام داخلي يتفحص مشر 

   .)253(للقانون فيستبعد تطبيقه، بالتالي تعتبر المؤسسة كٔانها لم تعد نظامها الداخلي

                                                                                                                                               
  فئات العمال المعنيين على المردود.ـ كيفيات مكافاةٔ  6
  ـ تحديد النفقات المصرفية. 7
  ـ فترة التجريب والإشعار المسـبق. 8
  ـ مدة العمل الفعلي التي تتضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط. 9

  ـ التغيبات الخاصة. 10
  جماعي في العمل. ـ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع 11
  ـ الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب. 12
  ـ ممارسة الحق النقابي. 13
  ))ـ مدة الاتفاقية وكيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها 14

، يتعلق بعلاقات 1990أفريل 21مؤرخ في ، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  77تنص المادة  - 252 
النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المسـتخدم، لزوما، القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل على: ((العمل، 

  والوقاية الصحية والأمن والانضباط.

  ))يحدد النظام الداخلي، في المجال التادٔيبي، طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ

جعلت في كل مؤسسة تشغل أكثر من عشرين  75صاحب العمل في هذه الحالة لأن المادة  يطبق جزاء على -  253 
عاملا مسالٔة إعداد نظام داخلي واجبة على صاحب العمل، وإلا فلا يمكنه أن يحتج بما يجب أن يتضمنه، فكل 

شرين عامل يعتبر غياب النظام الداخلي أو عدم مشروعيته في المؤسسة التي تشغل أكثر من ع  حينتسريح تادٔيبي 
، مؤرخ في 126057تسريح تادٔيبي تعسفي. انظر مثلا قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تحت رقم 

لكن حيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على مخالفة الطرد الذي ، حيث قضت بما يلي: ((1995نوفمبر  21
التي تنص على أن الطرد في حالة ارتكاب العامل لخطأ  11- 90نون من القا 73تعرضه له المطعون ضده طبقا للمادة 

جسـيم يقع حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي وأنه يتبين من دراسة الملف أن الطاعن لم يكن يضع بعد 
د وقت حدوث الوقائع التي طرد من أجلها المطعون ضده نظامه الداخلي كما يتطلبه القانون، وعليه فإنه كان لا ب

على المحكمة أن تعتبر هذا التسريح الذي اتخذ في غياب نظام داخلي للمؤسسة كتعسفي، وهذا بغض النظر إلى 
؛ كذلك قرار صادر 117، ص 1995، 02))، المجلة القضائية، عدد خطورة الخطأ لذا فإن هذا الوجه غير مؤسس
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  الفصل الأول: مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل وعلاقته بالنظام العام الاجتماعي

  

79 
 

ون ـــمن قان 77الملاحظ أن كل المقتضيات القانونية الإجبارية المنصوص عليها في المادة 
الاجتماعيين  لا يمكن للشركاءكٔاصل بالتالي من صلاحيات صاحب العمل جعلها المشرع  11- 90

  أن ينظموها في اتفاق جماعي. 

 يمكن للشركاء الاجتماعيين حين التفاوض الجماعي أن يضغطوا على صاحببالرغم من ذلك 
 تنظيمهايتم ل ، العمل من أجل الاتفاق على بعض المقتضيات القانونية التي يتضمنها النظام الداخلي

العقوبات التادٔيبية يكون في الاتفاقية  أنواع ودرجات ، مثلا تحديدفي الاتفاقية الجماعية
أو أن يتفق الشركاء الاجتماعيين بموجب اتفاق جماعي أو ضمن نصوص الاتفاقية  ،)254(الجماعية

  .)255(الجماعية على منح ضمانات أكثر للعمال في مجال المسائلة التادٔيبية

 أموريضيف  يمكن لصاحب العمل أن ،الإجباريةالمقتضيات القانونية هذه ضافة إلى بالإ 
، كٔان يمنع على المنظمات النقابية الممثلة في )256(تتعلق بممارسة الحق النقابي في تعليمة داخلية

بالمقابل يمكن للاتفاق الجماعي أن يسمح  ،النقابية في أوقات العملالمؤسسة من جمع الاشتراكات 

                                                                                                                                               
 03، المجلة القضائية، عدد 1994 ديسمبر 20، مؤرخ في 111984عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تحت رقم 

  .122ص  ،1994

من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك، المودعة لدى مصالح مفتشـية العمل بالجزائر  367انظر مثلا المادة  -  254 
  .1994نوفمبر  22العاصمة، في 

255 - COHEN-DONSIMONI Véronique, «Règlement intérieur et autres normes 
patronales d'entreprise», J.-Cl. Travail, Fasc. 1-40, p. 27. 

نظمها المشرع الجزائري فلم يحدد كيفية اتخاذها ولا مضمونها، لكن الفقه يعتبرها ملحقات إن التعليمات الداخلية لم ي  -  256 
 للنظام الداخلي. انظر في ذلك: 

CHALARON Yves, «Règlement intérieur et notes de service», répertoire Dalloz 
droit du travail, V° contrat de travail, 2003, p. 22. 

حيث جاء نصها  من تقنين العمل الفرنسي L. 1321-5 عتبرها المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة كذلك ا
  كالتالي:

((Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales 
et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 
sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à 
celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre)). 

 اءات تسجيلها مثل النظام الداخليإجر  بٕاتباعمن الناحية العملية بعض الاتفاقيات الجماعية تلزم صاحب العمل 
  .2006سبتمبر  30للقطاع الاقتصادي الخاص، الموقعة في  الإطارية من الاتفاقية الجماعية 77انظر نص المادة 
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  ط عدم عرقلة عملية الإنتاج. بجمع الاشتراكات النقابية بشر 

للاتفاقية الجماعية أن تلزم صاحب العمل قبل توقيع العقوبات التادٔيبية على كذلك يمكن 
أخذ رأي مجلس معين متكون خاصة من ممثلين عن العمال، فهنا النظام الداخلي إن خول صاحب 

 رأي المجلس أخذ دونالعمل مباشرة توقيع العقوبات التادٔيبية، فلا يمكن النطق بهذه العقوبات 
  الاتفاقية الجماعية. المنصوص عليه في 

بق بشكل جماعي لكنها وضعت ط يعتبر أحكام النظام الداخلي أنها أحكام ت  )257(إن الفقه
بشكل فردي، لذا فالاتفاقية الجماعية التي أبرمت بتفاوض جماعي حقيقي تسمو على المصادر 

قتضيات خاصة الانفرادية منها النظام الداخلي فيمكن للاتفاقية الجماعية أن تتناول بالتنظيم م 
  . )258(، وفي هذه الحالة يجب احترامهابالنظام الداخلي

النظام الداخلي بعد التوقيع على الاتفاقية الجماعية وهي لا تزال  أو وضع وإن تم تعديل
سارية، فيجب على صاحب العمل عند وضعه للنظام الداخلي أن يحترم المقتضيات التي تضمنتها 

 تكون باطلة وتلغى، وبالتالي )259(11-90من قانون رقم  78المادة الاتفاقية الجماعية، طبقا لنص 
  كل الأحكام الواردة في النظام الداخلي التي تخالف الاتفاقية الجماعية.

السابقة يتضح جليا أن المشرع الجزائري يجعل من النظام الداخلي  78من خلال نص المادة 
بما أن المشرع يلزم صاحب العمل على احترام  ،)260(أدنى مرتبة من الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية

                                                 
257 - CHALARON Yves, Négociations et accords collectifs d’entreprise, LITEC, Paris, 

1990, p. 233. 
258 - BOSSU Bernard, «Le règlement intérieur doit respecter les stipulations des 

conventions et accords collectifs de travail», JCP S, n° 7, du 13 Février 2007, p.1102. 
http://www.lextenso.com   

تعد الشروط ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  78تنص المادة  - 259 
الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية 

  )).ة المفعولالمعمول بها، لاغية وعديم

طبقا احب العمل بموجب النظام الداخلي أن المشرع خول سلطة التنظيم في المؤسسة لص ،تجدر الملاحظة هنا - 260 
قانونا بوضع كل ما يتعلق بالمقتضيات  المخولالوحيد الي صاحب العمل ، بالت11- 90من قانون رقم  75المادة لنص 

من القانون نفسه أن يحترم الاتفاقيات والاتفاقات  78لزمه بموجب المادة القانونية للنظام الداخلي. غير أن المشرع ي
. معنى ذلك أن المشرع خول الشركاء ضمنيا التفاوض حول كل ما يتعلق حين وضع النظام الداخلي الجماعية للعمل

سلطاته وهي  غ صاحب العمل من أهمافر ا ذلك يؤدي إلى بالمقتضيات الاجبارية للنظام الداخلي وذلك منتقد، كون
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   .للمؤسسة الجماعية حين وضع النظام الداخلي ات والاتفاقاتمضمون الاتفاقي

  ترتيب الاتفاقيات الجماعية مع عقد العمل الفردي - 2

مجال الاتفاقية الجماعية غير محدد في التشريع الجزائري، بل يتعلق بتنظيم شروط أن رأينا 
في  عقد العمل الفردي فالمشرع لم يهتم كثيرا بالمجال الذي يبقى خاصا له كذلكلعمل. التشغيل وا

وتقوم  فينشأ بعقد كتابي أو غير كتابي )261(يخضع أساسا للقواعد العامة في إنشاءه تشريع العمل، إذ
قة يعتني كثير بنشاةٔ علالم علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مسـتخدِم ما، في هذه الحالة المشرع 

 وأ  كانت تشريعية كانت أو تنظيميةوتحكمها النصوص القانونية  )المهم أن تنشأ (العمل الفردية 
  .)262(والمهنية الاتفاقية

فعقد العمل الفردي هو من عقد العمل الفردي والاتفاقية الجماعية نفسه،  فمجال تنظيم كلٌ 
ية الجماعية تهدف إلى تنظيم علاقة الاتفاق الإطار القانوني لتنظيم علاقة العمل الفردية. كذلك نجد 

بالتالي ما الفائدة من تدخل الاتفاقية الجماعية لتنظيم علاقة  ،)263(بشكل جماعيولو  العمل الفردية
  العمل الفردية؟ 

 عان والعامل يكون دوما طرفا مذعنالحقيقة أن عقد العمل كثيرا ما يكيف أنه عقد إذ
 يكون قيقيالح التفاوض  ، غير أنّ والعمل لتشغيلبالتالي لا يوجد تفاوض حقيقي على شروط ا

                                                                                                                                               
أبدا، حتى نضمن الانضباط العام داخل  اتفاقيةسلطة الاشراف على العمل والتادٔيب التي لا يجب أن تكون 

  المؤسسة. 
فهو يخضع لمبدأ سلطان الإرادة، فللطرفين الحق في الاتفاق على ما شاءوا من بنود المهم احترام الحد الأدنى من  -  261 

  التنظيم المتعلقين بالعمل.الحماية المكرس بموجب التشريع و 

تنشأ علاقة ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  08تنص المادة  -  262 
  العمل بعقد كتابي أو غير كتابي.

  وتقوم هده العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مسـتخدم ما.
ق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية وعقد وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وف

  .))العمل

، مؤرخ 11-90من قانون رقم  114الهدف من توقيع الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل حسب نص المادة إذ  - 263 
المؤسسة. فهـي تهدف ، يتعلق بعلاقات العمل، هو تنظيم مجموع شروط التشغيل والعمل في 1990أفريل  21في 

إلى تنظيم شروط العمل بين العمال من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى. انظر في ذلك مصطفى أحمد أبو 
علاقات العمل الجماعية: المفاوضة الجماعية، النقابات العمالية، اتفاقية العمل الجماعية، منازعات العمل عمرو، 

لسـنة  12المفاوضة) في ضوء قانون العمل الجديد رقم  –ساطة الو  –التحكيم  –الغلق  –الجماعية، (الإضراب 
  وما بعدها. 215، ص 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003
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جماعي، بالتالي تم منح الاتفاقية الجماعية إمكانية تنظيم علاقة العمل  بشكل تفاوضال  حينما يتم
  الفردية.

اتفاقية جماعية على  نتيجة لذلك، هل عقد العمل الفردي يبقى قائما حين إبرام وتطبيق
م، لأنه يتعلق بمسالٔة حلول أحكام الاتفاقية الجماعية مكان هذا الموضوع يسـتحق الاهتما المؤسسة؟

 عقد العمل الفردي، وكذلك يتعلق بمدى سمو أحكام الاتفاقية الجماعية على عقد العمل الفردي.

   المسالٔة الأولى: حلول أحكام الاتفاقية الجماعية محل عقود العمل الفردية في المؤسسة: -

تذوب فيها  ،تطبيق اتفاقية جماعية على عمال المؤسسةأنه بمجرد إبرام أو  ،يرى البعض
عقود العمل الفردية المبرمة بين العمال مع صاحب العمل، فلن يبقى قائما كإطار لتنظيم العلاقة 

فالاتفاقية الجماعية بعد تطبيقها تصبح الإطار الوحيد المحدد لالتزامات وحقوق  ،التعاقدية
  .)265(ة جماعية سارية انتقلنا من عقد العمل إلى نظام العملفيرون أنه بوجود اتفاقي ،)264(العامل

الاتفاقية الجماعية  ه عند تنفيذأن يرى )266(من الفقه الفرنسياخٓر جانب  ،على العكس
فكل أحكام الاتفاقية الجماعية تصبح أحكاما في عقد  ،تندمج أحكامها في عقود العمل الفردية

وإن كانت الاتفاقية الجماعية انتهت. بعبارة أخرى فعقود حتى  ،العمل الفردي ولا يمكن النزول عنها
لا تنتهـي إلا بانتهاء علاقة  التصبح شروطا صريحة فيه ،العمل تسـتقبل هذه الأحكام الاتفاقية

   .)267(العمل الفردية

دون بل يرفضون فكرة دمج أحكام الاتفاقية يلا يؤ  ،وكذا القضاء الفرنسي ،غالبية الفقه لكن
  .)268(الفردي العملعقد و الجماعية 

د العمل الفردي يولد أثر مزدوج؛ فيحدّد النظام المطبق قع، فبالرجوع إلى نظرية العقدإذ 
                                                 

264 - GAGNON Jean Denis, «Le contrat individuel de travail et la convention collective : 
séparation ou divorce ?», RJT, n° 41, 2007, p. 599. 

265 - VERGE Pierre, «Le contrat de travail selon le code civil du Québec», cité par 
GAGNON Jean Denis, op.cit., 602. 

266  - LANGLOIS Philippe, «Contrat individuel de travail et convention collective : un 
nouveau cas de représentation», Dr. Soc, 1975, p. 295 et s. 

، المرجع السابق، ص الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  -  267 
204.  

  .ن الباب الثاني من هذه الأطروحةانظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول م -  268 
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من جهة. وينشأ رابطة قانونية تجعل من طرف مسـتخدَم والطرف هذا على علاقة الطرفين، 
إلاّ بالأثر من جهة أخرى. أمّا بالنسـبة لاتفاقية العمل الجماعية لا تتعلق هذا الأخر مسـتخدِم، 

كما أنها تبرم بين  ،)269(الأول؛ تحدّد مجموعة من القواعد المطبقة على كل العمال في المؤسسة
  صاحب العمل مع النقابات التمثيلية في المؤسسة فقط لا مع كل العمال في المؤسسة.

يبقي عقد العمل الفردي كٔاساس يجب أن  ،سارية اتفاقية جماعية أرى أنهّ بالرغم من وجود
الاتفاقية الجماعية أما  ،بقاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين، لأنهما يرتبطان برباط قانوني هو العقدل 

لأنها تاتئ بعد نشاةٔ عقود العمل الفردية، وهناك  ن أساسا لقيام العلاقة التعاقديةلا تصلح لكي تكو
  عمال اخٓرين يتم تشغيلهم بعد التوقيع على الاتفاقية الجماعية. 

إذ نجد أنه بعد  ،عن الاتفاقية الجماعية ب الإبقاء على عقد العمل الفردي مسـتقلالذا يج
 قيقي لعلاقة القائمة بين الطرفينالتوقيع على الاتفاقية الجماعية للعمل وإن أضحت تمثل التنظيم الح 

د نج إذ. فيه الاتفاقية الجماعية أحكامتحلل ت لكن يبقى عقد العمل الفردي مسـتقلا لا يضمحل ولا 
، خاصة )270(عقد العمل الفردي يتضمن التزامات لم يتطرق إليها الطرفين بموجب الاتفاقية الجماعية

ما تعلق بالتزامه بادٔاء العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل لا الاتفاقية الجماعية، كما أنه يمكن أن 
  التطبيق. ةيتضمن أحكاما أكثر نفعا للعمال فهـي الواجب

توجب الأمر أن نمنح درجة أعلى للاتفاقية الجماعية مقارنة بعقد العمل تحقيقا لذلك هل يس ـ
  الفردي، يعني هل الاتفاقية الجماعية أسمى من عقد العمل الفردي؟

  سمو الاتفاقية الجماعية مقارنة بعقد العمل الفردي: :المسالٔة الثانية -

الالتزامات خاصة نص إن عقد العمل الفردي في أساسه ينبني على القواعد العامة لنظرية 
يله ولا نقضه إلا من التقنين المدني الجزائري، فالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعد 106المادة 

فإن أردنا التطرق إلى مسالٔة التدرج بين عقود العمل الفردية المبرمة بين العمال  باتفاق الطرفين،

                                                 
269 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit., p. 306. 

أدلة كثيرة في تشريع العمل الجزائري تؤكد أن عقد العمل الفردي يبقى قائما ولو كانت هناك اتفاقيات أو اتفاقات  - 270 
، يتعلق 1990فريل أ  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  03/ 08جماعية سارية في المؤسسة. مثلا نص المادة 

حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات والاتفاقات  وتنشأ عنها: ((بعلاقات العمل
تفرض على المؤسسة المسـتخدمة من القانون نفسه، التي تنص على: (( 118)). كذلك المادة الجماعية وعقد العمل

هيئة أو انضمت إليها وتطبق على الأحكام الاكٔثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية التي اكتتبت بها هذه ال 
  )).عمالها، إلا إذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المسـتخدم
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، يجب أن ع نصوص الاتفاقية الجماعيةم وصاحب العمل في المؤسسة قبل سريان الاتفاقية الجماعية
  التمييز بين حالتين:

بسبب يمها مسـبقا في عقد العمل الفردي: الاتفاقية الجماعية لبنود تم تنظ  تنظيمعند 
اسـتقلال المصادر الاتفاقية بعضها البعض، ولتعزيز الٓيات تمكين العمال من الاسـتفادة من تطبيق 
الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف مصادر قانون العمل، تم السماح لطرفي عقد العمل الاتفاق 

يقيد في الوقت نفسه ذلك لا  بشكل فردي في عقد العمل، لامعلى إدراج بنود خاصة بالع
فلهم تنظيم وإعادة تنظيم كل الأمور التي تهم العلاقات المهنية  ،الشركاء حين التفاوض الجماعي

  والاجتماعية بشكل جماعي.

أن أحكام الاتفاقية الجماعية تنصب على المواضيع نفسها التي تم تنظيمها  ،ينتج عن ذلك
ون رقم ــمن قان 62في المادة بموجب عقد العمل الفردي، في هذه الحالة المشرع الجزائري نص 

يعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية على: (( 11- 90
فيعدل عقد العمل بقوة القانون إن  )).تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليه العمل

  رية في المؤسسة كانت أكثر نفعا للعامل. كانت أحكام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية السا

أن الأصل في تعديل عقد العمل لا يكون إلا باتفاق الطرفين طبقا لنص من بالرغم هذا 
، وهذا النص ما هو إلا تجسـيدا للقواعد العامة الواردة في )271(11- 90من قانون رقم  63المادة 

باعتباره عقد من العقود الملزمة  ،ة للعقدفيخضع عقد العمل لمبدأ القوة الملزم ،)272(التقنين المدني
  .)273(لجانبين، فيلتزم الطرفين تنفيذ ما جاء في بنود العقد حسب ما تم الاتفاق عليه

                                                 
يمكن تعديل ، يتضمن بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  63تنص المادة  - 271 

  )).تركة للعامل والمسـتخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانونشروط عقد العمل وطبيعته بناء على الإرادة المش

: على يــ، يتضمن القانون المدن1975تمبر سب  26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم  106خاصة ما ورد في نص المادة  - 272 
  )).قانونالعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلاّ باتفاق الطرفين، أو للأسـباب التي يقررها ال((

ولا يحق للعامل إلا  ،وإن كان من الناحية العملية كثيرا ما يكون عقد العمل من صنع إرادة منفردة لصاحب العمل -  273 
قبول الشروط التي وضعها، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقوة التي يتمتع بها المسـتخدم خاصة من 

  انظر في ذلك: .محيط اقتصادي تنافسيوهي في تزايد مسـتمر في  الناحية الاقتصادية

DOCKÈS Emmanuel, «Le pouvoir dans les rapports de travail: Essor juridique 
d'une nuisance économique», Dr. soc, n° 06, 2004, p. 620. 
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لكن عقد العمل الفردي له خصوصيات تجعل العامل في تبعية قانونية تجاه صاحب العمل 
ة سلطة الإشراف على ترتيبا على ذلك، فصاحب العمل يتمتع بسلطات في مواجه العامل، خاص

  العمل.

لذلك ممارسة سلطة الإشراف على العمل حق لصاحب العمل، تاسٔيسا على ذلك فيمكنه 
أن يغير من البنود والأحكام التي ارتبط فيها الطرفين في حدود ما يتعلق بسلطته في الإشراف 

نود عقد العمل وهي ما يصطلح عليها باحٔقية المسـتخدم في التعديل غير الجوهري لب  ،على العمل
قبول  )276(والقضاء )275(. أمّا البنود والأحكام المتعلقة بالتعديل الجوهري فيشترط الفقه)274(انفراديا

  العامل للتعديل ليمكن أن يكون ساريا.

المشرع سمو أحكام الاتفاقيات  يؤكد ،11-90من قانون رقم  62نص المادة من خلال 
بل وأكثر من ذلك قرّر بطلان أحكام عقد العمل  ،والاتفاقات الجماعية على عقد العمل الفردي

المخالفة للاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية إن كانت تستنقص من الحقوق الممنوحة للعمال بموجب 
فمسالٔة سمو أحكام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية على  ،)277(الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية

  . 11- 90رقم  عقود العمل أمر مكرس بموجب قانون

إن مسالٔة سمو أحكام الاتفاقية الجماعية على عقود العمل الفردية أمر نراه أيضا بالرغم من أنه 
وبالشكل الذي تبناه المشرع منتقد، فغير مقبول من جهة تعديل عقد العمل بقوة القانون إن كانت 

ذلك يؤدي إلى دمج أحكام  أقل نفعا للعامل، ولا يحق إلغائها بالحكم ببطلانها من جهة ثانية. لأن

                                                 
، الملتقى الوطني »مدى أحقية المسـتخدم في تعديل عقد العمل بٕارادته المنفردة«انظر في ذلك: بقة عبد الحفيظ،  -  274 

حول تكريس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، ، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة 
  .2009أفريل  22و 21جيجل، يوما 

275 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «A propos de l’articulation du contrat de travail et de 
la convention collective, note sous cass. soc. 07 novembre 2007, n° 06-40.117», JCP S, 
n°16, du 15 avril 2008, p. 1231. 

حكم محكمة النقض الفرنسـية الذي يميز بين إمكان إجراء التعديل غير الجوهري دون موافقة العامل، والذي  انظر - 276 
  العمل. يشترط في المقابل موافقة العامل على التعديل الجوهري لعقد

Soc. 10 juillet 1996, n° 1996-003256, RJS, 1996, n° 900.  

، يتعلق بعلاقات العمل، إذ 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  137هذا ما تضمنته نص المادة  - 277 
لعمال يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت لجاء نصها كالتالي: ((

  .))الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةبموجب ... و
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 الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية في عقد العمل وهو أمر لا يخدم لا العامل ولا صاحب العمل.
فيجب لبنود عقد العمل الفردي التي كانت أقل نفعا للعامل أن تلج حالة سـبات طيلة سريان 

بما أنها أقل نفعا للعامل لا  أحكام الاتفاقية الجماعية، خلال تلك الفترة لا يمكن الاحتجاج بها
  .)278(إلغائها

فسمو الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية على عقود العمل الفردية نجدها في الطبيعة اللائحية 
 11-90من قانون رقم  118وهو ما يؤكده المشرع في المادة  ،للاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل

  أيضا.

ون عقد العمل الفردي قد يهم علاقة العمل دون أن يكعند تنظيم الاتفاقية الجماعية لما 
أنه بمجرد نشاةٔ علاقة العمل الفردية تسري  11- 90من قانون  08/03تنص المادة تطرق لها: 

عليها جميع الأحكام سواء تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم أو ما تضمنته الاتفاقات 
لتنظيم  فاقية الجماعية السارية في المؤسسة تعتبر مصدروالاتفاقيات الجماعية للعمل. بالتالي فالات

  . )279(من عقد العمل الفردي علاقة العمل الفردية أعلى

  انيالفرع الث
يتعايش مع مبدأ التدرج الهرمي للقواعد  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق 

  القانونية

ساوي كلسن عند طرحه نظرية المدرسة الواقعية بزعامة النم  اإن نظرية التدرج التي تتبناه
، وكذا الفقه وجهة )280(لم تؤخذ عمليا بجدية في مختلف القوانين ،تدرج القوانين تدرجا هرميا

                                                 
  اب الثاني من هذه الأطروحة.سوف يتم تفصيل ذلك في الفرع الأخير من المبحث الثاني من الفصل الأول من الب -  278 

ساب هذا بالرغم أن القضاء الفرنسي في بداية القرن العشرين كان يمنح هذا السمو لعقد العمل الفردي على ح  -  279 
الاتفاقية الجماعية، فيمكن بموجب عقد العمل الفردي استبعاد كل نصوص الاتفاقية الجماعية بما أن نصوصها ليست 

  ، ذكره:1909ديسمبر  16لها طبيعة امٓرة. انظر مثلا في ذلك قرار محكمة النقض الفرنسـية الصادر في 
JEANSEN Emeric, op.cit., p. 84 

التنظيمية التي يتمتع بها الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقا) في الدسـتور الجزائري لسـنة مثلا نجد أن الصلاحية  - 280 
مسـتمدة من قاعدة دسـتورية مباشرة، غير أن المراسـيم التنفيذية التي يوقعها الوزير الأول (رئيس الحكومة  1996

اسـية طة التنفيذية) يوقع مراسـيم رئسابقا) تتخذ تطبيقا لنص تشريعي. كذلك لرئيس الجمهورية (رغم انه يمثل السل
  طبقا للدسـتور لا للتشريع، مثلا إصدار قانون الصفقات العمومية. )السلطة التنظيمية المسـتقلة(
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  .)281(انتقادات عديدة لها

لا يهدف  PUIGأو النظام التدرجي كما يسميه الأسـتاذ  ،كما أن التدرج الهرمي للقواعد
وسـيلة من بين وسائل حل تنازع القواعد ثم قواعد القانون، لكن يشكل ببساطة  فقط إلى رصّ 

 ً   . )282(صار مبدأ

هو إمكانية مخالفة و  ،أن معظم قواعد قانون العمل من النظام العام الاجتماعي بما ،لذلك
القواعد التشريعية الموضوعة من قبل السلطة التشريعية بقواعد اتفاقية من وضع الشركاء 

بالتالي يمكن أن يحدث تدافع بين قاعدة  ،الح العاملالاجتماعيين شريطة أن تكون المخالفة في ص
  تشريعية وقاعدة ذات مصدر اتفاقي، فائ من هذه القواعد قابلة للتطبيق؟ 

أكيد أننا نفصل لصالح القاعدة  ،تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية ،نظريا
فالقاعدة التشريعية هي التي تحدد  ،سمي في تدرج القواعد القانونيةالتشريعية لأنها الأعلى والا

شكل ومضمون المصادر الاتفاقية، فائ مخالفة للقاعدة التشريعية المفروض أن القاعدة ذات منشأ 
  اتفاقي تكون غير مشروعة.

لو ندقق في علاقة القواعد الاتفاقية والقواعد التشريعية في قانون العمل الجزائري  ،لكن
  نلاحظ ما يلي:

لحد الأدنى من الحماية، فدوما يسمح للشركاء الاتفاق على تنظيم علاقتهم أن المشرع ينظم ا
لا ينظم كل جوانب  ،ثم المشرع لما يتدخل بموجب القواعد التشريعية للعامل، تحقيقا لحماية أفضل
  .بل تبقى بعض الجوانب دون أي تنظيم بموجب قواعد تشريعية ،العلاقة التعاقدية

فلم يعد يتدخل  ،لجزائري أن المشرع الجزائري أزال التنظيمكذلك من سمات قانون العمل ا
مجموعة من القواعد الواردة  بالإبقاء علىذلك  ،إلا لضرورة المحافظة على السلم والتوازن الاجتماعي

في مختلف النصوص التشريعية المنظمة لعلاقة العمل الفردية والجماعية من النظام العام المطلق 
   .لفة ترد عليها ولو كانت مخالفة ايجابيةالذي لا يسمح بائ مخا

ّ  ،بالنسـبة للمصادر الاتفاقية بينهاو من جانب اخٓر، نا أنها لا تشكل كلها طبقات لنسمح بي

                                                 
281 - AMSELEK Paul, «Le rôle de la volonté dans l’édiction des normes juridiques selon 

Kelsen», RJT, vol. 33, n° 2, 1999, p. 185,  
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol33num2/amselek.pdf  

282 - PUIG Pascal, op.cit., p. 759. 
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المشرع هو من يقرر قواعد ، بتدرجها فيما بينها، فرأينا أن الاتفاقيات الجماعية مهما كان مسـتواها
. وإن كان هناك تدرج بين )283(رج القواعد القانونيةإنشائها. فكانهٔا تشكل طبقة واحدة في هرم تد

عقد العمل الفردي مقارنة بالاتفاقيات الجماعية فتطبق أحكام الاتفاقية الجماعية على عقد العمل 
  .)284(الفردي بصفة امٓرة

، بل الهرم القواعد القانونيةلا يهدم هرم تدرج  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق لذلك فم 
ومبدأ التدرج الهرمي  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق فهناك تعايش بين  ،)285(ائمالا يزال ق

القواعد القانونية في قانون حين مراعاة خصوصية قانون العمل، فهناك تدرج  )286(للقواعد القانونية
 بحسب مضمونها، بما أن الاكٔثر نفعا ا تتدرجلا تتدرج بحسب طبيعتها لكنه العمل، وإن كانت

فمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل يشكل حلا لتدافع . )287(للعامل هي الواجبة التطبيق
  .)PUIG)288القواعد فهو ضمن النظام التدريجي الذي تحدث عنه الأسـتاذ 

التي يسمح فيها المشرع  ،هناك تخفيف من صرامة التدرج نظرا لخصوصية علاقات العملف 
عد قانونية بانٔفسهم لأنهم الأدرى بتنظيم شؤون علاقتهم، نظرا للشركاء الاجتماعيين بٕانشاء قوا

                                                 
283 - ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents : 

étude comparative», op.cit.. p 09. 

  .583السـيد عيد نايل، المرجع السابق، ص  -  284 
 على حد تعبير الأسـتاذ: -  285

TROPER Michel, «La pyramide est toujours debout! Réponse a Paul AMSELEK», 
RDP, n° 06, 1978, p. 1523. 

 من الفقه من يعتبر أن هذا التعايش يسيء لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية، انظر في ذلك: هناك أن من بالرغم  -  286 

CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation», op.cit., p. 883. 

لعامل ومبدأ التدرج الهرمي للقواعد ل الأحكام الاكٔثر نفعاتطبيق  واخٓرون لا يعترفون بوجود أي تعايش كان بين
  القانونية، انظر:

LANGLOIS Philippe, «Approche critique des principales dispositions du projet de 
loi (II)», Semaine Sociale Lamy, n°1153 du 26/01/2004, p. 09.  

287 - BONNCHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l'ordre public en droit 
du travail: quelques repères», Dr. ouvr., octobre 2001, p. 419. 

288 - PUIG Pascal, op.cit., p. 759. 
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القواعد القانونية الأخرى  فلم يعد قانون العمل مثل ،قتصاديلارتباطها الوثيق بالمحيط الا
بالمؤسسة، فلا يمكن  ةالتقليدية، فقانون العمل كفرع وليد البيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيط

أضف لذلك أن القواعد المنظمة لقانون العمل لا تزال  ية بقواعد جامدة.أن تنظم العلاقات المهن 
ممزوجة بين التشريعية والاتفاقية، فهرم التدرج لا يزال قائما في علاقة القواعد الرسمية فيما بينها 
وكذلك مقارنة بالقواعد الاتفاقية التي هي أدنى مرتبة من القواعد الرسمية، مع ضرورة مراعاة 

  عامل. مصلحة ال

د مصدر حقوق لماّ عدّ  ،فإنّ المشرع يقرّ بوجود تدرج في مصادر قانون العمل كذلك،
، إذ نص على أن حقوق وواجبات 11- 90من قانون رقم  08/03وواجبات العمال في المادة 

العمال يحددها التشريع والتنظيم والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية وعقد العمل، فهذا إقرار منه 
  .)289(ترتيب هرمي لمصادر قانون العملبوجود 

فترتب المصادر الاتفاقية كالتالي: الاتفاقيات الجماعية ذات مجال تطبيق أوسع ثم الاتفاقيات 
إلى أن نصل إلى الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، ثم يلي النظام الداخلي  أضيقالجماعية ذات تطبيق 

لكن ترتيبها ليس بغرض تحديد القاعدة التي  للمؤسسة وفي أدنى الهرم نجد عقود العمل الفردية.
تسـتلهم القواعد الأخرى شرعيتها بل ترتيبها حسب معيار جديد هو ترتيب القواعد القانون 

  .من مزايا حسب أفضليتها وما تمنحه للعامل

                                                 
289 - BENHENNI Abdelkader, «Les conventions collectives et le management 

participatif», IDARA, Vol. 02, n° 02, 1992, p. 67. 
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  : تكريس مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل وضوابط تحديدهالثانيالفصل 

  

90 
 

  الفصل الثاني
وضوابط  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق تكريس 

  تحديده
  

بتطبيق  المقارنة تقضي التشريعات ،المتنوعة على نزاع قائم قانون العمل نصوص تدافعحين 
، هذا الحل يعمل به أي كانت المصادر المتدافعة )290(بدأ من حيث الم الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل 

مع اتفاقية جماعية أو مع تعهد فردي لصاحب العمل، كذالك حين تدافع  اء نص تشريعيو س
  أحكام الاتفاقيات الجماعية فيما بينها أو مع عقد العمل أو النظام الداخلي. 

جميع الحالات المحتملة، بل أن التشريعات لم تنص بشكل صريح على هذا الحل في  ،الملاحظ
لما تكون قاعدة قانونية منبثقة من نص من القانون  يسـتنبط المبدأ طبق من قبل القضاء كمبدأ. 

(المبحث  )291(وخصصت لتطبق على وقائع متنوعة وتفرض بسلطةعامة  اقانوني جاءت عباراته
  الأول).

أول ما  أكثر نفعا للعامل، ت أحكامهليتوصل القاضي إلى تحديد النص الذي تضمنلكن، 
إذ  ،فعلا قواعد قانونية قابلة للتطبيقهي  القواعد محل التدافعيجب فعله هو البحث إن كانت 
في ثم على القاضي أن يبحث  ،لى كل الشروط المطلوبة لتطبيقهايجب أن تكون القاعدة تتوفر ع

تشابه ال ابط أو التر إذن  .المصادر محل التدافعتضمنتها كل يحُتمل تطبيقها والتي القواعد التي 
إلى  عة، لكن الصعوبة تكمن في تصنيف هذه القواعدالموجود بين هذه القواعد هو ما يجعلها متداف

ا تتضمن أحكاما أكثر نفعا للعامل ليطبقها (المبحث منه لتحديد أي مجموعات متشابهة أو مترابطة،
  الثاني).

  

                                                 
290 - MORVAN Patrick, Le principe de droit privé, thèse de doctorat, université Paris II, 1997, 

p. 77. 
291 - CORNU Gérard, association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, 8eme éd., 

Quadrige PUF, Paris, 2009, V° Principe, p. 720 
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  المبحث الأول
  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق لم  القيمة القانونية

  

وأعلى  ،تم تكريسه من قبل التشريعاتلو لم ي ،)292(لا يمكن الحديث عن هذا المبدأ 
الأحكام مبدأ تطبيق القانون والقضاء الفرنسي مهد  حيث نجد .في دول عديدة الهيئات القضائية

الأوروبية منها خاصة والعربية، كنتيجة لتاثٔرنا  ،، ثم تبعته عدة تشريعات مقارنةللعاملالاكٔثر نفعا 
  بالقانون الفرنسي.

دسـتورية له نة الدسـتورية لهذا المبدأ، فهل تم الاعتراف بقيمة فيجب أولا البحث عن المكا
 في مختلف قوانين العمل قيمتهلنرى  ،التشريعات المقارنة نبحث فيثم  في الدساتير المقارنة،

الأحكام الاكٔثر بدأ تطبيق اسـتقبال القضاء خاصة الجزائري لم في  كذلك نبحث (المطلب الأول).
  .(المطلب الثاني) وكيفية تكييفه للعاملنفعا 

  

  
  
  
  

                                                 
  :حول اسـتعمال مصطلح "مبدأ" في القانون بشكل عام انظر في ذلك -  292 

JEAMMAUD Antoine, «De la polysémie du terme principe dans les langages du droit et 
des juristes», in Les principes en droit, s/dir, CAUDAL Sylvie, Economica, Paris, 2008, p. 
49; ZENATI-CASTAING Frédéric, «Les principes généraux en droit prive», in Les 
principes en droit, s/dir, CAUDAL Sylvie, Economica, Paris, 2008, p. 257; BRUNET 
Pierre, «A quoi sert la "théorie" des principes généraux du droit ?», in Les principes en 
droit, s/dir, CAUDAL Sylvie, Economica, Paris, 2008, p. 175. 
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  المطلب الأول
  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق لم  التكريس القانوني

  

، فلا نجد أي للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق تختلف نظرة التشريعات المقارنة إلى 
 بذلك في الدسـتور الفرنسي والجزائري)، والسب سنبحثتشريع أساسي منح له مكانة دسـتورية (

(الفرع  إلى تقييد السلطة التشريعية ،المؤسس الدسـتوريعدم رغبة يعود ل ،في ذلك الأساسي
  .الأول)

في مداه، فنجد  توتعترف بمكانة تشريعية للمبدأ وإن اختلف لكن، التشريعات العادية تقرّ 
أخرى دول توسع منه فيطبق حين تدافع القواعد القانونية الرسمية مع الاتفاقية على حد سواء، و 

  بين المصادر الاتفاقية فقط (الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول
   للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق لم  القيمة الدسـتورية

  

نتيجة والأسس العامة التي يسير عليها المجتمع، بتحديد المبادئ  ،تهتم القواعد الدسـتورية
نجد لقانون العمل  لذلك ،يلهاتقيد المشرع إذ يعمل على وضع النصوص القادر على تفع  لذلك

 العمل الحق فيالجزائري أسس دسـتورية عديدة تتعلق ببعض المبادئ التي يسير عليها، مثل 
. لكن )295(وممارسة الإضراب )294(وحرية ممارسة الحق النقابي )293(والحق في الحماية الاجتماعية

                                                 
 438-96، المنشور في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم الرئاسي 1996ر الجزائري لسـنة الدسـتو  55تنص المادة  -  293 

 1996نوفمبر  28عليه في اسـتفتاء  ، يتعلق بٕاصدار نص تعديل الدسـتور، المصادق1996ديسمبر  07مؤرخ في 
ر عدد ، ج 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02، متمم بقانون رقم 1996ديسمبر  08في  مؤرخ، 76ج ر عدد 

، ج ر عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19- 08، ومعدل ومتمم بموجب قانون رقم 2002أفريل  14في مؤرخ ، 25
  .لكل المواطنين الحق في العملعلى: (( .2008نوفمبر  16في مؤرخ ، 63

  ))يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة
  ))الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنينعلى: (( 1996لجزائري لسـنة الدسـتور ا 56تنص المادة  -  294 
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ين الاتفاقي لأوضاعهم غيب فيه أي أشارة إلى حق العمال في التفاوض الجماعي من أجل التحست 
المهنية والاجتماعية، ومن ثم لا يوجد تكريس في الدسـتور لمبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا 

  للعامل. 

   للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  دسترة عدم –أولا 

إذ ، للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق جنب الدساتير الاعتراف بمكانة دسـتورية لم ت ت 
يهتم  دسـتوريا، ولما المبدأ فلم يتم تكريسه لم تاتئ على أي إشارة لهذ الدساتير الجزائرية غالبية نجد

العمال في  بانٔ يمنح أية أهمية لمسالٔة حقفي الدسـتور الحالي المؤسس الدسـتوري الجزائري 
  .)296(المشاركة في تحديد شروط العمل داخل المؤسسات

الأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق يكرس لم  إذ ،كذلك فعل المؤسس الدسـتوري الفرنسي
ي انٔه الدسـتور الذبف رّ بالرغم من أنه عُ و ،1958الفرنسي لسـنة سـتور حيث نجد الد، للعامل

   من الدساتير السابقة. هتضمن أكثر حقوق من غير 

لكن الدسـتور الفرنسي كرس حق العمال في المشاركة في تحديد شروط العمل والمشاركة في 
 )297(الفرنسي 1946ؤسسة، وهو المبدأ الذي نجده في الفقرة الثامنة من ديباجة دسـتور تسـيير الم

يشارك كل عامل بواسطة  ممثليه في التحديد الجماعي لشروط العمل وفي : ((إذ جاءت كما يلي
  )). )298(تسـيير المؤسسات

                                                                                                                                               
  الحق في الإضراب معترف به، ويماُرَس في إطار القانون.على: (( 1996الدسـتور الجزائري لسـنة  57تنص المادة  - 295 

والأمن، أو في جميع  يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسـته في ميادين الدفاع الوطني
  ))الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

 . حيث جاء888، ص 1963سبتمبر  10في مؤرخ ، 64، ج ر عدد 1963عكس الدسـتور الجزائري لسـنة  على - 296 
معترف بها  تومشاركة العمال في تدبير المؤسسا، وحق الإضرابالحق النقابي، : ((منه كالتالي 20نص المادة 

 1963)). من خلال النص يتضح أن المؤسس الدسـتوري في دسـتور الحقوق في نطاق القانون وتمارس هذهجميعا، 
لأن المشاركة في تدبير  ، فاسٔس دسـتوريا للحق في التفاوض الجماعين ينص على حق العمال في المشاركةكا

  .المؤسسات يكون أساسا عن طريق التفاوض الجماعي

إذ أُلحقت به ديباجة دسـتور  ،صدر خاليا من الديباجة 1958لتنويه هنا أن الدسـتور الفرنسي لسـنة يجب ا - 297 
1946 ّ ، أما عند الإشارة إلى الديباجة فالمقصود 1958نشير في فرنسا إلى مواد الدسـتور نقصد دسـتور  ا، بالتالي لم

  .1946هي ديباجة دسـتور 
298 - L’alinéa 08 du préambule de la constitution Française de 1946 stipule : ((8. Tout 

travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective 



  مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل مضمونالباب الأول: 
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أقرّ لتالي فهذا إقرار على أن للعمال حقا دسـتوريا في المشاركة في تنظيم علاقة العمل، با
ديد القواعد المنظمة لعلاقتهم ، وذلك قصد تحالفرنسي بحق العمال في التفاوض الجماعي الدسـتور

  . )299(التعاقدية مع أصحاب العمل

من الدسـتور التي تكرس الحق  56على المادة  )300(عندنا في الجزائر هناك من تاسٔس
ضمن المادة نفسها، إذ الدسـتور لما ، فحاولوا أن يبحثوا عن تاسٔيس الحق في التفاوض )301(النقابي

فالتنظيمات النقابية العمالية  ،يعترف بحق تاسٔيس نقابات فمهمتها الوحيدة تقريبا هي التفاوض
تتفاوض مع صاحب العمل من أجل وضع اتفاقية جماعية للمؤسسة، ثم التفاوض لوضع الاتفاقات 

ض حين وضع المخطط الاجتماعي الجماعية التي تهم تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة، تتفاو 
  قبل التسريح لأسـباب اقتصادية.

ا ـلكن يبقى أن المنظمات النقابية تهتم أيضا بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لأعضائه
  .)302(إذن فهـي أساسا تتدافع وتحمي مصالح العمال

اة للدفاع عن من الدسـتور، إذ الاتفاقية الجماعية أد )303(33كذلك من يتاسٔس على المادة 
من الدسـتور باعتبار الاتفاقية الجماعية شكل من أشكال  41 وق الفردية والجماعية، أو المادةالحق

  .)304(الديمقراطية الاجتماعية

من الدسـتور الجزائري، تؤسس للحق في الدفاع بشكل  33لكن الملاحظ أن نص المادة 
الحقوق المكرسة في الدسـتور، والحق فردي أو في إطار جمعية، عن الحقوق الأساسـية، بمعنى عن 

 إدخالهفي التفاوض الجماعي غير مكرس في الدسـتور. أيضا الحق في التفاوض الجماعي لا يمكن 

                                                                                                                                               
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises)), http://www.conseil-
constitutionnel.fr  

299 - ODOUL-ASOREY Isabel, «Principe de participation des travailleurs et droit du 
travail», Dr. soc, n° 04, 2014, p. 356. 

 
 .36، المرجع السابق، ص الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  -  300

  )).الحقّ النّقابي معترف به لجميع المواطنينعلى: (( 1996من دسـتور  56تنص المادة  -  301 

  .علق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يت1990جويلية  02، مؤرخ في 14- 90قانون رقم من  38و 16ة انظر الماد -  302 

الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسـية للإنسان على: (( 1996من دسـتور  33تنص المادة  - 303 
  )).وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون

  .35، المرجع السابق، ص الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري الاتفاقيةأحمية سليمان،  -  304 
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  حرية التعبير.ضمن 

تحديد ما تتضمنه العلاقات المهنية في المؤسسة ليس صلاحية  ،الدسـتور الفرنسي إذن في
أن تشرك ممثلي العمال في ذلك ولممثلي العمال أيضا بل عليها  ،تسـتفرد بها السلطة التشريعية فقط

  .)305(تسـيير المؤسسةدور في 

عد المنظمة لعلاقات العمل سـتجد لم يبين أي من هذه القواحتى الدسـتور الفرنسي لكن 
تلك القواعد  أمطريقا أو أولوية التطبيق، أهي القواعد التي وضعت من قبل السلطة التشريعية 

مبدأ فالدسـتور الفرنسي كرس الحق في التفاوض ولم يكرس  ،ادهال في إعدالتي شارك ممثلي العما
  ، فلم تمُنح له أية قيمة دسـتورية.للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا تطبيق 

الأكثر كذلك فعلت مختلف الدساتير الجزائرية، فلم تتضمن أي إشارة إلى إمكانية تطبيق 
  المنظمة لعلاقة العمل. الوارد في مختلف القواعد القانونية نفعا للعامل

  مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل دسترة  دواعي رفض –ثانيا 

بدأ لاعتراف بقيمة دسـتورية لم لعلى المجلس الدسـتوري  ألحتهناك أطراف  ا،في فرنس
وفي  1996في  ؛ةلمرات عدّ لذلك كانت هناك عدّة دعوات  إذ، للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا تطبيق 
ن يتهرب بتلاعبه على لكن المجلس الدسـتوري الفرنسي في كل مرّة كا ،2003 وفي 1998
  .للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق من الردّ على مسالٔة القيمة الدسـتورية لم  )306(الكلمات

أو  ،عتراف بقيمة دسـتورية لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعاملالا في ترددال سبب
  باب التالية:لأس ـليمكن ردّه  تهدستر 

وفق التدرج الهرمي للقواعد القانونية في أي تنظيم إذ : لكي لا نقيد السلطة التشريعية -أ 
ب على السلطة التشريعية أن تخضع فيج ،الدسـتور يحتل مرتبة أعلى من التشريع ، نعلم أنّ قانوني

الاعتراف بمكانة  بالتالي لو يتم أن تخالفها وإلا عدت غير دسـتورية،لأحكام الدسـتور، فلا يجب 

                                                 
رغم أنّ منح للعمال حق المشاركة في تسـيير المؤسسات منتقد كثيرا، إذ مشاركة العمال في تسـيير المؤسسة معناه  -  305 

أن يكون عائق أمام تطور وتنامي المؤسسة  أن يشاركوا في اتخاذ القرارات الاقتصادية للمؤسسة، بالتالي هذا يمكن
من الجانب الاقتصادي. أيضا مثل هذا الأمر يخلط ذالك التمييز بين صاحب العمل (وهو دوما شخص يمتلك 

  أموال) مع العامل الذي يمتلك جهده البدني أو الفكري.
306 - OGIER-BERNAUD Valérie, «Le conseil constitutionnel et l’embarrassant –principe 

de faveur-», RFDC, n° 55, 2003/3, p. 568. 
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يؤدي إلى تقييد السلطة التشريعية في مجال  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق دسـتورية لم 
كان  إذاإلاّ  ،بهذا الشكل لا يمكن تصور تشريع جديد نافذ يهتم بتنظيم علاقات العملالتشريع، 

لا يمكن التراجع  يعني أنهذا بالتالي ه ،أفضل من التشريع السابق مزايا، إذ يجب أن يتضمن اتقدمي
  .التشريعات السابقةالممنوحة للعمال بموجب  المزاياعن 

 سـنة، لكن بعد تغير الأوضاع خاصة 60فمثلا في فرنسا كان المشرع يحدد سن التقاعد بـ 
احتاجت الدولة أن تعيد النظر في سن التقاعد  ،لدى الشعب الفرنسي العمريعدل الم بارتفاع

 . )307(مثلا نةس ـ 62برفعه إلى 

سـنة  55للرجال أو  سـنة 60اسـتحقاق التقاعد يكون إما ببلوغ  ،في الجزائرالأمر كذلك 
من القانون رقم  06قا لنص المادة بعمل على الأقل ط  فترةسـنة  15مع قضاء  ،بالنسـبة للنساء

ن لما هذا لما كانت نسـبة البطالة مرتفعة، لك ،)309( سـنة) 32أو بالعمل لمدة معينة ( ،)308(12- 83
حسب ذلك  ،التقاعد دون شرط السن مثلا تغيرت الأوضاع الانٓ هناك حديث عن إلغاء

الثلاثي الأول نهاية  اتفق أنه قبل إذ ،2009 شهر ديسمبر توصيات الثلاثية التي انعقدت في
  .)310(سـيصدر نص تشريعي جديد يلغي التقاعد دون شرط السن 1020لسـنة 

الأحكام بدأ تطبيق لو تم الاعتراف بمكانة دسـتورية لم  كل هذه التعديلات لا يمكن أجراؤها
، بسبب أن هذه التعديلات لا تخدم مصالح العمال بما أنها تقلل من الحماية للعاملالاكٔثر نفعا 
  .كانت ساريةقررة بموجب نصوص تشريعية القانونية الم

على  بموجب قوانين نصت ،نجد تشريعات نصت على تقييد نفسها ،لكن بالرغم من ذلك
                                                 

307 - Voir loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, Portant réforme des retraites, JORF n° 
261, du 10 novembre 2010, p. 20034. http://www.legifrance.gouv.fr 

المعدل  ،1983يوليو  05في مؤرخ  ،28، يتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 1983يوليو  02، مؤرخ في 12-83ن قانو -  308 
  والمتمم.

، مؤرخ في 12- 83، يعدل ويتمم قانون 1997ماي  31، مؤرخ في 13-97 أمر رقممن  1مكرر / 06راجع المادة  -  309 
اش التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن يمكن منح مع، يتعلق بالتقاعد. التي تنص على: ((1983يوليو  02

  أعلاه وفق الكيفيات التالية: 06المنصوص عليها في المادة 

دون أي شرط بالنسـبة للسن إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل  - 1
  ))) سـنة على الأقل32اثنتين وثلاثين (

أن الحكومة كانت متحمسة إلى مثل هذا ، بالرغم بمرور هذا التاريخيعي لم يصدر الملاحظ أن هذا التعديل التشر  - 310
  التعديل.
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مكتسـبة  اإذ جعلتها حقوق ،أنها لا يمكنها أن تمس بالحقوق الممنوحة للعمال بموجب القانون السابق
 2003لا يمكن التراجع عنها، كما فعل المشرع المصري حين إصداره لقانون العمل الجديد سـنة 

الحماية بالنسـبة أن أحكام القانون القديم يعتبر حدا أدنى من  ،)311(المادة الثانية منهحين قضى في 
لعمال، وعليهم التفاوض من جديد لتحسين هذا الحد الأدنى الذي لا يمكن التراجع عليه. أما لجميع ا

فنص على أن حقوق العمال التي اكتسـبوها في ظل أحكام قانون العمل  ،)312(المادة الرابعة منهفي 
يبين الصفة التقدمية لقانون ون إن هذا القان ،لا يمكن الإخلال بها بموجب القانون الجديد ،القديم
  .)313(العمل

في المؤسسة الاقتصادية : حتى لا نكبح التطور الاقتصادي بجعله يتحمل الأزمات -ب 
مصلحتين متناقضتين، فالأولى هي مصلحة العمال الذين يسعون دوما لتحقيق أكبر  دوماتوجد 

م دوما مع الأولى هي مصلحة قدر ممكن من الحقوق والحماية الاجتماعية، أما الثانية فتتصاد
وتحقيق الفعالية والنجاعة صاحب العمل الذي يسعى دوما إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح والنمو 

  لمؤسسـته.الاقتصادية 

لصفة ل ايعني تكريس ،مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعاملفلو نكرس دسـتوريا 
للتطور نب الاجتماعي ينُظر إليه أنه كبح هذا الوضع يجعل من الجا ،لقانون العمل )314(التقدمية

                                                 
تظل الأحكام الواردة ((يتضمن قانون العمل المصري الموحد، على:  ،2003لسـنة  12تنص المادة الثانية من قانون رقم  - 311 

ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشانهٔا وفقاً لأحكام القانون  بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام
 المرافق.

  ))أساسه علىوتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض 
لا تخل أحكام القانون ، يتضمن قانون العمل المصري الموحد، على: ((2003لسـنة  12تنص المادة الرابعة من قانون رقم  - 312 

لمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مسـتمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات ا
  ))العمل باحٔكامه علىوالقرارات الداخلية السابقة 

را للأوضاع الاقتصادية التي بالقول أنه لا يمكننا العمل بها نظ ،أكيد أنه يمكن الردّ بسهولة على الصفة التقدمية لقانون العمل -  313
للعمال لتفادي الأزمات الاقتصادية.  المزايا الممنوحةأو تعديل تعرفها المؤسسات والدول عموما، بالتالي يقتضي الأمر التراجع 

للوصول إلى تفادي الأزمات  ،أن الاقتصاد ما هو إلا تنظيم ويمكن أن نتبع تنظيم اخٓر غيرهأيضا لكن يمكن الردّ 
وذلك دون المساس بالحقوق الممنوحة للعمال، لكن المشكل أن  ،والصعوبات الاقتصادية للمؤسسات ،ية للدولالاقتصاد

أسهل شيء يمكن ممارسـته هي الضغط على العمال لنقول لهم أن ما تتمتعون به من حقوق هو ما يثقل كاهل المؤسسة ولا 
فيجب التخلي عن هذه الأفكار حتى نتمكن من تفادي  ت إلا بتخليكم عن بعض هذه الحقوق،سبيل لتجاوز هذه الصعوبا

  تقهقر المزايا التي يتمتع بها العمال.

الصفة التقدمية بمعنى أن الحقوق الاجتماعية الممنوحة للعمال لا يمكن التراجع عنها مهما كانت الظروف التي يعرفها الاقتصاد  - 314 
  عموما أو المؤسسة الاقتصادية.
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إذ أنه حقيقة أن من بين أهم الوسائل التي تتاح لصاحب العمل  ،والرقي الاقتصادي للمؤسسة
عي مرن لا يقيد صاحب لتجاوز أو تخطي أي وضع اقتصادي صعب، هي إقرار تشريع اجتما

أو التي تريد أن تسـتقطب  ،النموالسائرة في طريق  البلدانجميع  تتبناههذا الوضع  العمل كثيرا،
  .، وحتى البلدان الرأسمالية التي أضحت تهزها أزمات اقتصادية كثيرةالأجنبيةالاستثمارات 

نجد إلغاء ديمومة علاقة العمل أو التخفيف منها، كما  ،فمن بين الالٓيات القانونية المسـتعملة
ء إلى تحديد مدة عقد العمل؛ وإن ع حالات اللجو سّ لما و  11-90فعل المشرع الجزائري في قانون 

، كما لم يعد يحدد المدة القصوى لعقد العمل )315( لكن جاء مفهومها واسعاياا حصرهكان تحديد
  .)316(كما كان عليه الوضع في ظل القانون السابق ،محدد المدة ولا عد مرات التجديد المسموح بها

تبرم في حالة تنامي المؤسسة بجعل علاقة العمل  ،لذا ظهر اتجاه ينادي بمرونة التشغيل
دون أي أثار يتحملها صاحب العمل، لكن بشرط تفعيل وسائل والٓيات  ،وتنهـي في حالة أزمة

لحماية العمال حين فقدانهم لمناصب عملهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها 
  .)317(المؤسسات الاقتصادية

  

  
                                                 

على سبيل  تجاء 11- 90من قانون رقم  12الواردة في المادة  ،لإبرام عقد العمل محدد المدة يةلات القانون غم من أن الحاربال - 315
بالتالي لا يحق لأي طرف في عقد العمل الفردي أو الجماعي إضافة حالات أخرى تكملة للمادة السابقة،  ،الحصر لا المثال

فدوما  د مدة عقد العمل تقريبا لأي نشاطمن تحدي لعملصاحب ان كِّ حظ أن المشرع توسع كثيرا بشكل يملكن نلا
السابقة. انظر في ذلك: بلميهوب عبد  12يجدون سهولة في إدراجها ضمن إحدى الحالات الخمسة الواردة حصرا في المادة 

  خصوصا. 25ص ، المرجع السابقالناصر، 
 02 صادر، 09 العمل الفردية، ج ر عدد ، يتعلق بعلاقات1982فيفري  27، مؤرخ في 06- 82ففي ظل قانون رقم  -  316

 03في غالب الحالات لا يمكن أن تتجاوز مدة تحديد عقد العمل  ،منه 27حسب المادة ، و 457، ص 1982مارس 
من القانون  28لم يشر إلى أي مدة قصوى لعقد العمل محدد المدة. كذلك حسب المادة  11-90رقم  لكن قانونأشهر، 

 06عقد يتجدد مرة واحدة فقط؛ فالعمل المؤقت في ظل هذا القانون لا يمكن أن يتجاوز نصت على أن ال 06-82رقم 
فالمشرع وضع مبدأ من خلاله يجب أن تكون المدة المقرّرة لعقد العمل محدد المدة ملائمة  11-90أشهر. أما قانون رقم 

  . مكرر منه 12طبقا لنص المادة  وموافقة للنشاط الذي من أجله تم تحديد مدة عقد العمل
ظهرت بعض الكتابات التي تتبنى الخيار الموجود في الأنظمة القانونية لأوروبا الشمالية، التي تعتمد على مرونة شديدة  -  317

  هذا النظام فيه المرونة والحماية، انظر في ذلك:مع نظام فعال للحماية الاجتماعية، ف  ،لعلاقات العمل

LOKIEC Pascal, ROBIN-OLIVIER Sophie, «Le discours sur la flexibilité, le droit du 
travail et l'emploi », RDT, n° 01, du 01/06/2006, p. 48. 
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  الثاني الفرع
   للعاملالأحكام الأكثر نفعا طبيق بدأ ت التشريعي لم تكريس ال 

  

ليس واضح كما هو في التشريع  ،لعامل في القانون الجزائريل الأحكام الاكٔثر نفعاتطبيق 
الفرنسي أو تشريعات عربية أخرى مقارنة، فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذا المبدأ في 

تضمنت إمكانية تطبيق  11- 90 واد في قانونمجموعة من المإذ نجد  ،قانون العملنص عام في 
  بين مختلف المصادر المشكلة لقانون العمل الجزائري. وص إن كانت أحكامها أكثر نفعا للعامل،النص

   تشريع العمل الجزائريفي  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  –أولا 

ولا هل يجب البحث أ  للعامل ،الأحكام الأكثر نفعامبدأ تطبيق تكريس في قبل البحث 
 اتالمشرع الجزائري يقر بتلك الالٓية التي تسمح بتحسين الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم علاق

  العمل، يعني هل النظام العام الاجتماعي مكرس في القانون الجزائري؟ 

يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد على: (( 11-90من قانون رقم  136تنص المادة 
كام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما وتحل محلة أحكام هذا القانون بقوة العمل مخالف للأح

بشكل مخالف للأحكام التشريعية  ،)) يتضح أن عقد العمل الفردي إن انعقد بين الطرفينالقانون
في هذه الحالة تحل محل الأحكام الباطلة  ،ه البطلانير مص ،والتنظيمية المتعلقة بتشريع العمل

  أدنى من الحماية. ان لأنه تشكل حدأحكام القانو

يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد على: (( 11- 90من قانون رقم  137تضيف المادة 
العمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب التشريع والاتفاقيات أو الاتفاقات 

لحقوق الممنوحة للعمال الاتفاق القاضي باستنقاص االبند في )) نلاحظ أن المشرع أبطل الجماعية
  الاتفاقات الجماعية. وأ بموجب القانون والاتفاقيات 

وفي العلاقة بينهما نلاحظ ما  11- 90من قانون رقم  137و 136إن إمعان النظر في المواد 
  يلي:

، فتُاكٔد أن البطلان يلحق فقط العقود المبرمة 136لتخصص المادة  137جاءت المادة  -
  الممنوحة للعمال بموجب القانون والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية.بشكل ينقص من الحماية 

المشرع يعترف بالدور التنظيمي للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لما وضعها في نفس مرتبة  -
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القانون من حيث الجزاء المطبق على مخالفتها، فالاتفاق على الاستنقاص من الحماية المقررة للعمال 
هو البطلان، الجزاء نفسه عند الاستنقاص من الحماية المقررة للعمال  هير بموجب القانون مص
  الاتفاقات الجماعية للعمل. وأ بموجب الاتفاقيات 

زيد من الحماية الممنوحة  تبنود عقد العمل التي ،السابقة 137بمفهوم مخالفة نص المادة  -
ولها أولوية التطبيق مقارنة بما  ،جائزةالاتفاقات الجماعية هي  وأ للعمال بموجب القانون والاتفاقيات 

   يرد في المصادر الأخرى.

أن المشرع الجزائري يقر ويسمح بتطبيق ما ورد في عقد العمل الفردي ولو إذن نلاحظ 
أحكام أنفع وتمثل  تضمنت بنوده أنّ ما دام  ،الاتفاقات الجماعية وأ كان مخالفا للقانون والاتفاقيات 

  مصلحة العامل.

مع النصوص التشريعية  ،الاتفاقات الجماعية وأ م ذلك على العلاقة بين الاتفاقيات ثم هل يعم
والتنظيمية، بمعنى هل يمكن للاتفاقيات الجماعية أن تحسن من الحماية المنصوص عليها قانونا؟ 

لكن يسـتفاد ذلك من نص المادة  ،11-90بالرغم من أن المشرع لم ينص عليه صراحة في قانون 
منه مرتبة  أعلىالمشرع لعقد العمل مخالفة القانون والاتفاقيات الجماعية وهي  حسمحين  ،137

، لكن المخالفة لا تكون باستنقاص التشريع والتنظيمفالأولى أن يسمح للاتفاقية الجماعية مخالفة 
   .بل بالزيادة في الحماية )318(الحماية التي توفرها المصادر الأعلى للعامل

يمكن الاتفاق على تحسينها بما أنها من  ،عد قانون العمل الجزائريبما أن معظم قوا الانٓ،
لعامل عند ل الأحكام الأكثر نفعاتطبيق مبدأ هل المشرع الجزائري يكرس النظام العام الاجتماعي، 
   ؟قابلة للتطبيقكلها و  مهنية) رسمية واتفاقية( متدافعة وجود عدة نصوص قانونية

كثيرا بمسالٔة المفاضلة بين النصوص الرسمية مع يعتني  لمالمشرع الجزائري الحقيقة أن 
إلى لكن تطرق بشكل صريح  ،النصوص الاتفاقية، فنجده تطرق إلى هذا المسالٔة بشكل غامض

 )319(11-90من قانون رقم  118 نص المادة ، بموجببينهافيما المصادر الاتفاقية والمفاضلة  ترتيب
سسة المسـتخدمة الأحكام الاكٔثر نفعا الواردة في مختلف تفرض على المؤ كالتالي: (( التي جاء نصها

                                                 
التي  ، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21مؤرخ في ، 11-90من قانون رقم  134هذا بالرغم من وجود نص المادة  -  318 

لكن يجب فهم  نظيم على الجهة القضائية المختصةالف للتشريع والت تخول مفتش العمل عرض أية اتفاقية أو اتفق جماعي مخ
النص في الإطار العام لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، إذ المقصود هي الاتفاقيات التي تنقص من الحماية المقررة 

  للعمال بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية. ولا يجب فهم النص بغير هذا المعنى.
  ، يتعلق بعلاقات العمل.1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90ون رقم قان -  319 
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الاتفاقيات الجماعية التي اكتتبت بها هذه الهيئة أو انضمت إليها وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت 
ُ كثيرا ما  هذه المادة)). هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المسـتخدم ستند عليها ي

  لعامل.الأحكام الاكٔثر نفعا لتطبيق بدأ لتكريس القانوني لم ا للاسـتدلال على )320(

تطبيق ل كانت تكرس الذكر، وإن السالفة  11-90من قانون رقم  118الحقيقة أن نص المادة 
 ةالأحكام الأكثر نفعا للعامل الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية السارية في المؤسسة أو الوارد

كن السؤال المطروح هل للعامل المعني مع المؤسسة المسـتخدِمة. بين ا ،في عقد العمل الفردي
أي نص  ،بعبارة أخرى ؟مع المصادر الاتفاقية المشرع الجزائري نظم مسالة ترتيب المصادر الرسمية

التي تهم تنظيم علاقة العمل بموجب نص تشريعي ونص  ،تم تنظيم موضوع من المواضيعييطبق لما 
   الوقت نفسه؟ فيفي الاتفاقية الجماعية 

على  11- 90ب الكتاب على هذه المسالٔة، بالتالي يجب البحث في نصوص قانون ييجُ لا 
مبدأ النص الذي يسمح بتطبيق نص اتفاقي على حساب نص تشريعي وإلا لا يمكن الحديث عن 

  في القانون الجزائري. )321(لعاملتطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا ل

مع  الرسميةي لم يتطرق إلى مسالٔة المفاضلة بين النصوص أن المشرع الجزائر  ،قد يقول قائل
هي من  إمّا ،على اعتبار أن النصوص التشريعية المنظمة في قانون العمل الجزائري ،الاتفاقية

هـي الحد الأدنى ف  ،أو أنها من النظام العام الاجتماعي ، بالتالي أي مخالفة باطلة.النظام العام المطلق
 هذه الأخيرةتطبق  أكثر نفعاوجود نصوص اتفاقية  عند لكن ،اعد التشريعيةفتطبق القو  من الحماية

   .الرسميةعلى حساب النصوص 

بما أن المشرع منح  ،من هذه القواعد تطبق الأمر لا يحتاج إلى نص قانوني يبين أيّ  ،بالتالي
له قيمة القانون  ، فهو مبدأ الجماعية لتعيد تنظيمه الرخصة تقريبا في كل نص للاتفاقيات والاتفاقات

  . يطبق في جميع حالات تدافع مصادر قانون العمل مهما كانت صفتها وموقعها ضمن تدرج القوانين

                                                 
المرجع  ،الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريانظر في ذلك كل من: أحمية سليمان،  -  320 

  كذلك ؛87ص  السابق،

SAMAR Nasreddine, «Ordre public social et principe de faveur », revue des sciences 
juridiques et administratives, Faculté de droit, université de Telemcen, n° 04, 2006, p. 17.  

لعامل لا يتمتع بائة قيمة دسـتورية في الدسـتور الجزائري، وإن قلنا أن الأحكام الاكٔثر نفعا لتطبيق مبدأ لأنني أسلفت أن  - 321 
  دة في البحث عنه كمبدأ في قانون العمل.المشرع لا يكرسه فلا فائ
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 ّ  40بـ  )322(03- 97من أمر رقم  02ة القانونية للعمل بموجب المادة د المدّ ا يحدّ مثلا المشرع لم
ساعات  تنظيمء للشركا )323(من الأمر نفسه 03ساعة من العمل أسـبوعيا سمح بموجب المادة 

، فيمكن لهم الاتفاق على العمل العمل وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل
  .لمدة أقل من أربعين ساعة أسـبوعيا

  ّ فبعدما جعلها اتفاقية وحدد مدتها القصوى بـ  ،م المشرع الجزائري فترة التجربةا نضّ كذلك لم
شهر بالنسـبة لمناصب العمل ذات التاهٔيل  12عادة وبـ أشهر بالنسـبة لمناصب العمل ال 06
، أضاف المشرع في الفقرة الثانية من 11- 90من قانون رقم  )324(1/ 18بموجب المادة  ،العالي

أن الشركاء يتولون تحديد المدة التجريبية لكل منصب عمل عن طريق الاتفاقيات  )325(المادة نفسها
  والاتفاقات الجماعية للعمل.

بانٔ النصوص التشريعية تطبق في حالة غياب  ،يح في كل هذه النصوصالمشرع صرف
  . )326(تاتئ بافٔضل حماية للعاملالتي نصوص اتفاقية 

يبين أنه الحد الأدنى من  دون أن ،علاقة العمل ميهمجال ما المشرع ينظم  ، لماّالأمر نفسه
في المشرع  )327(11-90ن قانون م 73لما نظم المشرع الأخطاء المهنية الجسـيمة في المادة فالحماية، 

                                                 
، صادر في 03ج ر عدد  ، يحدد المدة القانونية للعمل،1997يناير  11، مؤرخ في 03-97من أمر رقم  02تنص المادة  -  322 

  )).) ساعة في ظروف العمل العادية40تحدد المدة القانونية الأسـبوعية للعمل بارٔبعين (على ما يلي: (( ،1997يناير  12

 تنظيميحدد على ما يلي: ((، يحدد المدة القانونية للعمل، 1997يناير  11مؤرخ في ، 03-97من أمر رقم  03تنص المادة  -  323 
  )).طريق الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية وتوزيعها عنساعات العمل الأسـبوعية 

على: ، يتعلق بعلاقات العمل، 1900فريل أ  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  18تنص الفقرة الأولى من المادة  -  324 
أشهر، كما يمكن أن ترفع هده المدة إلى اثني عشر  06يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى سـتة ((
  )).شهرا لمناصب العمل ذات التاهٔيل العالي 12

على:  ، يتعلق بعلاقات العمل1900أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  18تنص الفقرة الثانية من المادة  - 325 
  )).المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي تحدد((

هل النصوص التشريعية المنظمة لعلاقات العمل هي إذن قواعد قانونية مكملة؟ لا لأن القواعد القانونية المكملة تستبعد في  -  326 
د قواعد قانونية أخرى وجدت من خلال اتفاق الأطراف أو من مصدر عرفي مثلا، والمشرع لا يحدد مضمون حالة وجو 

القاعدة القانونية التي تحل محل القاعدة القانونية المكملة. أما القواعد الاتفاقية التي تحل محل القواعد القانونية التشريعية في 
ا؛ هو أن تاتئ بتنظيم أفضل للعامل. فقواعد قانون العمل هي من النظام العام قانون العمل المشرع يحدد لنا مضمونها مسـبق

  الاجتماعي بالتالي فهـي امٓرة ولا يمكن أن تكون مكملة.

 1991ر ـديسمب 21، مؤرخ في 29-91 من قانون رقم 02بموجب المادة  11-90من قانون رقم  73لقد تم تعديل المادة  - 327 
  .1991مبر ديس 25في  صادر، 68ج ر عدد 
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خاصة وأن الغرفة  مكانية إعادة تنظيمها من قبل الأطراف في عقود العمل.إلى إ  لم يشرهذا النص 
كانت تعطي تفسيرا للمادة أنها جاءت لتحدد الأخطاء المهنية الجسـيمة  ،الاجتماعية بالمحكمة العليا

  .)328(ة جسـيمة أخرى في النظام الداخليبالتالي لم يكن يسمح إضافة أخطاء مهني ،تحديدا حصري

                                                 
إذ أصبحت تتضمن قائمة بالأخطاء المهنية  1991في  11- 90من قانون  73بالرغم من أنه كان واضحا منذ تعديل المادة  -  328 

الجسـيمة التي يمكن أن ينجر عنها التسريح، أنها جاءت على سبيل المثال لا الحصر بما أن المشرع اسـتعمل في النص لفظ 
على أن صاحب  1991، لكن قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا اسـتقروا منذ - تفيد دون أي شك المثال-  خصوصا

انظر مثلا قرار صدر  عن  73غير تلك الواردة في المادة  ،العمل لا يحق له أن يضيف قائمة أخرى من الأخطاء الجسـيمة
حيث تحليلا للوقائع اء فيه ما يلي: ((ج 1998فيفري  10المؤرخ في  157838الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تحت رقم 

مما يجعل هذا  11- 90من قانون  73عاينت المحكمة عن صواب انهٔا لا تدخل ضمن الأخطاء الجسـيمة المذكورة حصرا في المادة 
كذلك القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  )).التسريح مبني على أساس غير قانوني...

ابعد من مجال  29- 91من قانون  02وحيث أن التعديل بموجب المادة جاء فيه: (( 1996جوان  04، المؤرخ في 135452
النظام الداخلي الأخطاء المؤدية إلى الطرد وأن فهم التعديل المذكور بخلاف ذلك يفرغه من كل معنى، إذ أنّ المشرع لا يعدل 

 ...)). المجلة القضائية، عدد خاص بالغرفة الاجتماعية: لمنازعات العملصودةنص قانوني من أجل التعديل وإنما لغاية مق
  . 199- 198، 1997 والأمراض المهنية، الجزء الثاني

 73وأصبحت تعطي التفسير الصحيح للمادة  ،2004لكن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تراجعت عن هذا الموقف منذ 
جاءت على سبيل المثال فيحق لصاحب العمل أن  ،ائمة الأخطاء الواردة فيهاحين جعلت من ق 11-90من قانون رقم 

الصادر يضيف أخطاء جسـيمة أخرى في النظام الداخلي للمؤسسة. انظر في ذلك قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا 
قد ذكرت على سبيل  73وحيث لئن كانت المادة جاء فيه ما يلي: (( ،2004ديسمبر  15مؤرخ في  ،283600تحت رقم  

الخصوص الأخطاء الجسـيمة المردية إلى التسريح دون مهلة العطلة وبدون علاوات وحصرتها في الحالات السـبع المتعارف 
عليها، فإن المادة نفسها ذكرت كذلك الأخطاء الجسـيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي وعبارة على الخصوص المذكورة في 

من نفس  2/ 77للنظام الداخلي المنصوص عليه في المادة   ود أخطاء جسـيمة أخرى ترك تحديدهاهذه المادة تؤكد وج
القانون والتي تحدد في نظامها الداخلي الإطار التادٔيبي وطبيعة الأخطاء المهنية، وتصنيف درجات العقوبات المناسـبة لها 

 انيـلة المحكمة العليا، العدد الث. قرار منشور بمج))لم تاتٔ بالأخطاء الجسـيمة على سبيل الحصر 73وعليه فإن المادة 
  .197-196، ص 2004

المتعلق بعلاقات  11- 90من القانون  73تطورات المادة «للتفصيل أكثر في هذا الموضوع انظر: بوحميدة عطاء الله، 
 ؛143، ص 2007، 02عدد  ،السـياسـيةوالاقتصادية و ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية »العمل وبعض إشكاليات تطبيقها

، المجلة القضائية »11- 90من قانون  4-73القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة  الحلول« ذيب عبد السلام،
  ؛ 21، ص 2001، 02عدد 

KORICHE Mohamed Nasser-Eddine, «La détermination des fautes graves dans le droit 
du licenciement disciplinaire », revue cour suprême, n° 01, 2005, p. 55; AKKACHA 
Mohieddine, «La faute grave dans le licenciement disciplinaire en droit Algérien actuel », 
revue IDARA, n° 21, p. 213 ; BELLOULA Tayeb, «Il y a précipitation dans les 
licencient », quotidien El-Watan, supplément économique, n° 69, du 19 au 25 mars 2007, 
p. 05. 
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بانٔ صاحب العمل لما نظم في النظام  1997في  قضت ،الجهة القضائية نفسهانجد لكن 
، بانٔ 11-90من قانون رقم  73بشكل مغاير للتنظيم الوارد في المادة  ،الداخلي لمؤسسة اقتصادية

بين  وافاضلفحين  ،لا جسـيمط في المادة كخطأ مهني بسـي الواردةأحد الأخطاء المهنية جعل من 
من النظام الداخلي لمؤسسة سونلغاز)  95، ونص المادة 11-90من قانون  73(نص المادة  ينالنص
  .)329(الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العلياقضاة الأرحم تادٔيبيا على حد تعبير  واطبق

قانون العمل  هذا دليل على أن القاضي دوما ينظر أولا في طبيعة القاعدة التشريعية في
يعود إلى مسالٔة المفاضلة بينها وبين  ،أهي من النظام العام الاجتماعي أو لا، ثم إن تاكٔد من ذلك

  إن وجدت.محل التدافع النصوص الاتفاقية الأخرى 

بعد  صادربما أن المشرع الجزائري في القوانين المنظمة لعلاقات العمل ال ،بالتالي
ظيمي للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، فكان عليه التطرق أصبح يقرّ بالدور التن  ،)330(1990

إلى المكانة التي تحتلها هذه الأخيرة ضمن الترتيب الهرمي للقواعد القانونية في قانون  ،بشكل صريح
العمل، كما فعلت ذلك القوانين المقارنة التي تتبع نفس طريقة تنظيم علاقات العمل الفردية 

  .اقيات والاتفاقات الجماعية للعملتي تقر بالدور التنظيمي للاتفيعني ال، والجماعية

  في التشريعات المقارنة للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق  -ثانيا 

 ،كانة التي توليها التشريعات المقارنة لمبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعاملالمالبحث عن 
وّر فيه، وكذا أفضل تشريع طُ  كذلك باعتباره ،د المبدأ في التشريع الفرنسي باعتباره مهأولا يكون 

  التشريع المصري كمثال لمن تاثٔر بالتشريع الفرنسي كتشريعنا الجزائري.في 

المشرع الفرنسي كان أكثر وضوحا بٕادراجه نص في قانون العمل  إنّ  في التشريع الفرنسي: -أ 

                                                 
، جاء فيه ما ياتئ: 1997جانفي  07، مؤرخ في 141632قرار صدر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تحت رقم  - 329 

للعامل في المجال  دالأرحم والأفيأن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخلي  - في قضية الحال–ولما ثبت ((
))، قرار منشور بالمجلة القضائية، التادٔيبي، على ما جاء به القانون في نفس المجال يكونون قد طبقوا صحيح القانون

   .63، ص 1997، 01عدد 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة 1990فيفري  06، مؤرخ في 02-90قانون رقم  - 330 
، يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90منه؛ قانون رقم  04الإضراب، خصوصا المادة  حق

  منه. 134إلى  114خصوصا المواد من 
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وأخير  )332(L. 132-4في المادة  9821، ثم أعاده في منه) 331( 31المادة  بموجب 1936منذ سـنة 
 ادةـــــــالمنص بموجب  2007 سـنة في، تم إعادة صياغة النص السابق دون أي تغيير في فحواه

1-L. 2251 )333(.  أن الاتفاقية  المشرع الفرنسي يؤكد ،وجب هذا النص الأخير الساريبمإذ
نصوص  التي تضمنتها الأحكامتلك للعمال من  أكثر نفعا أحكاماوالاتفاق الجماعي يمكن أن يتضمن 

 .المطلق أحكام النظام العام يخالفوالتنظيم الساري، دون أن  التشريع

الأحكام الاكٔثر مبدأ تطبيق أنه غير صحيح أن نؤسس  ،نرى مع كثير من الفقهاء ،الحقيقة
ع الاتفاقيات لوحدها، لأن الأخيرة لا تتضمن إلاّ علاقة القانون م L. 132-4على المادة  للعاملنفعا 

الأحكام الأكثر نفعا بدأ تطبيق والاتفاقات الجماعية للعمل، فلا يمكن جعلها الأساس الوحيد لم 

                                                 
331 - Art. 31 stipule, «Les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions 

contraires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions 
plus favorables », loi 24 juin 1936. 

، الذي انتهـي بصدور قانون 1936الكبير الذي عرفته فرنسا في شهري ماي وجوان  الإضرابجاء هذا القانون بعد 
 للتشريع والتنظيممخالفة أحكاما  ، جاء فيه خصوصا "أن الاتفاقيات الجماعية لا يمكن أن تتضمن1936جوان  24

الأحكام بدأ تطبيق للعمال". يعد هذا التاريخ انطلاقة حقيقية لم  أكثر نفعاأحكاما  تضمنلكن يمكن أن ت  الساري،
  . انظر في ذلك:للعاملالاكٔثر نفعا 

DARDALHON Laurence, «La réforme du droit des conventions collectives devant 
le Conseil constitutionnel», RFDA, 2005, p. 409.  

332 - Art. L. 132-4 du code du travail stipule, «La convention et l'accord collectif de travail 
peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et 
règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces 
lois et règlements », loi n° 82-957, du 13 novembre 1982, relative à la négociation 
collective et au règlement des conflits collectifs du travail, JORF, du 14 novembre 
1982, p. 3414 

333 - Art. L. 2251-1 du nouveau code du travail stipule, «Une convention ou un accord 
peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions 
légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère 
d'ordre public », Ord. n° 2007-329, du 12 mars 2007, relative au code du travail 
(partie législative), JORF n° n°61, du 13 mars 2007, p. 4740. Entrée en vigueur en 
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard 
le 1er mars 2008. 
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  .)334(في تشريع العمل الفرنسي للعامل

 يةلحل عند تدافع قواعد قانون لبالتالي في تقنين العمل الفرنسي هناك مواد أخرى تؤسس 
ينهما كتدافع اتفاقية جماعية للمؤسسة مع اتفاقية جماعية الجماعية فيما ب  اتبين الاتفاقي مثلا ،أخرى

. )336(، أو بين الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية مع عقد العمل الفردي)335(إقليمه أو مهنية موسعة
، إذ ةتدافع قواعد قانونية من مصادر متعدد حينفالمشرع الفرنسي حرص على محاولة تقديم الحلول 

  هي الواجبة التطبيق.و ،للعاملت أحكامه أكثر نفعا تطبيق النص الذي كاننص على 

في الأخير بالنسـبة للحل عند تتدافع قواعد قانونية لم يرد بشانهٔا نص صريح سنرى أن محكمة 
لتكيف مبدأ تطبيق  L. 132-4لم تستند إلى نص المادة  1996ابتداء من النقض الفرنسـية 

، وهو ستند إلى أي مادة في تقنين العمل الفرنسيالأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، بل كيفته دون أن ت 
  . )337(ما يجعل منه مبدأ من مبادئ قانون العمل

الأحكام مبدأ تطبيق كرس  حين ،كذلك فعل المشرع المصريفي التشريع المصري:  –ب 

                                                 
  يمكن أن نذكر منهم مثلا: -  334 

JEANSEN Emeric, op.cit.. p 107 ; JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. 
Enquête sur une règle émergente», op.cit., p. 119. 

335 - Art. L. 2253-1 du nouveau code travail stipule, «Une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de 
branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans 
l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.  

Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles 
et des stipulations plus favorables aux salariés ». Ancien art. Art. L. 132-23. 

336 - Art. L. 2254-1 du nouveau code travail stipule, «Lorsqu'un employeur est lié par les 
clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de 
travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». Ancien art. Art. L. 135-2. 

تطرق إلى جميع الحالات الممكن حدوث تتدافع القواعد ال  فاتهلكن بالرغم من هذا الحرص إلاّ أن المشرع الفرنسي  -  337 
يعية مع النظام الخاص للمسـتخدمين المعد من قبل هيئة إدارية، أو حالة القانونية فيها، مثلا حالة تتدافع نصوص تشر 

قضت بانٔ  1996تتدافع بين نصوص تشريعية مع عرف مهني مثلا. لذلك نجد محكمة النقض الفرنسـية بعد سـنة 
ستند هناك مبدأ في تقنين العمل الفرنسي يقضي بتطبيق الحق الأفضل على العامل بالرغم من أنها في قضاءها لم ت 

إلى أي نص في تقنين العمل الفرنسي. راجع تكييف محكمة النقض الفرنسـية لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل 
  في الفرع الأول من المطلب الثاني من هذا المبحث. أدناه
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 فيفي مختلف النصوص القانونية التي تنظم علاقات العمل، وهو ما نجده  ،للعاملالاكٔثر نفعا 
يقع منه على: (( 05المادة الفقرتين الأولى والثانية من ، إذ نصت 2003لسـنة  12قم القانون ر

باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذ كان 
  يتضمن انتقاصا من حقوق العمال المقررة فيه.

في عقود العمل الفردية  ويسـتمر العمل بائة مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تتقرر
))، الحقيقة أن نص والجماعية أو الأنظمة الأساسـية أو غيرها من لوائح المنشاةٔ أو بمقتضى العرف

  المادة السابقة يبين بدقة أمرين أساسـيين:

حتى وإن كان  الحماية القانونية المقررة باطل، أن مخالفة أحكام القانون بٕانقاصه منالأول؛ 
بالتالي بعد صدور القانون يجب أن تتلاءم جميع  ،أبرم قبل إصدار القانون الاتفاق المخالف قد

  الاتفاقات مع نصوصه، وأي نص يتضح أنه أقل حماية مما جاء به القانون يلحقه البطلان.

القانون تكون بالمقارنة مع نصوص هو أن نص المادة السابقة ذكرت أن المفاضلة بين الثاني؛ 
من هذه  فائ ،الأخرى اتفاقية كانت أو مهنية أو ذات مصدر عرفيجميع مصادر قانون العمل 

للتطبيق بشرط أن تكون المخالفة  ،بالرغم من ذلك تجد طريقاو ،المصادر يمكنها أن تخالف القانون
  للعمال. أكثر نفعا

بشكل  المطلق لنظام العامبا القواعد المتعلقة دعأنه لم يستب ،خذ على النص السابقالكن يؤ 
المتضمنة في النصوص التشريعية المنظمة لعلاقات العمل  القواعدذ بالرغم من كون أغلب إ صريح، 

التي لا يجوز  ،من النظام العام المطلق القواعدتبقى مجموعة من لكن من النظام العام الاجتماعي، 
. )338(هذا الأمر غائب تماما في نص المادة السابقة ،مخالفتها ولو بشكل يضمن حماية أفضل للعمال
إذ  2003من قانون العمل المصري لسـنة  154المادة لكن المشرع المصري تدارك المسالٔة في نص 

يقع باطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو : ((جاءت كالتالي
  النظام العام أو الادٓاب العامة.

                                                 
كل الاتفاقات هذا الأمر غائب أيضا في قانون العمل الجزائري، والحقيقة أنه لا يوجد أي نص عام يقضي ببطلان  - 338 

طبقا المخالفة للنظام العام في القانون الجزائري، بل نجد المشرع مثلا يبطل العقود إن كان محلها مخالفا للنظام العام 
سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم  97المادة  طبقا لنصأو سببها مخالفا للنظام العام  ،93المادة  لنص

  التي تنص على: 06في التقنين المدني الفرنسي نجد نص المادة ، يتضمن القانون المدني، لكن 1975

«On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 
l'ordre public et les bonnes mœurs ». 
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مقابل في الاتفاقية الجماعية يسري  وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم
  )).الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره

سـتعراض مجموعة من التشريعات بجانب التشريع الجزائري نتوصل إلى أن هذه التشريعات با
بدأ ، والسبب في عدم الاعتراف بم )339(لم تسمي المبدأ باسمه بل عملت على النص على تطبيقاته

. )340(بشكل واضح وصريح هو عدم معرفة مداه الحقيقي بعد للعاملالاكٔثر نفعا  الأحكامتطبيق 
  .فهناك خوف من اثٓاره غير المنتظرة إن تم تبني تسمية للمبدأ بشكل صريح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ول أنه وسـيلة لحل تنازع القواعد كما تطبيقين تبناهما المشرع الجزائري، الأ  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق لم  - 339 

وسـيلة لصحة إنشاء الثاني و ، يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21مؤرخ في ، 11-90من قانون رقم  118في 
  .القانون نفسهمن  137القواعد القانونية فتبطل كل القواعد التي تنقص من الحماية القانونية للعمال طبقا للمادة 

340 - JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », 
op.cit., p. 115. 
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  الثانيالمطلب 
   تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعاملاسـتقبال القضاء لمبدأ 

  

لأحكام الاكٔثر نفعا للعامل مبدأ في القانون، وإن عموما، جعل القضاء الفرنسي من تطبيق ا
اختلفت الجهات القضائية في تكييفه، كذلك جعله المجلس الدسـتوري الفرنسي. لكن بالرغم من 

، ما أدى إلى الفرنسيشرع الم قبل المسـتمرة من  اتهذا الاعتراف لم يحميه من الاعتداء ذلك،
  ون العمل (الفرع الأول).في حقيقته كمبدأ عام في قان تضييقه والتشكيك

مسالٔة  تم إثارة ،في بعض قرارات الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا ،أما القضاء في الجزائر
هذا  ،القابلة للتطبيق في قانون العملو  المتدافعة المفاضلة بين مختلف القواعد القانونية والاتفاقية

فإن كان القضاء  ،"لعاملكام الاكٔثر نفعا لالأحتطبيق " ،جعلها تستنجد بهذا المفهوم الجديدالأمر 
حسب اجتهاد محكمة النقض  ،هذا المفهوم وجعله مبدأ عاما في قانون العمل كيفالفرنسي 
عن الغرفة  صادربه بعض الأحكام ال تزال تاسٔس نظيرتها المحكمة العليا ما. لكن الفرنسـية

ير وضوابط تطبيقه من قبل الجهات ولا تحديد معاي ،الاجتماعية دون تبيان لا قيمته القانونية
  القضائية (الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول
 والمجلس الدسـتوري القضاء من قبللعامل مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا ل تكييف

  الفرنسي
  

المجلس مع  ) الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسـيةمجلس الدولة(إن القضاء الفرنسي عموما 
  لعامل.الأحكام الأكثر نفعا للمسالٔة تطبيق  ةنظرة واحدة وموحد ماليس له الدسـتوري الفرنسي،

من الدسـتور  34فهوم المادة بم المجلس الدسـتوري الفرنسي مبدأ عاما للقانون إذ يعتبره 
 )(ثانيالقانون العمل الفرنسي الأساسـيةمحكمة النقض تقر بانٔه مبدأ من المبادئ و )، ثالثاالفرنسي(
  ).أولا(عتبره مبدأ عام في قانون العمل ا لما سـبقهم مجلس الدولة الفرنسي كذلك
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  لعامل من قبل مجلس الدولة الفرنسيل مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعاتكييف  -  أولا

الأحكام الاكٔثر نفعا الدولة الفرنسي أول جهة قضائية تتطرق إلى مسالة تطبيق  يعتبر مجلس
القاعدة التي  إذ جعل من، )341(1973 ارسم 22في رأيه الشهير المؤرخ في ذلك كان ، للعامل

مما تضمنته القوانين  ،للعمال أكثر نفعاتقضي بانٔ الاتفاقية الجماعية يمكنها أن تتضمن أحكاما 
  . )343(فله قيمة تشريعية وإن لم يوجد نص ،عاما للقانون )342(مبدأ تتضمن  هي ،والتنظيمات السارية

لإطار القانوني في المجتمع وهي نظام تجمع ومعلوم أن المبادئ العامة للقانون تعبير عن ا
العلاقة بين المساواة والحرية القائمة في مرحلة حضارية معينة، والمبادئ العامة للقانون تتضمن معنى 
مزدوج، فهـي طائفة من الأفكار القانونية التي تتضمن مشكلة واقعية يتعين على المجتمع الوصول إلى 

  .)345(صيغة ملائمةب واقعي للعلاقة القانونية خلال مرحلة معينة ، كما أنها إعطاء لمظهر )344(حلها

أو يضع قيود لهذا المبدأ  أن للمبدأ قيمة تشريعية فللمشرع وحده أن يحدّ  ،ينتج عن ذلك
  صاحب العمل.لأو الشركاء الاجتماعيين أو  ،التنفيذيةيمتد هذا الحق إلى السلطة أن دون 

طبقا للمبادئ العامة لقانون العمل فالأحكام التشريعية  بانٔه في الرأي نفسه،  المجلسحيث وضحّ 
ما دام أنها  ،تتصف بخاصية أنها من النظام العام ،والتنظيمية المتخذة في ميدان قانون العمل

لك لن يحول بانٔ هذا ذلكن  ،تضمن مزايا دنيا التي لا يمكن في أي حال إلغاؤها أو استنقاصهات 
أو إنشاء ضمانات أو مزايا جديدة لم يتم التطرق إليها بموجب  ،االضمانات أو المزايا يتم تحسينه

                                                 
341 - CE. avis n° 310.108, du 22 mars 1973, in les arrêts fondamentaux du droit du travail, 

s/dir. BOSSU Bernard, PUA, p. 09-11. 

  ن الخاص، انظر في ذلك:للتفصيل أكثر في كيفية إنشاء المبادئ في القانو -  342 

MORVAN Patrick, Le principe en droit privé, op.cit., 
343 - GRIDEL Jean-Pierre, «La cour de cassation française et les principes généraux du 

droit privé », D, 2002, p. 228,  

يعرفها  DE LAUBADEREانون، نجد الفقيه من بين التعاريف التي قدمت من قبل الفقه للمبدأ العام في الق -  344 
عدد من المبادئ التي لا تظهر مصاغة في نصوص مكتوبة ولكن يعترف بها القضاء باعتبارها واجبة بانهٔا: ((
، دراسات علوم »المبادئ العامة للقانون وتطبيقاتها في فرنسا والأردن«سليمان سليم بطارسة، ))، ذكره الاتباع

  .117، ص 2006، 1، عدد 33 الشريعة والقانون، مجلد
 رةـ، مجلة مصر المعاص»دراسة فلسفيه الاشتراكية:إلى  وقضية التحولحول المبادئ العامة للقانون «امين فؤاد،  - 345 

 .199، ص 1969، 335 ، عدد60مجلد 
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  .)346(النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل

إنّ المجلس في قراره هذا، لما اسـتنبط وطبق مبدأ عام في قانون العمل يستند مباشرة إلى 
السابقة أنه لم  تاسٔيسه على المادةبب في س يرى البعض  ،من قانون العمل L. 132-4المادة 

قانون العمل عن  بالتالي يبعد، )347(في تطبيق تقنين العمل على عمال المؤسسات العموميةيرغب 
  .)348(مجال تطبيقه

مبدأ تطبيق لكن في قرارات لاحقة تبنى مجلس الدولة الفرنسي موقفا أكثر وضوحا، لما كيف 
عنى أنه مبدأ عام في القانون لكن يعُمل بم ،أنه مبدأ عام في قانون العمل للعاملالأحكام الأكثر نفعا 

، فهو مبدأ مخصص لتنظيم أخرى إمكانية إثارته في فروع قانونية به فقط في قانون العمل دون
  علاقات العمل. 

هناك مبدأ عام في  قضى أن )349(1994سـنة صدر عن مجلس الدولة الفرنسي ففي قرار 
ُ  ،قانون العمل لا  السلطة التنفيذيةف ،L.132-4المادة  سـتوحى منه النصوص التشريعية خاصةت

عية تتضمن شروط ع اتفاقيات جماسد نص تشريعي صريح يجيز لها أن تو عند عدم وجو  يحق لها
قيمة تشريعية تسمو  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق فالمجلس هنا أعطى لم  ،أقل فائدة للعمال

   .)350(على التنظيم

                                                 
346 - CE. avis n° 310.108, du 22 mars 1973, op.cit. 
347 - PRETOT Xavier, «Conventions et accords collectifs: Principes généraux du droit et 

accords dérogatoires», op.cit., p. 821. 
348 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 106. 
349 - CE. arrêt n° 105471, du 8 juillet 1994.  

 ,PRETOT Xavierلقد حدث جال فقهـي حول قيمة هذا المبدأ هل له مرتبة التشريع كما يرى  - 350 
«Conventions et accords collectifs: Principes généraux du droit et accords 

dérogatoires », op.cit., p. 821النصوص التنظيمية كم  . أو أن للمبدأ مرتبة أقل من التشريع وأعلى من
أو . BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p 81توصل إلى ذلك 

للمبدأ مرتبة أعلى من التشريع وأقل من المبادئ الدسـتورية بعدما كيفته محكمة النقض الفرنسـية بانٔ تطبيق الحق  أن
  في قانون العمل، انظر في مناقشة ذلك: fondamentalالأفضل على العامل يعتبر مبدأ أساسي 

   BOUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 82  
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، فالمجلس وضع )351(2001في قرار اخٓر صدر في الفرنسي  مجلس الدولةأعاده  ،الأمر نفسه
كمبدأ عام في القانون  ،ضمن هرم تدرج القواعد القانونية للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق 

  بين التشريع والتنظيم، فالتشريع الوحيد المخول لتعديله أو إقرار تشريعات تحدّ منه.

، بل فصل فقط للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا تطبيق مبدأ المجلس لم يوسع هذه، في قراراته 
الحقيقة  اقيات والاتفاقات الجماعية للعمل،بالاتف المتعلقين بالعمل والتنظيم التشريعفي مسالٔة علاقة 

من الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل من  L.132-4أن مجلس الدولة كيف ما تضمنته المادة 
للعامل من التشريع والتنظيم، ولم يتطرق إلى مسالٔة أي من  نفعاأكثر إمكانية أن تتضمن أحكام 

مبدأ هذه القواعد المتدافعة قابلة للتطبيق، فالمجلس وقع في خلط بين النظام العام الاجتماعي و 
  .)352(للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا تطبيق 

  الفرنسـيةمحكمة النقض  من قبلمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل تكييف  -ا نيثا

أكدت أنه "طبقا للمادة  أين لمحكمة النقض الفرنسـيةقرار صدر أول  ،1992سـنة ابتداءً من 
L.132-4  من  616من تقنين العمل الفرنسي يمكن مخالفة عن طريق اتفاقية جماعية أحكام المادة

 قانون العمل ساسي فيالأ مبدأ ، لكن المخالفة لا تسري على العامل طبقا لل )353(التقنين المدني المحلي
  ".)354(لعاملل المخالفة أكثر نفعاإلاّ كانت  L.132-4 المبين في المادة 

الأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق لم  "الأساسي"هذا القرار هو أول قرار كشف عن الطابع 
من تقنين العمل الفرنسي، ثم تله مجموعة من القرارات التي  L.132-4على المادة  بالاستناد ،للعامل

  .)355(جعت هذا التكييفاستر 

" أساسيالبعض رأى في هذا التكييف الذي اسـتعملته محكمة النقض الفرنسـية بانٔه مبدأ "
) 356(1967تاثٔر بالتكييف الذي سـبق المجلس الدسـتوري وأن قدمه في قراراته سـنة 

                                                 
351 - CE. 27 juillet 2001, Fédération nationale des transports Force ouvrière, RJS, 2002, 

n° 107. 
352 - JEANSEN Emeric, op.cit., p 106. 
353 - Code civil local d'Alsace-Moselle. 
354 - Soc. 25 novembre 1992, n° 89-45. 131. 
355 - LAULOM Sylvaine; MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219.  
356 - Cons. const. décision n° 67-46 L, du 12 juillet 1967, sur la nature juridique de 

certaines dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant 
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. لكن ذلك مردود إذ أنه في قرار محكمة النقض لم يكن هناك أي بحث عن القيمة )357(1989و
  .)358(ية للمبدأ ولا عن البحث في اختصاصات المشرع في هذا المجالالدسـتور

الأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق ثم من جديد بينت محكمة النقض الفرنسـية موقفها من 
، هذه القرارات كانت تتعلق بتدافع نصوص تشريعية )359(1996في سـنة  قرارات شهيرةفي  للعامل

، أما في قرار أكتوبر SNCF et EDF-GDFة مع نظام خاص بالمسـتخدمين لكل من مؤسس
ليي للتامٔين عن وَّ ي في صندوق أَ فيتعلق بتدافع نص الاتفاقية الجماعية مع عرف سار  1996
قواعد الالذي بموجبه عند تنازع  ،مبدأ أساسي في قانون العمل هناك أن"إذ قضت  المرض،
لمحكمة لم تسـتنبط هذا المبدأ من المادة . الملاحظ هنا أن ا"مل هي الواجبة التطبيقاللع نفعاالاكٔثر 

L132-4 بل جعلته مبدأ  وفي قرارات لاحقة 1992كما فعلت في  من تقنين العمل الفرنسي
، فهو كذلك دون الحاجة إلى الاستناد إلى أي نص معين في تقنين العمل أساسي في قانون العمل

   .)360(الفرنسي

وضعت قاعدة لتطبيق البنود مل الفرنسي من تقنين الع L.132-4بالرجوع إلى المادة إذ 
أسمى، لكن المادة السابقة  ةمن أحكام قاعد نفعا للعاملكثر الأ التعاقدية أو الأحكام الاتفاقية 

                                                                                                                                               
Code du travail maritime, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 
décembre 1958. 

357 - Cons. const. décision n° 89-257 DC, du 25 juillet 1989, sur la loi modifiant le code 
du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la 
conversion. 

358 - LAULOM Sylvaine; MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219. 
359 - Soc. 17 juillet 1996, n° 95-41.614; soc. 17 juillet 1996, n° 95-41.831 et soc. 08 octobre 

1996, n° 92-44.037 92-44.809. 

خاصة باستناده إلى  JEAMMAUD Antoineأن موقف محكمة النقض هذا منتقد من قبل الأسـتاذ  الملاحظ -  360 
  ، انظر في ذلك:1997مارس  20رفض المجلس الدسـتوري الفرنسي لتكييف المبدأ في قراره الصادر في 

JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », 
op.cit., p. 119. 

غير موجود كمبدأ بل هو  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق فكثيرا ما يتم الإشارة إلى هذه الدراسة للقول بانٔ 
قاعدة فقط تهم تتدافع القواعد القانونية في قانون العمل. لكن يجب التنويه أن المجلس الدسـتوري الفرنسي عاد بعد 

إذ كيفه أنه مبدأ أساسي لقانون العمل  للعامل الأحكام الاكٔثر نفعاأ تطبيق بدليفصل في القيمة القانونية لم  2003
  انظر العنوان الأخير من هذا الفرع. من الدسـتور الفرنسي. 34حسب المادة 
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صامتة تجاه التدافع بين قواعد تشريعية أو تنظيمية مع النظام الخاص للمسـتخدمين المعد من قبل 
لما لم تستند إلى المادة السابقة كانت  1996في  ، لذلك محكمة النقض الفرنسـية)361( هيئة إدارية

   من قانون العمل.قامت باسـتنباط الحل على حق، إذ 

لم يعد دوره يقتصر على التدافع بين  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق ع لم يبهذا التوس ـ
ي تدافع لأ  همع الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، بل يمتد تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية

كانت بين النصوص التشريعية والتنظيمية مع الاتفاقيات والاتفاقات ، سواء للقواعد في قانون العمل
الجماعية، أو الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية فيما بينها أو مع عقد العمل الفردي أو مع أي قاعدة 

   .)362(أخرى تهم تنظيم علاقة العمل

، لما للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق تكيف في  محكمة النقض الفرنسـيةإذ وسعت 
من أي مصدر  ،لحسم أي تتدافع للقواعد القانونية وطبقتهمبدأ أساسي في قانون العمل،  اعتبرته
  .)364(، ولو لم ينص المشرع عليه)363(تشريعية أو اتفاقية أو تعهد من قبل صاحب العمل كانت

" مبدأ أساسينقض الفرنسـية هذا التكييف "، عندما اسـتعملت محكمة ال )365(البعض رأي
ليقر بالقيمة الدسـتورية للمبدأ، ففي تكييف محكمة  ،دعوة صريحة للمجلس الدسـتوري الفرنسيفيه 

النقض الفرنسـية للمبدأ بانٔه "مبدأ أساسي في قانون العمل" هناك إشارة واضحة للقانون 
supra-اف بمكانة أعلى من التشريع . فهـي تريد أن تجر المجلس الدسـتوري للاعتر )366(الدسـتوري

                                                 
361 - SAVATIER Jean, note sous soc. 17 juillet 1996, Dr. soc., n° 12, 1996, p. 1055. 

  هنية أو أي التزام فردي من قبل صاحب العمل. انظر في ذلك:العادات الم مثل أي قاعدة أخرى  -  362 

PRETOT Xavier, «Le conseil constitutionnel et les sources du droit du travail: 
L’articulation de la loi et de la négociation collective », Dr. soc., n° 03, 2003, p. 261. 

363 - MORVAN Patrick, Le principe de droit privé, op.cit., p. 157. 
364 - JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente», 

op.cit., p. 119. 
365 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 82. 
366 - BUGADA Alexis, «Droit constitutionnel appliqué aperçu sélectif de la jurisprudence 

de la chambre sociale de la cour de cassation (année 2000)», RFDC, n° 48, 2001/4, 
p. 789. 
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légale  ٔ368(. لكي تتاكٔد قوته ويتوسع مداه)367(للمبدا(.  

مع تكييف مجلس "أنه مبدأ أساسي" لكن ما الفرق بين تكييف محكمة النقض الفرنسـية 
  في قانون العمل؟ "مبدأ عام"الدولة الفرنسي أنه 

أن يبحث في الفرق بيم  حاول منفهناك  المسالة،لقد انقسم الفقه الفرنسي حول هذه 
لما  PRETOT Xavierعلى أنهما ضدان، فحسب الأسـتاذ  ،"أساسيو"" عامالمصطلحين "

نِه أو وضعه، غير أنه لما معناه أن المشرع له وحده صلاحية  "أساسي" هنكيف مبدأ بوصف سـَ
نكيف مبدأ بوصف "عام" يطبق دون أي تدخل من قبل المشرع، بل للمشرع تبقى فقط 

فالأول يجعل من المشرع من ينشأ المبدأ أما الثاني فقط  ،تضييق مداه أو مخالفة تطبيقهصلاحية 
  . )369(صلاحيته تعديل مجال تطبيقه

 LYON-CAENحسب الأسـتاذ بل ،أي فرق بين المصطلحين فندوا غير أنه من
Gérard و أن تكييف مجلس الدولة أ  . لكن يجب التاكٔيد على)370(الفرق الوحيد هو لفظي لا غير

الأسـتاذ  يرى. في حين )371(تكييف محكمة النقض الفرنسـية ينصب على المبدأ نفسه
SAVATIER Jean  واسترجع  المصطلحينأنه لا ضرورة للإطالة في البحث عن الفرق بين

 . )372(الذي يؤكد أن الفرق لفظي لا غير érardCAEN G-LYONموقف الأسـتاذ 

                                                 
367 - TISSANDIER Hélène, «L’articulation des niveaux de négociation : à la recherche de 

nouveaux principes », Dr. soc., 1997, p. 1045 ; BUGADA Alexis, l’avantage acquis 
en droit du travail, op.cit., p. 82. 

لدعوة محكمة النقض الفرنسـية هذه فرفض لاحقا الاعتراف  يسـتجيبلكن كما سنرى المجلس الدسـتوري الفرنسي لم 
  بالقيمة الدسـتورية للمبدأ مكتفيا بجعله مبدأ ذو قيمة تشريعية.

368 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 82. 
369 - PRETOT Xavier, «Conventions et accords collectifs : principes généraux du droit et 

accords dérogatoires », op.cit., p. 819-820. 
370 - LYON-CAEN Gérard, «Les principes généraux du droit du travail », tendances du 

droit du travail français contemporain: études offertes CAMERLYNCK, Dalloz, 
paris, 1978, p. 36. 

371 - JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », 
op.cit., p. 120. 

372 - SAVATIER Jean, note sous soc. 17 juillet 1996, op.cit. p. 1055. 
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منعدم تقريبا ية القانونية بين اللفظين نجده الحقيقة أن البحث في الفرق الموجود من الناح 
  يعبران على صلاحية المشرع في وضع المبدأ أو تحديد مداه. فكلا اللفظين

  من قبل المجلس الدسـتوري الفرنسيمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل تكييف  -ثالثا 

لجره إلى  ،سيتم إخطار المجلس الدسـتوري الفرن ،)373(هناك أربعة محاولات على الأقل
معترف به من قبل قوانين  ،وجعله مبدأ أساسي محاباة العاملبدأ الإقرار بالقيمة الدسـتورية لم 

حين استرجاع  ، وذلكالمجلس في قراراته يذكر المبدأ بالاسم بين مزدوجتينلكن  ،)374(الجمهورية
  . )375(اتالإخطار  اتهالالتماسات التي تضمن

خطر ليفصل في مسالٔة القيمة لمجلس الدسـتوري الفرنسي أُ ا ،)376(1996المرّة الأولى في سـنة 
، فالنواب أصحاب الإخطار )377(وحقيقة وجوده محاباة العاملمبدأ الدسـتورية التي يتمتع بها 

أسسوا على قرار محكمة النقض الفرنسـية التي تكيف المبدأ بانٔه مبدأ أساسي في قانون العمل 
ليطلبوا جعل المبدأ  ي كيفه أنه مبدأ عاما في القانون،قرارات مجلس الدولة الفرنسي الذعلى كذلك 

  من المبادئ الأساسـية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية حسب ديباجة الدسـتور الفرنسي.

أن هناك خلط بين المبدأ المنصوص عليه في المادة  ،فيما ركزوا عليه من حيثيات اتضح 

                                                 
كان للمجلس الدسـتوري الفرنسي فرص سابقة تعرض فيها إلى مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، لكن  - 373 

  .بشكل مباشر ون الأخطار لم يتعلق بهذا المبدأ مضم
  للتفصيل أكثر في مفهوم المبادئ الأساسـية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية، انظر خصوصا: -  374 

VERPEAUX Michel, «Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République ont-ils encore un avenir ? », D, 2004, p. 1537; GENEVOIS Bruno, 
répertoire Dalloz de contentieux administratif, V° Principes généraux du droit, 
octobre 2004, p. 12-14 ; KAPPOPOULOS Ioannis, Un nouveau droit de la 
négociation collective: Essai sur la négociation organisationnelle, thèse de Doctorat 
université de Lille 2, p. 328-329. 

375 - CANUT Florence, op.cit., p. 235. 
376 - Cons. const. décision n° 96-383 DC, du 06 novembre 1996, loi relative à 

l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes 
d’entreprise de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la 
négociation collective.  

377 - LAULOM Sylvaine & MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219.  



  مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل مضمونالباب الأول: 
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L.134-2 ح للشركاء الاجتماعيين بانٔ ياتٔوا بتنظيم أحسن التي تسم ،من تقنين العمل الفرنسي
بدأ لم اللعمال مما هو عليه التشريع والتنظيم المتعلقين بتنظيم علاقات العمل، والنتيجة المنطقية لهذا 

 L. 135-2 المادةنص المتضمنة في المادة نفسها وكذلك  ،للعاملالأحكام الأكثر نفعا تطبيق وهي 
  من تقنين العمل الفرنسي.

الأحكام بدأ تطبيق قيمة الدسـتورية لم لم يتطرق إلى ال  الفرنسي، فالمجلس الدسـتوري ،تاليبال 
بدأ صرح في قراره على أن الإخطار لا يتعلق بم  إذ، )378(بل تجاهله ،أصلا للعاملالاكٔثر نفعا 

   .)379(للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا تطبيق 

ذكّر البعض بما يتميز  المذكور، بدأ تهرب المجلس عن الفصل في القيمة الدسـتورية للم لتبرير 
لذا رفض  ،)380(مبدأ كانإزاء الإقرار بقيمة دسـتورية لأي  به المجلس الدسـتوري من حيطة وحذر

  .الإخطاربموجب هذا  )381(للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق الفصل في القيمة الدسـتورية لم 

إذ  تور الفرنسي من جديد،الدس ـ تم إخطار المجلس ،)382(1997بعد أشهر قليلة في لكن 
مبدأ تطبيق ليفصل في مسالٔة القيمة الدسـتورية التي يتمتع بها طلب منه عن طريق إخطار 

الذي  ،يخالف مبدأ في قانون العمل ،. فنص القانون محل الإخطارللعاملالأحكام الأكثر نفعا 
 يقا للتطبيق.التي سـتجد طر  للعامل هي الاكٔثر نفعا ،بموجبه عند تنازع قواعد قانونية قابلة للتطبيق

بدأ أساسي للقانون معترف به من قبل قوانين خرقا لم ذلك يشكل  ،فحسب أصحاب الإخطار
                                                 

378 - LAULOM Sylvaine & MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219.  
379 - GALAND Mélanie, La jurisprudence du conseil constitutionnel et le droit du 

travail : bilan d’une décennie de jurisprudence, mémoire DEA en droit social, 
université de droit et de sciences politique D’aix-Marseille, 2000, p. 105. 

380 - MATHIEU Bertrand, «Précisions relatives au droit constitutionnel de la négociation 
collective », D, n° 20, du 05/06/1997, p. 152.  

ار أن القانون محل تعرض هذا الموقف السلبي للمجلس الدسـتوري الفرنسي للنقد من قبل الفقه الفرنسي على اعتب - 381 
الإخطار أنشأ قواعد جديدة للتفاوض الجماعي التي تسمح بٕابرام اتفاقات جماعية أقل حماية لعمال المؤسسة من 

  الاتفاقيات الجماعية القطاعية. انظر في ذلك على الخصوص:
LYON-CAEN Gérard, «La constitution française et la négociation collective », Dr. 
ouvr., n° 12, 1996, p. 479 ; ROUSSOU Dominique, «Chronique de la jurisprudence 
constitutionnelle 1995-1996 », RDP, n° 01 & 2, 1997, p. 24. 

382 - Cons. const. décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, loi créant les plans d’épargne 
retraite, 
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الإخطار هنا أكثر وضوحا في حيثياته بما أنه  ،)383(1936جوان  24يسُـتمد من قانون  ،الجمهورية
  لعامل.الأحكام الاكٔثر نفعا ليتعلق بتطبيق 

بما انه تحجج أن الحكم الوحيد الذي  ،الدسـتورية قيمتهفصل في المجلس لم ي ،لكن مرّة أخرى
من تقنين العمل، هو إمكانية الاتفاقيات الجماعية أن  31في المادة  1936جوان  24أدرجه قانون 

مما ورد في القانون، بالتالي النص السابق يتعلق بالعلاقة بين القانون  أكثر نفعاتتضمن أحكاما 
، بالتالي رفض أيضا الفصل )384(، ولا يتعلق أبدا بالاتفاقيات الجماعية فيما بينهاوالاتفاقيات الجماعية
  .تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعاملفي مسالٔة دسـتورية 

بانٔ المجلس لم يرد الفصل في المسالٔة لأنه أراد  ،لدى البعضجديدا هذا الرفض ترك انطباعا 
 قرار المجلس أنه رفض للاعتراف بالقيمة اخٓرون رأوا في غير أنّ  ،)385(أن يبقى طرحها مفتوحا

  . )386(للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق الدسـتورية لم 

نلاحظ أنه لم يرغب غلق النقاش  الفرنسي، لكن القراءة المتانٔية لقرار المجلس الدسـتوري
أن يفصل ، خاصة أنه لماّ أراد )387(للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق عن القيمة الدسـتورية لم 

  فعل ذلك. للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق بشكل صريح في القيمة الدسـتورية لم 

                                                 
يعتبر النص الذي بموجبه سمح المشرع الفرنسي للاتفاقيات الجماعية أن تخالف النصوص  1936جوان  24قانون  -  383 

الحالية في تقنين العمل  L.2251-1منه هي أصل المادة  31ونص المادة  التشريعية إن كانت المخالفة أكثر نفعا للعمال.
  .2007الفرنسي بعد تعديل 

384 - MERLEY Nathalie, «La non-consécration par le Conseil constitutionnel de principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA, n° 03, du 
13/05/2005, p. 621. http:// decouvrir.dalloz.fr ; OGIER-BERNAUD Valérie, «La liberté 
contractuelle et le principe de faveur face au juge constitutionnel», D, n° 18, du 
29/04/2004, p 1280, http:// decouvrir.dalloz.fr 

385 - MATHIEU Bertrand et VERPEAUX Michel, «Chronique de jurisprudence 
constitutionnel», LPA, n° 125, 17 octobre 1997, p. 13. 

386 - FAVOREU Louis, «Chronique de jurisprudence », RFDC, 1997, p. 332 ; PRETOT 
Xavier, « conventions et accords collectifs : principes généraux du droit et accords 
dérogatoires », op.cit., p. 819. 

نف قرارات المجلس الدسـتوري الفرنسي إلى ذلك الوقت غذى جدال فقهـي كبير عن الحقيقة أن الغموض الذي يكت  - 387 
، ثم عن رهانات إمكانية الاعتراف بقيمة للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق القيمة القانونية التي يمكن أن نقرها لم 

  دسـتورية للمبدأ. 
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نظرة المجلس الدسـتوري الفرنسي إلى  ، حيث تحولت2003ابتداء من سـنة وهو ما كان 
. للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق قيمة دسـتورية لم ائة الجدال القائم حول إمكانية الاعتراف ب

الأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق في القيمة الدسـتورية لم  وفصلالمجلس الدسـتوري  تجرأ ول مرّة فلأ 
بل صرح أنّ "المبدأ الذي  ،، وإن لم يسـتعمل نفس الصياغة التي جاءت في الإخطارللعامل

  بموجبه القانون لا يمكن أن يسمح للاتفاقيات الجماعية للعمل أن تخالف القوانين أو التنظيمات أو
إلى  هالاتفاقيات الجماعية ذات مدى واسع إلا إن كان فحواها أكثر حماية للأجراء لا يمكن إرجاع

، لذلك فالمبدأ 1936جوان  24ولا لأحكام قانون  1946أي حكم تشريعي سابق على دسـتور 
حسب ديباجة  ،المطروح لا يمكن النظر إليه أنه مبدأ أساسي معترف به من قبل قوانين الجمهورية

". ففي هذا القرار فصل المجلس الدسـتوري )388(، بالتالي فالإخطار غير مؤسس1946دسـتور 
  ليس له أية قيمة دسـتورية. للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق الفرنسي بشكل صريح بانٔ 

انٔ وفصل بحين أكدّ  )389(2004كذلك في قرار أخير للمجلس الدسـتوري الفرنسي سـنة 
لا يمكن النظر إليه أنه  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق تورية، فم المبدأ ليس له قيمة دس ـ

، لكن )390(1946حسب ديباجة دسـتور  ،مبدأ أساسي معترف به من قبل قوانين الجمهورية
لقانون العمل بمفهوم المادة  ةساسـيالأ  ئدابالم ضمن إذ جعله  ،كيف المبدأ  نفسه المجلس في القرار

 المشرع تحديد مضمونه ومداه. وعلى )391(من الدسـتور 34

الاعتراف  بٕامكانه لكن كان الفرنسي، من قبل المجلس الدسـتوري الصريح هذا الرفضرغم 
التشريعية الرسمية مع للعامل في التدافع بين القواعد  الاكٔثر نفعاة لمبدأ تطبيق كانة دسـتوريبم

                                                 
388 - Cons. const. décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, loi relative aux salaires au 

temps de travail et au développement de l’emploi. 
389 - Cons. const. décision n° 2004-494, du 29 avril 2004, loi relative à la formation 

professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. 

  ادئ المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية انظر:فكرة المبللتفصيل حول  -  390 
BRAMI Cyril, La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français, thèse de 
doctorat en droit public, université Cergy Pontoise, 2008, p. 51. 

391 - Art. 34 de la constituions française de 04 octobre 1958, stipule «…La loi détermine 
les principes fondamentaux : 

…du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale » 
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ين العمل الفرنسي أدرج مضمونها من تقن )L. 2251)392-1دة ا، لأن المعلى الأقل اعيةالاتفاقية الجم
 1946دسـتور ديباجة رغم التطور الذي لحق الصياغة، فهذا النص كان قبل صدور  1936منذ 

بالتالي يفترض أن المجلس الدسـتوري يقر بالقيمة الدسـتورية للمبدأ حين تدافع نص تشريعي مع 
  .)393(نصوص الاتفاقيات الجماعية على الأقل

بانٔه مبدأ  ،للعاملالأحكام الأكثر نفعا بدأ تطبيق سـتوري لم نلاحظ أن تكيف المجلس الد
من الدسـتور الفرنسي، هو التكييف نفسه نجده في  34أساسي لقانون العمل حسب نص المادة 

من قانون  31وأعطى تكييفا قانونيا للمادة   ، لما تطرق)395(1989وفي ) 394(1967قرارات في 
  .1989في قراره لسـنة  L.132-4قرره للمادة  ، والتكييف نفسه1967العمل في قراره لسـنة 

إذ  1989و 1967لكن يجب التمييز بين التكييف المتضمن في قرارات المجلس في سـنة 
، غير أنه في قراره قانوناللتوالي أنها مبدأ أساسي في ا على L.132-4و  31المجلس كيف المادة 

 أنه مبدأ أساسي في قانون العمل ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق كيف  2004لسـنة 
أمّا التكييف الثاني فيتعلق  ،فالتكييف الأول يتعلق فقط بعلاقة القانون مع الاتفاقيات الجماعية
  .)396(بعلاقة القانون مع الاتفاقيات الجماعية والاتفاقيات الجماعية فيما بينها

بدأ تطبيق ة لم المجلس الدسـتوري الفرنسي إضفاء قيمة دسـتوريرفض  ترتيبا على ذلك،
لكن يبقى مبدأ  ،كبيرة في قانون العملال  تهبالرغم من أهمي ، )397(للعاملالأحكام الأكثر نفعا 

                                                 
ثم عوضت بالمادة ، 1936جوان  24من قانون  31بموجب المادة  1936النص الأصلي لهذه المادة أدرج في  -  392 

L.132-4  المادة بموجب بموجب تعديل تقنين العمل الفرنسي  2007في  استبدلت، ثم 1982فيL.2251-1.  
393 - KAPPOPOULOS Ioannis, op.cit., p. 328-329. 
394 - Cons. const. décision n° 67-46 L du 12 juillet 1967, portant sur la nature juridique 

de certaines dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant 
code du travail maritimes, telles qu’elles résultent de l’ordonnance n° 58-1358 du 27 
décembre 1958. 

395 - Cons. const. décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, loi modifiant le code du 
travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la 
conversion. 

396 - LAULOM Sylvaine; MERLEY Nathalie, op.cit.. p. 219. 

  للتفصيل أكثر انظر خاصة: -  397 
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. هذا التكيف للمجلس الدسـتوري يعطي مجالا واسعا للمشرع في تحديد )398(تشريعي لا دسـتوري
ظروف بالسماح في  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق مضمونه، خاصة بتحديد نطاق 

تنقص من الحماية القانونية التي يتمتع  ،وشروط معينة للشركاء الاجتماعيين إبرام اتفاقات جماعية
 .)400(1982، وهو ما يحدث في القانون الفرنسي منذ )399(بها العمال

بدأ حين لم يقرّ بائ قيمة دسـتورية لم  ،قرار المجلس الدسـتوري الفرنسي ،يؤيد بعض الفقه
ً دسـتوريًا من شانٔ  تاكٔيدا للحرية التعاقدية، لأن بجعله للعاملنفعا  الأحكام الاكٔثرتطبيق  مبدأ

شل الحرية التعاقدية. كذلك يخل بمبدأ المشاركة المكرس دسـتوريا في الفقرة الثامنة من ديباجة 
لعمال في الحقيقة تشكل مصالح ل أكثريق حماية ق أن نؤكد أن تح  غير أنه يجب .)401(1946دسـتور

  لذلك يجب تكريس المبدأ. عليا في المجتمع

الأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق لم يكيف  ،في الأخير نلاحظ قضاء مجلس الدولة الفرنسي
بل كيف النظام العام الاجتماعي أنه مبدأ عام في قانون العمل، أما محكمة النقض الفرنسـية  ،للعامل

وجعلته  ،ساسي في قانون العملعلى أنه مبدأ أ  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق فكيفت 
  والقابلة كلها للتطبيق. من مصادر مختلفة  ،لحسم أي تتدافع بين القواعد القانونية ةكقاعد

، حين 2004المجلس الدسـتوري الفرنسي أكثر وضوحا خاصة في قراره لسـنة كان أخير 
رغم أنه لم –انونية وفصل في قيمته الق ،بشكل صريح للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق كيف 

من الدسـتور  34المادة  طبقا لنص ،إذ جعله مبدأ أساسي في قانون العمل -يسميه بالاسم

                                                                                                                                               
MERLEY Nathalie, op.cit., p. 621 ; JOLIVET Gilles, «Les relations de travail à 
l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité », JCP S, n° 37, du 14 
Septembre 2010, p. 1353. 

398 - SCHOETTL Jean-Éric, «Le partage entre la loi et l'accord collectif de travail devant 
le Conseil constitutionnel», LPA n° 97, du 14 mai 2004, p 3. http://www.lextenso.com; 
DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, «Existe-t-il un droit constitutionnel du 
travail ?», JCP S, n° 06, 07 février 2102, 1050, www.lexisnexis.com  

399 - BERNARD Teyssié, «Loi et contrat collectif de travail: Variations à la lumière de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel», CCC, n° 17, 2004, p. 175. 

  .الثاني الفصل الأول المبحث الأولالباب في أدناه سيتم تفصيل هذه النقطة  -  400
401 - MATHIEU Bertrand, «La promotion constitutionnelle de la liberté contractuelle en 

matière de droit du travail», D, 2003 p. 638. http://decouvrir.dalloz.fr 
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  فصل صراحة أنه مبدأ ذو قيمة تشريعية.و  الفرنسي

  
  الفرع الثاني

  لعامل من قبل المحكمة العليامبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا لتكييف 
  

الأحكام مبدأ تطبيق لأول مرّة إلى  -عت عليهحسب ما اطل- القضاء الجزائريتطرق 
قرار صدر بمناسـبة المفاضلة بين نص وارد في النظام  بموجب، 1997في سـنة  ،للعاملالاكٔثر نفعا 

  .11-90من قانون  73مع نص المادة  ،للكهرباء والغاز الوطنية للشركةالداخلي 

 للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا طبيق مبدأ ت استندت على  ،إن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا
في مجموعة قليلة من قراراتها، فاسـتعملت المبدأ للفصل في تدافع قواعد قانونية قابلة للتطبيق في 

ة الجماعية مع نص تدافع نص في الاتفاقي حين وأ تتدافع بين نظام داخلي  حينالوقت نفسه، 
تبين  كذلك لمهذا المبدأ ل  دون تكييفٍ  من ، هذا كانالمحكمة العليا قضاء لكن القانون (أولا)،

  الأساس الذي اعتمدت عليه في قضاءها(ثانيا).

من قبل الغرفة الاجتماعية بالمحكمة  للعاملالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق تطبيقات  -أولا 
  العليا

ولى للمرة الأ فطبقت المبدأ  ،)402(طبقت المبدأ مرتين ،بالمحكمة العلياالغرفة الاجتماعية نجد 
من قانون رقم  73مع نص المادة  للشركة الوطنية للكهرباء والغاز  حين تدافع أحكام نظام داخلي

بين أحكام اتفاق جماعي مع نص المادة حدث تتدافع كذلك فعلت مرّة ثانية بمناسـبة ، ثم 11- 90
  . )403(09- 94من المرسوم التشريعي  22

لأول مرّة : للعامل أكثر نفعا أحكامهكانت إن  للتشريعإمكانية مخالفة النظام الداخلي  – أ 
لحسم تنازع قواعد الأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق إلى  ،استندت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا

                                                 
على الأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ طبعا تم حساب عدد المرات التي رجعت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا إلى تطبيق  -  402 

  إلى يومنا. 1986المجلة القضائية ومجلة المحكمة العليا مع نشرة القضاة منذ العامل، وفق ما تم نشره في 

، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون 1994ماي  26، مؤرخ في 09-94مرسوم تشريعي رقم  - 403 
  .1994في  مؤرخ، 34منصب عملهم بصفة لا إرادية، ج ر عدد 
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لشركة الوطنية للكهرباء في قضية ا 1997جانفي  07قانونية من مصادر مختلفة، كان في تاريخ 
 77لمادة ل طبقانظامها الداخلي وفقا لما يقرره القانون  ، حيث أن هذه الأخيرة لما أعدت)404(والغاز

  95إذ تضمنت المادة  ،خصوصا ما تعلق منها بتحديد الأخطاء المهنية، )405(11-90من قانون رقم 
من هذه  )تؤدي إلى العزل يمكن أن التي لا(تكييف للأخطاء المهنية من الدرجة الثانية منه 

  ة بالعمل". الأخطاء "رفض تنفيذ تعليمات متعلق

بعد تعديلها بموجب  ،11- 90من قانون  73المادة نص وبالرجوع إلى  ،لكن في الوقت نفسه
إذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفيذ على: (( الأولى المطةتنص في  29-91القانون 

طة من السل صادرالمهنية أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة، وال التعليمات المرتبطة بالتزاماته
فكُيِّفَ في المادة رفض تنفيذ أوامر  ))يعينها المسـتخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته السلمية التي

   .)406(صاحب العمل بانٔه خطأ مهني جسـيم

الوطنية  للشركة من النظام الداخلي 95يظهر أن مخالفة نص المادة  ،من خلال الوقائع
يمكن  73مخالفة نص المادة حين رجة الثانية، أما يؤدي إلى تطبيق عقوبة من الد للكهرباء والغاز،

  كلا النصين قابلين للتطبيق فهناك تتدافع بينهما يجب حسمه.ف ،أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة العزل

لكن حيث ما نص عليه القانون ...لتالي: ((كا ،الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا اءقضلذا كان 
هو بطلان مقتضيات النظام الداخلي التي تبعد أو تنقص من حقوق العمال حسب ما تقرها 
القوانين والأنظمة السارية المفعول مما ليس هو الحال بالنسـبة لمقتضيات النظام الداخلي التي تكون 

                                                 
 01، المجلة القضائية عدد 141632 ، الصادر تحت رقم1997جانفي  07بالمحكمة العليا المؤرخ في  قرار الغرفة الاجتماعية -  404 

  .63، ص 1997سـنة 

النظام الداخلي هو على: ((، يتعلق بعلاقات العمل 1990فريل أ  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  77تنص المادة  - 405 
  عد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط.وثيقة مكتوبة يحدد فيها المسـتخدم، لزوما، القوا

  )).يحدد النظام الداخلي، في المجال التادٔيبي، طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ

، لا تتضمن 29-91عديلها بموجب القانون بعد ت 11-90من قانون رقم  73تجدر الإشارة إلى أن القراءة المتانٔية لنص المادة  - 406 
بالخصوص أن في  ة التي يمكن أن ينجر عنها العزل،أي تصريح للشركاء الاجتماعيين لإعادة تنظيم الأخطاء المهنية الجسـيم

ظام سـيمة بالتنظيم في النكانت المحكمة العليا تمنع على صاحب العمل تنظيم تناول الأخطاء المهنية الج  - 1997- الفترة  تلك
فعلا من النظام العام الاجتماعي بالتالي يمكن مخالفتها بشكل أفضل للعامل، في ظل اجتهاد  73فهل نص المادة  الداخلي،

بالتالي تراجعت  ،الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا في ذلك الوقت نقول لا، لكن المحكمة العليا لم تكن على صواب حينذاك
أصبح الاجتهاد القضائي يعتبرها وردت على سبيل  2004ة الجسـيمة صلاحية المشرع، فمنذ على اعتبار أن الأخطاء المهني

  .11- 90من القانون رقم  77بالتالي تنظيم الأخطاء المهنية الجسـيمة صلاحية صاحب العمل وفق المادة  ،المثال
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  لمجال.أرحم للعمال في المجال التادٔيبي مما جاء به القانون في نفس ا
وحيث أن تصنيف فعل تادٔيبي في الدرجة تؤدي إلى عقوبة الطرد من التصنيف الذي جاء 
به القانون لا يجعل النظام الداخلي متناقضا مع القانون بل متماشـيا معه روحا ونصا ويؤخذ بما هو 

تنص على  نظام داخلي للمسـتخدم التي 95أفيد للعمال مما يجعل قضاة المحكمة بالاعتماد على المادة 
التي تنص على الطرد  29- 91من قانون  04/ 73عقوبة أقل من الطرد وعدم اعتمادها على المادة 

  )). 11- 90من قانون رقم  73لنفس الفعل هو قضاء صائب ومتطابق لما نصت عليه المادة 

وإن لم تذكرها  11-90من قانون رقم  137إلى المادة  تستندهذا ا إن المحكمة في قرارها
بعد أو ينقص من حقوق ست ، لكنها استرجعت مضمونها، لتبين أن الممنوع فقط ما ي )407(ةصراح
 بمزايا أكثر نفعاحسب ما تقرها القوانين والأنظمة السارية المفعول، بالتالي يمكن الإتيان  ،العمال
  رها القوانين والأنظمة السارية المفعول.رّ ا تقمم ،للعمال

ون ـمن قان 73ام الداخلي واستبعدت نص المادة بالتالي حسمت لصالح مقتضيات النظ
أرحم  كانتمن التطبيق في قضية الحال، وأساس هذا الحسم كانت بتطبيق القاعدة التي  11- 90

  للعامل في المجال التادٔيبي.

إمكانية تضمين الاتفاقية الجماعية باكٔثر مما ينص عليه القانون بشرط أن يكون في  -ب 
الأحكام الأكثر مبدأ تطبيق إلى  ،استندت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليامرة ثانية : صالح العامل

 في قضية 2007نوفمبر  07في تاريخ  ذلك لحسم تنازع قواعد قانونية من مصادر مختلفة، كاننفعا 
، حيث أن هذا الأخير أبرم اتفاقية جماعية مع العمال )408(منطقة الوسط الديوان الجهوي للحوم

 23و 22أكثر من التعويض المكرس في المادة  ،ضات التسريح لأسـباب اقتصاديةقصد دفع تعوي
  .09-94من المرسوم التشريعي 

                                                 
 137الإشارة بشكل واضح وصريح إلى المادة لم يتم  ،ن قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا في هذا القرارفإ  ،للأسف - 407 

النص بصياغته  بالرغم من أنكما فعلنا.  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق ، لتاسٔس تشريعيا لم 11-90من قانون 
بما أن المشرع لم ينص بشكل صريح على تطبيق النصوص الاتفاقية بدلا من النصوص الرسمية عندما  ،الحالية غير واضح

  ا مخالفة ايجابية. تخالفه

، مجلة المحكمة العليا عدد 386871، الصادر تحت رقم 2007نوفمبر  07قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا المؤرخ في  - 408 
  .395، ص 2008، سـنة 01
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العامل المعني بالتقليص من  ،09- 94من المرسوم التشريعي  )409( 22نص المادة  إذ بموجب
ويض من تعيسـتفيد  ،)410(يقبل اداءات الصندوق الوطني للتامٔين على البطالةالذي و  ،عدد العمال

لحوم عية المبرمة بين الديوان الجهوي لبالمقابل الاتفاقية الجما .عن التسريح قدره أجر ثلاثة أشهر
 مساويا لأجر اتعويض ،العامل المعني بالتقليص من عدد العمال تمنح ،لمنطقة الوسط مع العما

، بالنسـبة انونالمحدد في الق كان أكثر من ثلاثة أشهر أجرشهرين عن كل سـنة من العمل، بالتالي 
  .لذلك العامل المعني في القضية المعروضة

ما هو التعويض الذي يسـتحقه العامل، أهو المنصوص عليه في  ،فالمشكل القانوني المطروح
  م التعويض المحدد في الاتفاقية الجماعية؟أ  09-94التشريعي سوم المر –القانون 

. لكن حيث أن القرار المطعون فيه لما ..((تبنت الغرفة الاجتماعية في قرارها الحل التالي: 
أسس قضاءه على أن الطاعن ملزم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي أبرمها كمسـتخدم مع ممثلي 
العمال والتي تمنح لهم راتب شهرين عن كل سـنة عمل طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإنه 

  كان على صواب ولم يخالف القانون.
تتضمن الاتفاقية ما لا يوجد في القانون أو أكثر ما يسمح به شريطة أن ذلك أنه يمكن أن 

  )).يكون ذلك لصالح العامل. وعليه فإن الوجه غير مؤسس

يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية ما  ،بالتالي حسب قضاء الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا
كن ذلك مقترن بشرط لتطبيق هذه ، ل)411(لا يوجد في القانون أو أكثر ما يسمح به القانون

                                                 
لتقليص يخول الأجير الذي هو محل تسريح، في إطار ا: ((، كالتالي09-94من مرسوم تشريعي  1/ 22جاء نص المادة  - 409 

من عدد العمال والذي يقبل للاسـتفادة من نظام التامٔين على البطالة، الحق في تعويض يساوي ثلاثة أشهر يتحمل دفعها 
  )).المسـتخدم

 26، مؤرخ في 11-94، بموجب مرسوم تشريعي رقم 1994أحدث نظام التامٔين عن البطالة لأول مرة في الجزائر سـنة  -  410 
البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسـباب اقتصادية، ج ر  ، يحدث التامٔين عن1994ماي 
 05في  مؤرخ، 57ج ر عدد  .1998أوت  02 ، المؤرخ في07-98. معدل ومتمم، بقانون رقم 1994في  مؤرخ 34عدد 
  .1998أوت 

، يتعلق 1990أفريل  21مؤرخ في  ،11-90من قانون رقم  120أساس ذلك في القانون الجزائري هو نص المادة  -  411 
تعالج الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها التي تنص على: (( بعلاقات العمل، مرجع سالف الذكر،

  التالية:هذا القانون، شروط التشغيل والعمل ويمكنها أن تعالج خصوصا العناصر 
  ـ التصنيف المهني 1
  ا ساعات العمل وتوزيعهاـ مقاييس العمل، بما فيه 2
  ـ الأجور الأساسـية الدنيا المطابقة 3
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  للعامل. نفعا أكثرالاتفاقية الجماعية هو أن تتضمن 

فحسم هذا التدافع بين نص في اتفاقية جماعية مع نص تشريعي كان لصالح النص الاتفاقي 
  أكثر للعامل. نفعابسبب أنه يضمن 

الأحكام الاكٔثر أ تطبيق مبدالغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، طبقت فكانت المرة الثانية أين 
  .للعاملنفعا 

تطبيقات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا هذه لا تتعلق بتدافع الاتفاقيات  نّ يلاحظ أ 
، بالتالي يجب إقصاء نص المادة بينها من جهة وعقد العمل الفردي أو ،والاتفاقات الجماعية فيما بينها

فكان على المحكمة العليا أن تبين  تطبيق،، التي لا تجد أي أساس لل 11- 90من قانون  118
  .)412(وتوضح لنا في قراراتها ما الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه في قضاءها كما فعلت

  

  

                                                                                                                                               
  بما فيها تعويض المنطقة ،والساعات الإضافية وظروف العمل بالأقدميةـ التعويضات المرتبطة  4
  ـ المكافاتٓ المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل 5
  ـ كيفيات مكافاةٔ فئات العمال المعنيين على المردود 6
  نفقات المصرفيةـ تحديد ال  7
  ـ فترة التجريب والإشعار المسـبق 8
  ـ مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط 9

  ـ التغيبات الخاصة 10
  ـ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل 11
  الإضرابـ الحد الأدنى من الخدمة في حالة  12
  ـ ممارسة الحق النقابي 13
  ))ـ مدّة الاتفاقية وكيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها 14

في  1996شخصيا أرى أن قضاة المحكمة العليا تاثٔروا بقرارات محكمة النقض الفرنسـية، التي قلنا أن وسعت ابتداء من  - 412 
 تستند إلى أي نص تشريعي معين في تقنين العمل الفرنسي على العامل، فهـي أيضا لمالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق 

مل هي التي ابالنسـبة للع فالاكٔثر نفعامهما كان مصدرها  الأحكاموضعت مبدأ يقضي بانٔه في قانون العمل عند تتدافع ف
مل سـتجد طريقا للتطبيق. لكن محكمة النقض الفرنسـية وإن لم ترغب في استرجاع أي نص معين من نصوص تقنين الع

 وادــــالتدافع بين أحكامه في نص كل من المتقنين العمل الفرنسي نص على طريقة حسم في قرارها، نجد  الفرنسي
)L.132-13, L.132-23, L.135-2 et L.122-35  لكن المشرع الجزائري نص فقط على كيفية حسم تتدافع نصوص (

أو بينها من جهة وعقد العمل الفردي من جهة أخرى في المادة  الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية فيما بين مختلف مسـتوياتها
  .11- 90من قانون رقم  118
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الغرفة  من قبللمبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل تكييف قانوني  غياب - ثانيا 
  لمحكمة العليابا الاجتماعية

كما فعلت استبعدت تطبيق مبدأ التدرج الهرمي ة العليا، الغرفة الاجتماعية بالمحكمإن 
  للقواعد القانونية، بالتالي إقرار منها أن مصادر قانون العمل الجزائري متنوعة رسمية واتفاقية ومهنية. 

لاحظنا أن المشرع الجزائري لم يهتم بموضوع تتدافع القواعد القانونية في قانون العمل بدورنا 
مرحب به كثيرا بما أنه سـيوضح ربما ما نقص  ،لمحكمة العليا في هذا المجالتماعية باالغرفة الاجفقضاء 

  في التشريع الجزائري.

لم  ،لمحكمة العليا في قضاءهاالغرفة الاجتماعية بالكن للأسف لم يكن الامٔر كما كان منتظرا، ف
يتعلق بتدافع  1997الصادر في القرار على ائ مادة قانونية في تشريع العمل في قراراتها، فإن كان  تستند

يتعلق بتدافع قاعدة تشريعية مع  2007النظام الداخلي، والقرار الصادر في  نصوص قاعدة تشريعية مع
  الاتفاقية الجماعية، فإن المشرع لم ينص على ائ قاعدة واجبة التطبيق.نصوص 

 حين اعتمادهاون العمل، فلما لم تستند الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا على أي مادة في قان
يحاء منها أن المبدأ يعتبر من المبادئ العامة في لإ  ،مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعاملعلى 

  القانون، التي لا تحتاج لوجودها إلى أي نص في القانون.

لأنه  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق طبقت  ، لماالغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا كما انٔ
حسم ائ تتدافع بين تم ره مبدأ بموجبه يااعتبيمكن قانون العمل الجزائري، بالتالي  )413(روحيتماشى مع 

  للعامل. كانت أحكامها اكٔثر نفعالقاعدة التي صالح ال ،قواعد قانونية كلها صالحة للتطبيق

ة لكن يبقى للعامل وإن كان يخلو من أية قيمة دسـتوريالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق إن 
أنه يتمتع بقيمة المبدأ العام في القانون، الذي يتمتع بنفس القوة مع القواعد القانونية التشريعية، لكن 

  المشرع يمكن أن يحدّ من مداه أو يلغيه تماما.

والاقتصادية  الأفكار السـياسـيةمن موعة وانعكاس لمجفالمبادئ العامة في القانون هي تعبير 

                                                 
أنه روح قانون العمل، انظر في  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق إن الفقه الفرنسي هو السـباق إلى وصف  - 413 

  ذلك:

CHALARON Yves, «L’application de la disposition la plus favorable », op.cit., p. 
243 ; TISSANDIER Hélène, op.cit., p. 1045. 

  .بنت هذا الوصف أيضا في قراراتهاونلاحظ أن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا ت 
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ولا يمكن جعلها ضمن القواعد الموضوعية إلا إن  ،ة في محيط وفي زمن معينالسائدوالاجتماعية 
تطبيق بدأ لذلك فم  .)414(أو بتطبيقه لجعل الكافة يحترمونهاتدخلت السلطة المختصة بسن القانون 

  العامة للقانون الملزمة للكافة. المبادئ من ،للعاملالأحكام الأكثر نفعا 

                                                 
414 - MAHIOU Ahmed, «Les principes généraux du droit et la constitution Algérienne», 

RASJEP, n° spécial pour le 20ème anniversaire de l'Indépendance, 1982, p 71. 
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  المبحث الثاني
  للعاملكثر نفعا الأحكام الأ المفاضلة بين المزايا لتحديد 

أن المشرع سمح بموجب قواعد النظام العام الاجتماعي مخالفة القواعد التشريعية  تطرقنا إلى
سمح أيضا بمخالفتها ت أو التنظيمية بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، هذه الأخيرة 

أكثر وأفضل للعامل.  ومزاياتتضمن حقوق  الفةبشرط أن تكون المحعمل الفردية، بموجب عقود ال
مطلق مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية في كل القواعد القانونية التي تلج بشكل ق طبلا ي لذا 

  .نطاق النظام العام الاجتماعي

ويمنح مزايا  يةحماياتئ ليضيف فيه باعتبار الصفة التقدمية لقانون العمل، فكل مصدر 
أو تحسين  ،أو حقوق اجتماعية جديدة ،إضافية للعمال، تكون إما في شكل دفعات نقدية أو عينية

ظروف العمل داخل المؤسسة، بمعنى أن كل نص جديد لا يمكن أن يكون إلاّ أحسن من النص 
  .)415(الذي سـبقه

ن طريق المقارنة ع بينها لةالمفاضتكون و د في مصادر تنظم المواضيع نفسها، تعدّ  هناكبالتالي 
ة هي مركز قانوني أنشاتٔه قاعدة يبين المزايا التي تتضمنها كل قاعدة من القواعد محل التدافع، والمز 

.  بالتالي فالقاعدة التي )416(أو أقل إرهاق للعامل مما أنشاتٔه قاعدة أخرى باكٔثر رغدقانونية تاتئ 
  هي التي سـتجد طريقا للتطبيق.وللعامل،  نفعاأنشاتٔ مثل هذا المركز القانوني هي الاكٔثر 

وإن كانت قابلة للتطبيق معا في انٓ  المتدافعة يجب التاكٔيد على أن هذه القواعد ،لكن
إذ  لجمع بين المزايا (المطلب الأول)،طبقا لمبدأ عدم ا لا يمكن الاسـتفادة منها جميعا، غير أنهواحد، 

يجب البحث عن الطرق لذا  ،نفعا للعاملوهو الذي كانت أحكامه أكثر يطبق نص واحد فقط 
  (المطلب الثاني). ليطبقه نصهذا ال اسـتنباط  فيعين القاضي والسـبل التي تُ 

                                                 
غير أن ذلك لم يعد قائما  في النصف الثاني من القرن الماضي،قانون العمل ربما هذا هو الوضع الذي كان عليه  -  415 

قتصادية الكثيرة واثٓارها الواسعة الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي المفروض بعد العولمة. إذ وإن بسبب الأزمات الا
أمكن بقاء الطابع التقدمي لهذا القانون، غير أن ذلك لن يمنع تراجع الحقوق والمزايا المكتسـبة لمواجهة الصعوبات 

  الاقتصادية، خاصة إن كان لغرض المحافظة على مناصب العمل.
416 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 58. 
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  المطلب الأول
 للعاملالأحكام الأكثر نفعا ضوابط المفاضلة بين القواعد لتحديد 

  

أن يحترم على القاضي حين المفاضلة بينها  ،ة أحكام قانونية من مصادر مختلفةحين تدافع عدّ 
  التي تسهل عليه مهمة الوصول إلى تحديد أي منها أكثر نفعا للعامل ليطبقها. ،مجموعة من الضوابط

لم يتضمنها التشريع بنصوص صريحة في قانون العمل، بل هي ضوابط  ،هذه الضوابط
 فيجب للقاضي أن يتوصل ببحثه إلى ،الة التعاقدية وهي من خلق القضاءمفروغ منها تحقيقا للعد

 محل التدافعولا يجب عليه أن يفيد العامل بكل الأحكام  ،تطبيق أي من الأحكام الأكثر نفعا فقط
ويعمل بالتقدير الجماعي  ،ذلك يكون بشكل فردي كلما كانت المزايا المتدافعة فردية (الفرع الأول)

هذه الأحكام وفق ضل بين اكما يجب عليه أن يف إن كانت المزايا المتدافعة جماعية (الفرع الثاني)،
  .معيار موضوعي (الفرع الثالث)

  

  الفرع الأول
   عدم الجمع بين المزايا مبدأ 

  

أكثر من تطبيق أن الشخص لا يمكنه أن يسـتفيد لنفس السبب من  ،الأصل في القانون
ض واحد أكثر تعويمن التعويض، لا يمكن للفرد أن يسـتفيد في حالة واحدة، فمثلا  قانونية قاعدة

يمكن للمضرور أن  ،فالتعويض الناجم عن المسؤولية المدنية مثلا نفسه للسبب نفسه، في الوقت
فيمكنه أن تامٔين يعود على الطرف المسبب للضرر ليتحصل على التعويض وإن كان لهذا الطرف 

أن يعود على كليهما كن في كل الأحوال لا يمكن للمضرور ليقبض مبلغ التعويض من المؤمن، 
  .)417(ضينللحصول على تعوي

                                                 
 صادر، 13، متعلق بالتامٔينات، ج ر عدد 1995يناير  25، مؤرخ في 07-95من أمر  38انظر مثلا نص المادة  - 417 

 12في  صادر، 15، ج ر عدد 2006فبراير  20في ، مؤرخ 04-06. معدل ومتمم بقانون رقم 1995مارس  08في 
. التي تمنع المؤمن له الذي اسـتوفى مبلغ التامٔين من الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر، ذلك حتى 2006مارس 
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الأمر نفسه في المزايا الفردية والجماعية التي يسـتفيد منها العامل، فلا يمكنه أن يسـتفيد أكثر 
، هذا بشرط أن الوقت نفسهقابلة للتطبيق في كلها و  متدافعةمقررة في نصوص  مزيةمن مرّة من 

  .هانفس  تكون تلك المزايا من الطبيعة

  والمتحدة في السبب هنفسالموضوع على  نصبةالم ة مزايا الاسـتفادة من عدّ  حظر –أولا 

الأحكام تلقى  ،كلها ساريةعند تدافع قواعد قانونية من مصادر متعددة  ،في قانون العمل
نفعا  الأقلالأحكام لتطبيق، فمن هذا المبدأ يسـتخلص أن السبيل ل للعامل وحدها الاكٔثر نفعا 

  .)418(تستبعد من التطبيقللعامل 

كفيل لوحده بمنع تطبيق القاعدتين  ،للعاملالأحكام الأكثر نفعا بيق بالتالي إعمال مبدأ تط 
تلك التي يتوصل  ،فقط محل التدافع معا، إذ العامل يمكنه أن يسـتفيد من تطبيق قاعدة واحدة

 .المتدافعة المزايا والاسـتفادة من كلع الجمع نيم له، لذلك ف  نفعاالقاضي إلى أنها أكثر 

من قانون  118ا في المادة يالجمع بين المزايا ضمن عدم س مبدأ قد كر  ،إن المشرع الجزائري
لكن هذا التكريس فقط في التدافع بين قواعد تضمنتها الاتفاقات والاتفاقيات  ،)419(11- 90

حين نص أو بينها وبين الأحكام المضمنة في عقود العمل الفردية،  ،المطبقة في المؤسسةالجماعية 
تخدمة الأحكام الاكٔثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية على: ((تفرض على المؤسسة المس ـ

إلا إذا كانت هنالك أحكام أنفع  ،وتطبق على عمالها إليهاالتي اكتتبت بها هذه الهيئة أو انضمت 
  )).مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المسـتخدم

بل  ،د محل التدافعالقواع ، أن المشرع لا يسمح بتطبيق كلواضح من خلال النص السابق
دة الأقل نفعا بالتالي لا يمكن أن تجد القاع ،الاكٔثر نفعا للعاملق القاعدة يطب بت يلتزم صاحب العمل 

                                                                                                                                               

منه التي تمنع  33. كذلك المادة عن الحادث لا يسـتفيد من تعويض من المؤمن وتعويض اخٓر من الغير المسؤول
تتاب أكثر من تامٔين حتى لا يسـتفيد من عدة تعويضات، وإن فعل ذلك وثبت سؤ نيته أبطلت المؤمن له من اك 

 وضعه الماليذلك منعا لثراء المضرور من جراء الحادث الذي أصابه، فلا يمكن أن يكون  جميع العقود التي أبرمها.
  الضرر. الحادث الذي سبب له أحسن مما كان عليه قبل حصول 

418 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «Les stipulations d'une convention collective et d'un 
contrat de travail peuvent-elles se cumuler?», JCP S, n° 31, du 31 Juillet 2007, p. 
1612. 

  ، يتعلق بعلاقات العمل.1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90قانون رقم  -  419 
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  القواعد محل التدافع لا تجمع.أي طريق للتطبيق، إذ 

، لأن ذلك يؤدي )420(المزايا التي تتحد في الموضوع أو السبب لا يمكن الجمع بينها ،كمبدأ عام
وهو أمر لا يمكن تبريره لا من  ،معا في الوقت نفسه نفعاوالاكٔثر  نفعابين القاعدة الأقل  إلى الجمع

  الناحية القانونية ولا من الناحية الاقتصادية. 

ما يريد نطاقا لم يكن  نفعاللنص الأقل  يمنح ،معا ينالجمع بين النص ،القانونية فمن الناحية
القانوني الأقل نفعا كان يرغب في تطبيقه بصفة . إذ حين وضع النص تحقيقهالنص  منشئ هذا

مع إيجاد نصوص أخرى وحين تدفعها تم تطبيق النص الاكٔثر نفعا للعامل  ه، غير أن)421(ملزمة
  .)422(للعامل الأقل نفعا يتراجع النصبالتالي يجب أن 

 سـيحملهافالجمع بين النصين سـيلحق أضرار بالمؤسسة، إذ  ،أما من الناحية الاقتصادية
سبب واحد، وإن لم يكن ذلك قصدها حين الاتفاق الذي  عن موضوع أو ،اء مالية كثيرةأعب

  وضعت به تلك القواعد القانونية.

القضاء الفرنسي في قرار شهير  تبناه ،مبدأ عدم الجمع بين المزايا المتحدة الموضوع أو السبب
لتسريح الممنوح ذلك بخصوص حساب التعويض الخاص ل  ،1988لمحكمة النقض الفرنسـية سـنة 
حيث  مع مزايا إضافية منحت بموجب اتفاقية وطنية للموثقين. ،بموجب اتفاقية جهوية للموثقين

وعند غياب  ،فالمزايا التي تتحد في الموضوع أو السبب ،قضت بانٔه عند تتدافع الاتفاقيات الجماعية
  .)423(للعامل ايفاد بهبينها فقط التي  نفعااتفاق مخالف لا يمكن أن تجمع، بل الاكٔثر 

                                                 
420 - BEAL Stéphane & FERREIRA Anna, «La comparaison entre deux conventions ou 

accords collectifs applicables dans l'entreprise», JCP S, n° 26, 20 décembre 2005, p. 
1436. 

  .34صلاح محمد أحمد، المرجع السابق،  -  421 
422 - Soc. 21 février 1995, cité par BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, 

op.cit., p. 87. 
423 - A. plé. 18 mars 1988 n° 84-40.083, «Attendu qu'en cas de concours de conventions 

collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf 
stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être 
accordé », CD-Rom jurisprudence social, groupe revue fiduciaire, juillet 2009. 
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أو بين  ،بين قواعد تشريعية مع قواعد اتفاقية ، سواءيمنع الجمع بين المزايا في كل تدافعكذلك 
أو بين قواعد الاتفاقيات الجماعية بمختلف  ،قواعد في الاتفاقية الجماعية مع عقد العمل الفردي

، فالقاعدة التي )424(اراتهاذلك في العديد من قر  علىمحكمة النقض الفرنسـية كما أكدت مسـتوياتها. 
تطبيق القواعد المتدافعة التي تجد طريقا للتطبيق، ولا مجال ل  دوما للعامل هي نفعاتتضمن أكثر 

  كلها.

ا اتفاقية جماعية مع ملحق بالاتفاقية نفسها هنا لا مجال تهإن حدث تدافع بين قاعدة تضمنأما 
 .)425(للعامل نفعاكثر التي تمنح أ أيضا لتطبيق القاعدتين بل تطبق القاعدة 

على عدم الجمع بين المزايا الواردة  الفرنسي ينص صراحة في بعض الأحيانالمشرع  نجدكذلك 
من تقنين العمل  L.1237-9على الموضوع أو السبب نفسه، كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 

  الفرنسي.

  المقررة للعامل ايةمن الحم زيادةً الجمع بين المزايا الاتفاق على  يةإمكان  -ثانيا 

 بينها عهناك إمكانية الجم ،بببالرغم من كون بعض المزايا المتدافعة تتحد في الموضوع أو الس 
 مزيةلل إضافتهابالتالي يمكن  ،نتيجة تفاوض أو تعهد فردي من قبل صاحب العمل إن كان ذلك

هناك تكملة للنص وليس ، فهنا لا تتدافع في الحقيقة بل )426(الاخٓر محل التدافعالقائمة في النص 
  .إعادة تنظيم للموضوع

لأحكام أكثر نفعا للعامل، فالجمع اتطبيق ، كإعمال بذلك يمكن الاتفاق على الجمع بين المزايا
اتفاقية جماعية للمؤسسة الاتفاق  بموجبإذ يمكن  ،لحة العاملبين المزايا في حد ذاته تفضيل لمص

وتنصب على الموضوع والسبب  ،يات الجماعية الأعلىعلى إدراج مزايا موجودة أصلا في الاتفاق 

                                                 
424 - Voir, soc. 4 juin 1986, Dr. soc., 1986, p. 770, obs. M. Danti-Juan ; A. plé., 18 mars 

1988, Dr. ouvrier 1988, p. 518, note S. Ballet ; Soc., 23 juin 1999, RJS 1999, n° 
1045 ; Soc. 6 juin 2007, JCP S, n° 31, du 31 Juillet 2007, p. 1612; A. plé. du 24 
octobre 2008, n° 570, http://www.courdecassation.fr/article11878.html 

425 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 87. 
426 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «Les stipulations d'une convention collective et d'un 

contrat de travail peuvent-elles se cumuler?», op.cit., p. 1612. 



  م الأكثر نفعا للعاملمبدأ تطبيق الأحكا مضمونالباب الأول: 
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 .)427(نفسه، ويتم الاتفاق على اسـتفادة العامل بهما معا

وهو  1988كما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسـية في قضائها سـنة يبقى قائما، لكن الأصل 
قض وهو ما اسـتقرت عليه محكمة الن عدم الجمع بين المزايا، ويقبل جمعها فقط باتفاق مخالف

  .)428(الفرنسـية

 الفرع الثاني
  التقدير الفردي أو الجماعي للمزايا

  

فنستند على  هل نراعي المصالح الفردية للعامل المعني ،بالتقدير الفردي أو الجماعي المقصود
بالتالي يجب  ،مصالح جميع العمال حين تقدير المزاياعلى أم  المصلحة الشخصية المحضة للعامل،

 للقول أنّ  ،التي تضمنتها القواعد القانونية المتدافعة ةيالعمال المعنيين بالمز مراعاة مصلحة مجموع 
هو تطبيق  ،الهدف من هذه الدراسةإنّ  .من القواعد الأخرى حدى هذه القواعد أكثر ملائمةإ 

للتقدير الفردي للمزايا حتى نحقق المبدأ  الأولوية، بالتالي وليس للعمال للعامل نفعاالأكثر  الأحكام
  ل الدراسة.مح

على اكتساب المزايا، لأن فاختلاف التقدير (الفردي أو الجماعي) سـيؤثر حتما  ،بالتالي
، هذا يعني أن العامل المعني لجماعة العمالالأحكام الاكٔثر نفعا التقدير الجماعي يؤدي إلى تفضيل 

  .)429(قد تضره

                                                 
427 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 92. 
428 - Soc. 6 juin 2007, n° 05-43.054, F-D, cité par BLANC-JOUVAN Guillaume, «Les 

stipulations d'une convention collective et d'un contrat de travail peuvent-elles se 
cumuler?», op.cit., p. 1612.  

إن كانت عشرة أشهر لمنصب عمل ذات تاهٔيل عالي في المؤسسة نورد المثال الأتي: ما يتعلق بمدة فترة التجربة  -  429 
طبقا للاتفاقية الجماعية للمؤسسة، لكن محددة للمنصب نفسه بثمانية أشهر في الاتفاقية الجماعية المهنية التي انضمت 

ترة التجربة تحدد فالتي (إليها المؤسسة. إن التقدير الجماعي يؤدي حتما إلى الفصل لصالح الاتفاقية الجماعية المهنية 
لكن للعامل المعني يمكن أن يرغب في إطالة فترة التجربة إن كانت مصلحته تقضي أن يبقى  )للمنصب بثمانية أشهر

لأنه  ،من إنهاء علاقة العمل بالفسخ دون أي إخطار مسـبق في التمكنلأنه يرغب  ،في فترة التجربة لمدة أطول
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الفردي على لتقدير ل  ويةيقتضي منح الأول ،قتضيات النظام العام الاجتماعيلم  اتنفيذكذلك 
يهدف إلى حماية الطرف الضعيف من الناحية  ،إذ قانون العمل حساب التقدير الجماعي.

هذه  لأن ،حماية مجموع العمالأيضا هو العامل، ومن خلال ذلك يتم و الاقتصادية في عقد العمل 
العمل عقود  ا، أم)430(وهي منظمة بموجب عقد عمل فردي العلاقة هي في الأساس فردية،

  لعلاقات الاجتماعية والمهنية.ل يتنظيم فهـي إطارالجماعية 

يجب على القاضي أن يلجأ إلى التقدير  ،للعامل الاكٔثر نفعا الأحكاملمبدأ تطبيق فتحقيقا 
  ويتم ذلك وفق الفروض الاتٓية: ذلك ممكنا، ومراعاة مصلحة العامل الشخصية كلما كان ،الفردي

   في عقد العمل الفردي دعد المتدافعة بنإن كانت من بين القوا - أولا 

العمل الفردي، فهنا  دالتحقق إن كانت من بين القواعد محل التدافع بند في عق على القاضي
، بالنظر إلى أي قاعدة من بين كل )431(التقدير الفرديإلى إعمال مباشرة  أن يلجأ  على القاضي

  حته الشخصية المحضة.للعامل وفق مصل  نفعاتكون أكثر  ،القواعد محل التدافع

أراد تحقيق مصلحة  هبند خاص في عقد العمل الفردي، معناه أن لأن اتفاق العامل على
مع ما يتلقاه البند متناقض  بانٔ نفاجئهوصاحب العمل قبل بذلك، فلا يمكن أن  محضة شخصية

هنا لا يمكن ف  .لبند لا يخدم مصلحة العمال جميعاالمزية نفسها، على أساس أن ا فيمجموع العمال 
بما انه أكثر نفعا من جميع الأحكام  ،المهم هو العامل إن كان يحقق مصلحتهإذ  التمسك بذلك

  .لهذه الأسـباب بالبند الاتفاقي فيجب العمل، الفردي الواردة في مصادر أخرى غير عقد العمل

                                                                                                                                               

أن يفوت على نفسه  لا يريد ،صب عمل اخٓر، لكن في الوقت نفسهينتظر رد من قبل مؤسسة أخرى ليلتحق بمن
   بيده.تيفرصة العمل ال

تنشأ على: (( ،، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21مؤرخ في ، 11- 90من قانون رقم  08إذ تنص المادة  - 430 
  علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي.

  لحساب مسـتخدم ما. وتقوم هده العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل
وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية وعقد 

  )).العمل
431 - DURAND Paul et VITU André, Traité de droit du travail, t. III, Dalloz, Paris, 1947, 

p. 588 ; DESPAX Michel, «Négociations, conventions et accords collectifs », D, 
1989, n° 62. 
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وردت  فعانإلاّ في حالة وجود أحكام أكثر  ،فرديالعمل الفلا يمكن استبعاد ما تضمنه عقد 
عقد العمل الفردي ، لأن في التشريع أو الاتفاقيات الجماعية حسب التقدير الفردي للعامل المعنى

أكثر بمعنى إن كانت هذه الأحكام الواردة في التشريع مثلا  ،)432(مركزا قانونيا فرديا للعامل أنشأ 
  العمل الفردي. جميع العمال ما عدا العامل المعنى، هنا يطبق البند الوارد في عقد نفعا

عقد العمل الفردي  تضمّنه مع بند ،أما إن كان التدافع بين حكم وارد في اتفاقية جماعية
للعامل، لأن العامل قد أنشأ الأحكام الاكٔثر نفعا يجب تفضيل التقدير الفردي للوصول إلى كذلك 
 نفعاإلاّ بورود مزايا أكثر  د البند الوارد في عقد العمل الفرديعقانونيا فرديا، بالتالي لا يستبمركزا 

ارد في الاتفاقية إن كان الحكم الو إلاّ ر الفردي، بمعنى سب التقديمما تضمنه عقد العمل الفردي ح  له
  الجماعية يحقق المصلحة الشخصية للعامل أكثر مما يحققها البند الوارد في عقد العمل الفردي.

للوصول إلى اسـتخلاص  ،ير الفرديلذا أرى أنه من الضروري أن يعمل القاضي وفق التقد
دون  ،كلما كانت بنود عقد العمل الفردي ضمن القواعد محل التدافع ،للعاملالأحكام الأكثر نفعا 

للعامل  نفعاالاكٔثر  الأحكامبهذا نكون قد حققنا مبدأ تطبيق  ،العمال جميعمصلحة النظر إلى 
  بشكل مطلقا من هذا الجانب.

  انونية أخرى غير بنود عقد العمل الفرديعند تدافع قواعد ق -ثانيا 

بين نصوص أخرى غير بنود عقد العمل الفردي، يعني قواعد قانونية بين تدافع  كان إن
غير عقد العمل فيما بينها نصوص الاتفاقية الأخرى ال أو بين  ،التشريع مع نصوص اتفاقية أخرى

الأحكام الأكثر نفعا اعي لتحديد نحتاج هنا للبحث عن تفضيل التقدير الفردي أو الجم، الفردي
  .الواجبة التطبيق للعامل

 كذلكلكن  ،أنه يجب أن تكون قاعدتين متدافعتين قابلتين للتطبيقفي هذه الحالة،  المؤكد
فمثل هذه ايا وضرر في الوقت نفسه. يجب أن تتضمن إحدى القاعدتين محل التدافع على الأقل مز 

  عض العمال وسلبية على عمال اخٓرين. لى بالقواعد لها اثٓار مزدوجة؛ إيجابية ع

مثلا المشرع ينص على أن العامل يسـتفيد من عطلة سـنوية مدفوعة الأجر بمعدل يومين 

                                                 
  .479المرجع السابق، ص ، »مراعاة مصلحة العامل في قانون العمل«إهاب حسن إسماعيل،  -  432 
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مع السماح بتمديدها بالنسـبة ، )433(ونصف اليوم عن كل شهر من العمل في حدود ثلاثين يوم
متاعب بدنية أو تتسبب في  شاقة أو خطيرة أو أشغال أشغالللعمال الذين يشـتغلون في 

 لهذه الفئةالمهنية التي انضمت إليها المؤسسة تمنح فلنفترض أن الاتفاقية الجماعية  .)434(عصبية
 ثلاثة أيامالاتفاقية الجماعية للمؤسسة تمنح لهم عن كل شهر عمل، أما  إضافية عطلة سـنوية يومين

 بسبب المرض ابفترات الغيدون احتساب  من ،عن كل شهر عمل فعليعطلة سـنوية إضافية 
  كفترة عمل فعلي.

بالنسـبة لأحد العمال الذي يشـتغل في  ،المدفوعة الأجر السـنويةالانٓ لحساب مدة العطلة 
سة ظاهريا الاتفاقية الجماعية للمؤس و  ،)435(عدة قواعدعمل خطير في المؤسسة، هناك تدافع بين 

 الإضافيةته من هذه العطلة لكن هذا ليس دائما بما أن اسـتفاد .هي الملائمة أكثر لهذا العامل
فالقاعدة لها أثر مزدوج فيمكن أن تفيد  خلال تلك الفترة،بسبب المرض مرهونة بانٔه لم يتغيب 

  . ضرربه تلحق  وأ  المعني عاملال

لحل هذه المسالٔة قدم الفقه  ناخٔذ بالتقدير الفردي أم بالتقدير الجماعي؟، هل نا المشكله ف 
  نتناولها في ياتئ: حلول عديدة

الأحكام الاكٔثر نفعا إعمال مبدأ تطبيق  هذا الحل يقضي :التقدير الفرديتفضيل  - أ 
الوضع الشخصي لكل عامل، بالتالي قاعدة أكثر ملائمة للعامل حسب  أيللعامل، فيتم تقدير 

  للعامل.الأحكام الاكٔثر نفعا إحقاقا لمبدأ تطبيق  لتقدير الفرديبا العمل هناك ضرورة

                                                 
تحسب العطلة على: (( ،، يتعلق بعلاقات العمل1990فريل أ  21مؤرخ في ، 11-90من قانون رقم  41طبقا لنص المادة  - 433 

) يوما تقويميا 30جر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل, دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (المدفوعة الأ 
  )).عن سـنة العمل الواحدة

يجوز تمديد على: (( ،، يتعلق بعلاقات العمل1990فريل أ  21مؤرخ في ، 11- 90من قانون رقم  45طبقا لنص المادة  - 434 
الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغالا تتسبب في متاعب بدنية أو  العطلة الرئيسـية لفائدة العمال

  عصبية.

  )).وتحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات تطبيق هده المادة

عطلة قاعدة تشريعية تقتضي أن العطلة السـنوية تساوي ثلاثين يوم، وقاعد في الاتفاقية الجماعية المهنية تحدد مدة ال - 435 
يوم، أما القاعدة التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية للمؤسسة فجعلت مدة العطلة السـنوية تساوي  بارٔبع وخمسونالسـنوية 

  .يوم سـتة وسـتون
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فيسـتفيد من  في فترات غياب بسبب المرض حسب المثال السابق، فالعامل إن لم يكن
العامل الذي كان في فترة غياب العطلة السـنوية الإضافية طبقا للاتفاقية الجماعية للمؤسسة، أما 

بسبب المرض، فيجب البحث عن الاتفاقية الجماعية التي تكون أحكامها أكثر نفعا له ويسـتفيد من 
 .أحكامها

ل هناك ضرورة في توحيد النظام القانوني المطبق على جماعة العمار، من جانب اخٓلكن 
هذا من أجل تفادي التباين وعدم المساواة بين العمال، من جهة أخرى  المنتمون لمؤسسة واحدة،

   .)436(حم الضروري لسير المؤسسةلاتماسك والتالنضمن 

، بموجبه يتم ل الثانيالحهو هذا  المؤسسة: الخاص بعمالالوضع الغالب الرجوع إلى  – ب
الاعتماد على  من النص حسب الاتفاقية الجماعية (يعني سيسـتفيدونن إجراء إحصاء للعمال مم

من  لن يتمكنوا، وعدد العمال الذين العمال عموما لا يغيبون المؤسسة) إن كان إحصائيات سابقة
جدنا على العموم الاسـتفادة من العطلة السـنوية حسب الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، فإن و 

، بالتالي لتقدير الجماعيبا فناخٔذيسـتفيد العمال من المدة المقررة في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، س 
 الإضافيةفهنا جميع العمال يسـتفيدون من العطلة السـنوية . تطبق الاتفاقية الجماعية للمؤسسة
في عطلة  اب بسبب وجودهغ حتى وإن كان أحدهم فعلا قد ،حسب الاتفاقية الجماعية للمؤسسة

  .، لأن العبرة بوضع الغالب لدى عمال المؤسسةمرضية

هنا نلجأ إلى التقدير الفردي  بسبب المرض، با يتغيبونإلى أن العمال غال  ،أما إن توصلنا
ولن يسـتفيد منها بسبب المرض العامل الذي لم يكن غائبا  ،فيسـتفيد من العطلة السـنوية الإضافية

  في عطلة مرضية خلال السـنة. العامل الذي كان

وكبير، يؤدي إلى  أعظم بشكلتحقيق مصالح العمال إعمال هذا الحل يؤدي إلى بالرغم من 
  . )437(المؤسسة في عمالالالمصادر المطبقة على تنوع في 

قدم هذا الحل على أساس التفرقة بين  :والجماعية الفردية المزايا بين التمييز ضرورة -  جـ
فقالوا بضرورة تطبيق التقدير  ،دافع إن كانت تتضمن مزايا فردية أم مزايا جماعيةالقواعد محل الت

                                                 
436 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 365. 
437 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 

thèse université de Lyon, 1992, p 500. 
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مزايا فردية، والعمل بالتقدير الجماعي كلما  تتضمن أحكامهاالفردي كلما كانت القواعد محل التدافع 
 كما انتقدوا كل التقسـيمات السابقة خاصة ما .)438(جماعيةالقواعد محل التدافع تكرس مزايا كانت 

يرون أن  حيثمع بند في عقد العمل،  تشريعيةتعلق بالعمل بالتقدير الفردي عند تدافع قاعدة 
لاحظ أن بنود عقد العمل لا يلكن  ،)439(عند المقارنة وأهمية اعتبارمصدر القاعدة ليس له أي 

فالنتيجة واحدة فعقد  ،بالتالي .بل مسـتحيل أن يتضمن مزايا جماعية ،تضمن إلا مزايا فرديةت 
  العمل الفردي إن كانت بنوده ضمن القواعد محل التدافع فيجب العمل بالتقدير الفردي.

في قانون  زيةإذ يجب أولا أن نحدد مفهوم الم ،ليس سهل ييزالتم هذا إن الاعتماد على 
  للتقسـيم بين المزايا الفردية والمزايا الجماعية. اريالعمل ثم أن نضع مع 

ئههي وضع تُ  زيةالمإنّ  هـي كل تحسين اتفاقي لحقوق العمال مسـتمدة من ف  ،عد قانونيةقوا نشـِ
 مزيةفالقاعدة القانونية يمكن أن تتضمن  .)440(الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أو عقد العمل الفردي

لذلك فالتشريع لا يتضمن أتت باحٔسن مما هو عليه الحال في القاعدة القديمة،  إذافي حالة  ،أو مزايا
تكون بمقارنة القواعد الأخرى بهذا الحد الأدنى  زيةتضمن حد أدنى من الحماية، بل الممزايا بما أنه ي 

مقارنة لشخص ما هو العامل، لأن  مزيةونقول أنها تضمنت  لا، أو مزيةلنقول إن كانت تتضمن 
بالنسـبة لشخص اخٓر هو  حالة ضررنفسه  الوقتيسـتفيد منها العامل تكون في  مزية لكل

  .)441(صاحب العمل

فمضمون ، إلا بمقارنتها مع قاعدة أخرى سابقة ،لا يمكن القول أن قاعدة تضمنت مزاياف
ّ ل القاعدة الجديدة تتضمن مزايا. لذلك هل التي تجع ،القاعدة السابقة أدنى  ارر الدولة حدً تقا لم

بلغ ر الاتفاقية الجماعية حد أدنى للأجر أعلى من الم قرِّ ، لكن لما تُ مزيةللأجر ليس في حد ذاته 

                                                 
438 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p 62. 

، ثم أيده الأسـتاذ أحمية سليمان،  ,pop.cit.ALIPRANTIS Nikitas ,. 60هذا هو موقف الأسـتاذ:  - 439 
  .194ص المرجع السابق، ، كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريالاتفاقية الجماعية للعمل 

440 - CHAUCHARD Jean-Pierre, répertoire Dalloz droit du travail, V° Conventions et 
accords collectifs de travail (régime juridique: conclusion, application, sanctions), 
avril 1997, p 25. http://decouvrir.dalloz.fr 

441 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p. 470.  
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 للعامل. نفعاوهو ما يجعلها أكثر  مزية للعمالهنا نقول أن هذا القاعدة تضمنت  ،الذي تحدده الدولة
  .)442(تحسين للحد الأدنى المقرر قانوناال  هذاهي  زيةفالم

قدم الفقه معيار أول  لكن يبقى مشكل اخٓر في كيفية التمييز بين المزايا الفردية والجماعية.
 متىتكون فردية  زيةالم أن DESPAXحين ذكر الأسـتاذ  ،لفردية والجماعيةا زيةللتمييز بين الم

جماعية إن اكتسبت عن  زيةفردي ببند صريح في عقد العمل الفردي، وتكون المبشكل اكتسبت 
الجماعية و الفردية  زيةالتمييز بين الم فعلى هذا الأساس يتم ،)443(جماعي اتفاقأو  اتفاقيةطريق 

  مصدرها. بالنظر إلى

الفردية  المزاياإذ جعل أن  المعيارتغير هذا  )444(1982كن بعد تدخل المشرع الفرنسي في ل
فلم يعد صالحا القول بانٔ عقد العمل الفردي هو  ،يمكن أن يكون مصدرها عقود العمل الجماعية

  المصدر للوحيد للمزايا الفردية.

مثلا الأسـتاذ فاقترح  ،البحث عن معيار اخٓر لذا ظهرت ضرورة
RANTISALIP)445(زيةالم، تكون وفق الطريقة التاليةالفردية والجماعية  زيةبانٔ نميز بين الم 

                                                 
442 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 58. 
443 - DESPAX Michel, Traité de droit du travail, publié S/dir CAMERLYNCK 

Guillaume-Henri, t. VIII: Conventions collectives, Dalloz, Paris, 1966, p. 316. 

ص المادة فقرة سادسة ثم استبدلت بن L 132-8التعديل الذي مس تقنين العمل الفرنسي وإضافته المادة  - 444 
L.2261-13  والتي جاء نصها كالتالي:2008بعد تعديل تقنين العمل الفرنسي في ،  

((Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une 
nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de 
l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les 
avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de 
l'accord, à l'expiration de ce délai.  
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à 
produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier 
alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai)) 

445 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 
normes, op.cit., p. 59. 
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 يعني إن كان في الحالة العكسـيةأما ، هاالمطالبة فرديا أمام القضاء بتطبيق  إن أمكن لعاملٍ فردية 
 زيةبيق المبالمطالبة بتط  ؤهلةالم قانوني أعلى من العامل (لجنة المؤسسة أو المنظمة النقابية)لكيان 

  جماعية. زيةأمام القضاء كانت هذه الم

فالمطالبة القضائية يمكن أن تنصب  ،مطلقبشكل إن هذا المعيار الجديد لا يمكن الأخذ به 
القانون يسمح للعامل أن يطالب بتطبيقها بشكل  غير أنّ على حقوق في الأصل جماعية 

لكن عند  ،ارسها العمال بشكل جماعيكل ما يتعلق بمشاركة العمال هي حقوق يم. مثلا )446(فردي
المندوبين يرفع الاعتراض على انتخاب  مندوبي العمال في لجنة المشاركة، وإن كان اعتراضانتخاب 

. بالتالي يمكن المطالبة بشكل فردي بحق من )447(إلى القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة إقليميا
  الحقوق الجماعية.

يعتمد على  )448(، أصبح الفقه عموماALIPRANTISذ أمام هذا القصور لمعيار الأسـتا
إن فردية بحكم طبيعتها  موضع المزية لا مصدرها ولا على أساس المطالبة القضائية، لذا تكون المزية

يمكن للعامل إن لم جماعية  زيةالم وتكون، )449(لعامل الاسـتفادة منها بشكل فرديا أمكن
                                                 

ذلك بحجة أن هناك حقوقا يمكن المطالبة  ALIPRANTISنجد الفقه انتقد هذا التمييز المقترح من قبل الأسـتاذ  - 446 
فرنسي لم يتاثٔر كثيرا جماعيا من قبل المنظمة النقابية، ولذلك فالقضاء اليمكن فعل ذلك  كمامن قبل عامل بها فرديا 

  عيار. انظر في ذلك:بهذا الم 

DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p 826; VACHET Gérard, «Notion d'avantages collectifs, note sous cass. soc., 
1er juin 2005 », JCP E, n° 9, du 02 mars 2006, p. 1356. 

يرفع كل ، إذ جاء نصها كالتالي: ((21-96لها بموجب أمر ، بعد تعدي 11- 90من قانون رقم  100طبقا لنص المادة  -  447 
) يوما التالية للانتخابات أمام المحكمة المختصة 30احتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي المسـتخدمين في أجل الثلاثين (

  ))) يوما من إخطارها30إقليميا التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في أجل ثلاثين (

  انظر: ،ين نادوا بالتمييز بين المزايا الفردية والجماعية بالنظر إلى موضوعهامن بين الفقهاء الذ -  448 

CHALARON Yves, Négociations et accords collectifs d'entreprise, op.cit., p. 327; 
DESPAX Michel, Droit du travail, publié s/dir de CAMERLYNCK Guillaume-
Henri, t. VIII: négociation, conventions et accords collectifs, Dalloz, Paris, 1989, 
p. 408. 

449 - DESPAX Michel, «La dénonciation des conventions collectives de travail après la loi 
du 13 novembre 1982», Dr. soc., 1984, p. 537; CHALARON Yves, Négociations et 
accords collectifs d'entreprise, op.cit., p. 327. 
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ينظر إلى إمكانية المطالبة القضائية في التمييز  لم يعدفإلا بمشاركة عمال اخٓرين.  ،الاسـتفادة منها
  بين المزايا الفردية والجماعية بل إلى إمكان العامل الاسـتفادة منها بشكل فردي أو لا.

التقدير الفردي لاعتماد على با ،للعامل نفعابالتالي يتم التقدير بين المزايا للوصول إلى الاكٔثر 
، كلما كان تدافع القواعد القانونية بين مصادر )450(اعي للمزايا الجماعيةللمزايا الفردية والتقدير الجم

  قانون العمل غير بنود عقد العمل الفردي.

نرى أنه حين تتدافع أحكام اتفاقية أي كانت مصدرها مع بنود في عقد العمل الفردي يجب 
ضي البحث عن القواعد تفضيل التقدير الفردي للمزايا لتحديد أكثرها نفعا للعامل، فهنا على القا

التي تحقق المصلحة الشخصية للعامل ويطبقها. غير أن ذلك ليس معناه أن القاضي عليه أنه ياخٔذ 
بعين الاعتبار ما يفضله العامل، حتى لا يتصف الحكم الصادر عن القاضي بطابع شخصي 

  .)451(ذاتي

ردي، فهنا التقدير يجب أما حين تتدافع أحكام المصادر الاتفاقية الأخرى غير عقد العمل الف
أن يكون بالنظر إلى الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل بالنسـبة لكل المعنيين المتحمل تطبيق هذه 

  الأحكام عليهم، لا بالنظر إلى ما يمثل المصلحة الشخصية لأحد هؤلاء. 

  

 الفرع الثالث
  وفق معيار موضوعي المزايابين المفاضلة 

النظر إلى مصالح العامل أو  بالإمكانالقواعد محل التدافع، عند تقدير المزايا التي تضمنتها 
فالقاضي عليه أن ياخٔذ بالتقدير الفردي كلما كان أينا في الفرع السابق، ر مصالح جماعة العمل كما 

الأنسب ، كذلك يعتبر المعيار العامل أكثر من التقدير الجماعي بما أنه يخدم مصالح ،ذلك ممكنا
  للعامل.حكام الاكٔثر نفعا الأ لتحقيق مبدأ تطبيق 

                                                 
450  - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p 62 ; 

الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع  وقد أيده في ذلك الأسـتاذ أحمية سليمان،
  .195 ، صلسابقالمرجع ا ،الجزائري

451 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 364. 
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  ؟ ةشخصي أم ةموضوعي أسسعلى  يعتمد القاضيهل  المزايا،لكن عند تقدير هذه 

 لمفاضلة تبُنى على أسسمنذ زمن طويل أجمع على أن تقدير ا ،القضاء في فرنساإنّ 
فيجب النظر بصفة موضوعية إلى  ،ن مصدر هذه المزايا محل التدافعكا أيا ،موضوعية لا شخصية

  للعامل بصفة موضوعية مجردة. نفعاللوصول إلى تحديد الاكٔثر  ،تلف القواعد محل التدافعمخ 

على هو عند الاعتماد  ، المتدافعة وفق معيار موضوعيياإن المقصود بالتقدير بين المزا
للعامل بطريقة  نفعافيتم تحليل ما هو أكثر  ،لا تتعلق بٕارادة صاحب الشانٔة يعناصر خارج 

  .أو ما أراده الطرفين في الاتفاق الجماعي ،الحكمة من التشريعالمقارنة حسب ، مثلا منطقية

العامل  الاعتبار خياراتالأخذ بعين عند  ،يكون التقدير وفق معيار شخصيعلى العكس، 
  . له نفعاأكثر  تحقق من القاعدة لاختيار التي يرى أنها، فيترك الأمر للمسـتفيد )452(المعنى

للعامل على أسس موضوعية مع  نفعاالاكٔثر  ة تحديد القاعدهناك خلط كبير بين ،لكن
بعبارة  ،وبين تحديدها على أسس شخصية والتقدير الفردي للمزايا محل التدافع ،التقدير الجماعي

لتقدير الجماعي با والأخذ ،لتقدير الفردي يعنى العمل وفق أسس شخصيةالأخذ با هل ،أخرى
  يعنى العمل وفق أسس موضوعية؟

علاقة  إلى عدم وجودمن يخلطون بين الأمرين، ذلك مرده  )453(قة أن من الفقهاءالحقي
لأنه في ل وبين المقارنة الموضوعية للمزايا، ماواضحة بين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة جماعة الع

   .الواقع لا يمكن مقارنة القواعد بكيفية موضوعية مع الأخذ بالمصلحة الفردية للعامل

والحكم وفق أسس موضوعية أنه يمكن الاعتماد على التقدير الفردي يثبت الواقع  غير أنّ 
ا ـأنّ الأحكام التشريعية التي تشكل حدا أدنى لحماية العمال لا يمكن استبعادهوالدليل على ذلك 
للعامل إن تم مراعاة  نفعالأنها يمكن أن تكون أقل  بالمدة القانونية القصوى للعمل، إذ مثلا ما تعلق

فسيتحصل على أجر أعلى مقابل تجاوزه للمدة القانونية  العامل وفق أسس شخصية، مصلحة
 .)454(د تطبيقهادة لا تلائمه بالتالي يتم استبعاموضوعية فهـي قاع أسسلكن بٕاعمال  ،للعمل

                                                 
452 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 364. 
453 - KAPPOPOULOS Ioannis, op.cit., p. 321; JEANSEN Emeric, op.cit., p. 142. 
454 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 61-62. 
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الأخذ بالقدير الجماعي سـتدعي بالضرورة للمزايا ت  ةالموضوعيالقول بانّٔ المفاضلة بالتالي 
فرأينا أنه يمكن العمل باسٔس موضوعية وإن  ة جماعة العمال) موقف غير سليم،لح(يعني الأخذ بمص

   .أخذنا بالتقدير الفردي، بمعنى أنه يجب دوما اللجوء إلى المفاضلة بين المزايا وفق معيار موضوعي

يعمل بالمعيار الموضوعي كٔاصل سواءً في التقدير الجماعي أو الفردي للمزايا  ،بالتالي
  . )456(والقضاء الفرنسي )455(و الموقف الغالب لدى الفقهالمتدافعة، وه

إنّ إجراء المفاضلة على أسس موضوعية إنما يجد مبرراته في ضرورة توحيد النظام القانوني 
حتى لا تختل المساواة وتسود التفرقة بين عامل واخٓر إن كانت هناك وحدة المطبق على العمال، 

  .)458(والتناغم اللازمين للسير الحسن للمؤسسة الوحدة، كما يبرره ضرورة )457(في الأوضاع

الحد الأدنى من الحماية  احتراميمكن أن يؤدي إلى عدم  ،كما أن العمل وفق أسس شخصية
أن العامل يتلقى زيادة في الأجر شرط  ةاتفاقية جماعي ، إذ لو نصُ في)459(التي قررها المشرع

و نعتد باسٔس شخصية فنقول أن القاعدة التي لأعلى مما يسمح به القانون، ف لمدة العملفي ة دالزيا
لكن  حة العامل الحصول على أجر مرتفع،إن كان من مصل ،للعامل نفعاتضمنها الاتفاق أكثر 

                                                 
، ص أحمية سليمان، الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، المرجع السابق - 455 

  .65؛ صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص 195

DESPAX Michel, Traité de droit du travail, op.cit., p. 73. 

جانفي  11زايا المتدافعة، منذ قرارها الصادر في عيار الموضوعي للمفاضلة بين المالم محكمة النقض الفرنسـية  تبنت - 456 
1962 ،54 Soc., 11 janvier 1962, Bull. 1962, n°:انظر كذلك ،  

Rapport de Mme BARDY Francine, conseiller rapporteur, arrêt n° 570 du 24 octobre 
2008, http://www.courdecassation.fr/article11942.html   

مثلا  ةنلاحظ أن المشرع الجزائري يهدف إلى تكريس توحيد النظام القانوني المطبق على العمال في المؤسسة الواحد -  457 
التي جاء نصها ق بعلاقات العمل، ، يتعل1990أفريل  21مؤرخ في ، 11- 90من قانون رقم  84بموجب نص المادة 

))، يجب على كل مسـتخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييزكالتالي: ((
فالمشرع هنا يكرس مبدأ وحدة التنظيم المطبق على العامل في المؤسسة الواحدة، وذلك يعد تفضيلا من المشرع 

  اعية للعمال.بضرورة الأخذ بالمصلحة الجم
458 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 364. 
459 - Ibid, p. 365. 
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لأن الحكمة من  ،للعامل نفعالا يمكن تطبيق الاتفاق ولو كان أكثر  ،عيو بٕاعمال المعيار الموض
  التشريع هي أن يعمل العامل لمدّة محددة.

أقل تضمنت نفعا  غير أنهامن القواعد محل التدافع،  العامل بتطبيق قاعدةا يطالب لم كذلك
نفعا القاعدة الاكٔثر وفق يقضي  أو هيلبي لطلب القاضيفهل  ،من القواعد الأخرى محل التدافع له
  ؟له

أن يصحح هذا في هذه الحالة أن القاضي يجب عليه  أحمد،الأسـتاذ صلاح محمد يرى 
، لكن لم يبين ما الأساس القانوني الذي استند )460(لهالأحكام الاكٔثر نفعا بتطبيق  ويحكم له ،الخطأ 

  برأيه على ذلك. 

وذلك لا يعد للعامل  نفعاالاكٔثر  ةكذلك من استند إلى إمكان القاضي في تطبيق القاعد
  .)461(تعديلا للطلب الأصلي

القانوني الواجب ليتوصل إلى النص  ،إجراء المفاضلة هيالقاضي مهمة  أنّ  ،الحقيقة
الأحكام فالأمر لا يتعلق بالطلبات بل بالقانون الواجب التطبيق، لأن مبدأ تطبيق  ،التطبيق

وإن  ،قانونيةالنصوص ال تدافع بين ال  يتضمن قاعدة، إعمالها يؤدي إلى حسمللعامل الاكٔثر نفعا 
  .لق النص الذي كانت أحكامها أكثر نفعا للعاميطب، قابلة للتطبيقكانت كلها 

طبيق  ـبل القاضي يقدر القاعدة القانونية الواجبة الت  ،فالأمر لا يتعلق بما يريده العامل
  للعامل.الأحكام الاكٔثر نفعا وطريقه في تحديدها هو إعمال مبدأ تطبيق 

كلما كان ذلك ممكنا، وإلا على  أنه يجب تفضيل إعمال الأسس الموضوعية ،لهذا السبب أرى
الأمر يتعلق بتحديد القاعدة الواجبة كان  إذ ،للعاملشخصية سس ال القاضي أن يعود إلى الأ 

أن تكون مسالٔة  ،لا يمكن في أي حال من الأحوال هذه مهمة القاضيو  ،التطبيق على النزاع
  رغبات احد الطرفين. متعلقة بخيارات أو

إن توصل القاضي إلى أن قاعدة من القواعد محل التدافع هي الواجبة التطبيق  بذلك،
وجد أن العامل طالب بتطبيق قاعدة أخرى، وكلاهما أكثر ملائمة للعامل، فهنا للقاضي أن و 

                                                 
  .63صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  460 

ذكره، صلاح  .54و 53ص  ،د ت ن، المكتب المصري الحديث، القاهرة، قانون العمل الليبيمحمد عبد الخالق عمر،  -  461 
  .63محمد أحمد، المرجع السابق، ص 
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يفصل لصالح القاعدة التي يريد العامل الاسـتفادة منها، فهنا يلجأ القاضي إلى إعمال المعيار 
  .)462(لاسـتحالة تطبيق المعيار الموضوعي الشخصي

العمل بالمدة القانونية يؤدي لدفع أجر  الأولى تقضي بانٔ ،مثلا لو أن قاعدتين متدافعتين
انٔ العمل بمدّة أقل من مدة العمل القانونية باجٔر أقل بشكل يناسب مع بالثانية تقضي و معين، 

فهنا لا يمكن للقاضي أن يفاضل بين القاعدتين باسٔاس موضوعي، لأن العامل قد  .المدة الجديدة
 التي تلائمه، وقد يرغب في العمل لمدة فالقاعدة الأولى هي ،يرغب في الحصول على أجر أعلى

 ليس دوما الحصول على أجر أعلى يشكل مصلحة العامل. إذ تلائمه،الثانية هي التي  أقل فالقاعدة

للعامل الأحكام الأكثر نفعا لتحديد  ،شخصيةال سس لأ العمل با كذلك، على القاضيثم 
، فهنا )463(أن تطبق عليه ة يريدفي أي قاعد ،منح حق الخيار للعامل النصعندما يقرر واضعي 

  له. نفعاالقاضي عليه أن يراعي ما يريد العامل ويقضي بانهٔا أكثر 

نخلص إلى أنه على القاضي اللجوء إلى المفاضلة بين القواعد محل التدافع وفق أسس 
إن كان ذلك مسـتحيلا فيمكنه إجراء هذه المفاضلة وفق أسس شخصية، فيبحث  إلاّ  ،موضوعية

ده بالقاعدة التي يرغب في الاسـتفادة منها لأنها في الحقيقة هي القاعدة رغبة العامل ليفيحينئذ عن 
 .نفعا له أكثر تضمنتالتي 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

462 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 365. 
463 - Ibid.      
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  المطلب الثاني
  للعامل في مختلف المصادر المتدافعة الأحكام الأكثر نفعاصعوبة تحديد 

  

سهل التطبيق، وأن  لللعامالأحكام الأكثر نفعا مبدأ تطبيق للوهلة الأولى يبدو أن 
إذ أن المشكل  ،)464(التاصٔيل القانوني لهذا المبدأ هو المشكل الوحيد، لكن الحقيقة غير ذلك

  من مختلف القواعد المتدافعة. الأحكام الأكثر نفعا للعاملالأساسي هي طريقة الوصول إلى تحديد 

انهٔا أن يتم مقارنة النصوص يجب تفضيل المقارنة بالمزايا المتكافئة، لأن المقارنة الشاملة من ش
في النصوص  ةالمقارنة التحليلية تؤدي إلى مقارنة كل مزية مع المزايا الموجود كما أنّ فيما بينها، 

المزايا المتكافئة مجموع الأخرى المتدافعة لكن بعض المزايا لا يمكن تجزئتها، لذا يجب العمل بمقارنة 
  ).الأوللتالي نفيده بتطبيقها (الفرع لتحديد أي من الأحكام أكثر نفعا للعامل وبا

إن المفاضلة بين مختلف القواعد المتدافعة تكون بالتوفيق بين أمور ثلاثة، أولا المقارنة يجب 
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون المقارنة من حيث  ، إذأن تنصب على الجانب القانوني

، فيجب البحث عن القاعدة الاكٔثر نفعاالقاعدة  خاصة البعيدة الناجمة عن تطبيق ،الاثٓار القانونية
ثم المقارنة يجب أن تكون موضوعية، لأن التحليل الموضوعي  التي تحقق مصلحة العامل وحده.

الفرع ( ة المعينة بحسم تدافع القواعد تلكلأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجماعيؤدي حتما إلى ا
  .)الثاني

  

  الأول الفرع
  للعامللاكٔثر نفعا الأحكام اطرق اسـتخلاص 

يجب البحث  أكثر نفعا للعامل، تحديد أي من النصوص المتدافعة في قانون العملمكان لإ 
يعني هل المشرع يسمح بمخالفة القاعدة التشريعية  ،هل القواعد من النظام العام الاجتماعيأولا 

مل، إذ لا اللع نفعا يجب البحث عن أي من النصوص المتدافعة أكثر بعد ذلك .مخالفة إيجابية أم لا
                                                 

464 - OLIVIER Jean-Michel, «Les conflits de sources en droit du travail interne», op. cit, p. 
195. 
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كثر مقارنة لأ  بنفع له يجب أن يلائمه بانٔ ياتئ، ف ملايطبق إلاّ النص الذي يكون في صالح الع
   بالمصادر الأخرى محل التدافع.

لكن القاضي لما يلجأ إلى هذه الطرق لتحديد الأحكام الاكٔثر نفعا ليطبقها لصالح العامل، 
  . )465(ار في اختيار أي من الأحكام يريد أن تطبق عليهدون أن يكون لإرادة هذا الأخير أي اعتب

المقارنة بين مختلف النصوص عن طريق مل اللع نفعايم التوصل إلى تحديد النص الاكٔثر إذ 
يعني النظر في  ،النصوص المتدافعة إجمالا إمّا بين ، هذه المقارنة تكون)466(القانونية المتدافعة

ا للعامل، بالتالي النص المراد تطبيقه يطبق بشكل  متكامل النصوص المتدافعة التي تحقق أكثر نفع
  أي غير مجزأ (أولا). 

الكثير لهذه الطريقة وغياب تطبيقات قضائية لها، ظهرت طريقة ثانية  غير أنه بسبب الماخٓذ
 نفعاأكثر  أيهمالاسـتخلاص القواعد قاعدة بقاعدة  ومقارنة ،تجزئة النصوص المتدافعةتقوم على 

في  ، إن كانلتالي وفق هذه الطريقة تكون كل النصوص المتدافعة قابلة للتطبيق جزئيامل، بااللع
   (ثانيا). ملاأو تاتئ بحماية أفضل للع نفعا أكثركل نص جزء من القواعد تحقق 

تم المقارنة بين مجموعات ت ذإ كحل وسط بين الطريقتين الأولين، تكون  الأخيرةأما الطريقة 
  ). ثالثاالموضوع والسبب( المتحدة فيمن المزايا 

  للعمال وفق المقارنة الإجمالية أو الكليةالأحكام الاكٔثر نفعا تحديد  –أولا 

ل من بين النصوص امللع نفعاأن القاضي في بحثه عن النص الاكٔثر  ،تقتضي هذه الطريقة
 يقدمه كل نص على حدى من فيماليبحث  ،عليه إجراء مقارنة بين هذه النصوص ،المتدافعة

 للعمال نفعاالاكٔثر توصل إلى تطبيق النص ي ، ل )467(لالعمامله من أعباء والتزامات على وما يحّ  زايام
   .)468(لللعما وكان أقل إرهاقا وهو النص الذي تضمن أكثر مزايا
                                                 

465 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 114. 

هـي طرق منطقية في المقارنة بين القواعد المتدافعة تم تطوريها من ف لفرنسي هذه الطرق ليست من خلق القضاء ا -  466 
  .1963ابتداء من سـنة تبنتها محكمة النقض الفرنسـية بعد ذلك  ثمقبل الفقه 

467 - RADE Christophe: «L’appréciation de la disposition la plus favorable », Dr. Soc., 
Avril 2000, n°4, p. 381. 

468 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p. 477.                    
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 ل؟ماللع نفعانبحث عن القانون الاكٔثر  مأ  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا هل نبحث عن  ،لكن
ذلك في لأن  ،للعامل نزيد من حماية العاملالأحكام الاكٔثر نفعا عن  الحقيقة أنه في حال البحث

، أما إن قلنا أن )469(بالتالي حققنا مبدأ محاباة العامل ،دون أدنى شك يحقق له حماية أفضل
  للعامل. اهنا يمكن أن نكون قد أهدرنا حقوق ،للعمال نفعاالقاضي عليه البحث على القانون الاكٔثر 

للعامل، فيمكن الأحكام الاكٔثر نفعا أن القاضي عليه أن يبحث عن  إذا خلصنا إلى ،لكن
في مصدر أخر، لكن  المقابلة ةلقاعدباأفضل للعامل حين مقارنتها  ومزاياأن تتضمن حقوقا  ةلقاعد

لا تلائم العامل إن تمت مقارنتها بما  نفعا أكثر،يمكن أن يكون تطبيق هذه القاعدة وإن تضمنت 
  أخرى. مزايامن في مجمله تضمنه النص الاخٓر 

بما  ،الأقرب إلى تحقيق قصد المتعاقدينتتميز بانهٔا  ،أو الكلية الإجماليةطريقة المقارنة  بالتالي
أنها تبتعد عن التطبيق الجامع لقاعدتين من مصادر مختلفة، وهي الطريقة التي تحقق التوازن العام 

  .)470(لعقد العمل

القانونية المطبقة، بالتالي  النصوصأنها تحافظ على وحدة  ،باهمٔ ميزة تحتفظ هذه الطريقةكما 
، وهو ما من )471(لا تعمل على تفتيتها فيكون النص المطبق وحدة متكاملة غير قابل للتجزئة و
  تطبيقه. ا، كما يسهل عملي)472(شانٔه توحيد مصدر القواعد القانونية المطبق على العقد

نظرا  ،نصوص كوحدة متكاملة أمر غير منطقيال إنّ مقارنة لكن بالرغم من هذه الميزة، ف
 )474(لذا أجمع الفقه ،)473(للخلافات الجوهرية في تركيبة وفي فحوى وطبيعة هذه النصوص المتدافعة

                                                 
  .54صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  469 

دار  نون المصري المقارن، الجزء الثاني: عقد العمل المشترك،اعلاقات العمل الجماعية في القأحمد حسن البرعي،  - 470 
  .125، ص 1977الفكر العربي، القاهرة، 

  .50صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  471 

  .214، ص 1992الوجيز في القانون الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد حسن البرعي،  -  472 
473 - SAVATIER Jean, Note sous soc. 20 mars 1963, Dr. soc, 1963, p. 420.  
474 - Voir, DESPAX Michel, Droit du travail, op.cit., p. 415 ; CHALARON Yves, 

Négociations et accords collectifs d'entreprise, p. 239 et s ; DOCKÈS Emmanuel, 
L’application dans le temps des règles de droit du travail, op.cit., p. 479. 
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  : تكريس مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل وضوابط تحديدهالثانيالفصل 

 

150 
 

إلى إعدام مبدأ  لأنها تؤدي ،الفرنسـيين على ضرورة استبعاد تطبيق هذه الطريقة )475(والقضاء
 التطبيق واحدة فقط القابلةلنصوص القانونية تنوع مصادر قانون العمل إذ في الحقيقة تجعل من ا

والاتفاقية الجماعية القطاعية كمصدر ثان والاتفاقية الجماعية للمؤسسة  ،فمثلا هناك التشريع كمصدر
تحديد لنصل إلى  ،كمصدر ثالث، بتطبيق المقارنة الإجمالية نفاضل بين هذه النصوص المتدافعة

لنصوص القانونية الأخرى، فهذا من لتطبيق ا إعطاء فرصة نطبقه وحده دون ثم لللعما نفعاكثر الأ 
  .)476(شانٔه تضيق مجال تنظيم علاقات العمل

نفعا للعامل من الاكٔثر  الأحكاميفرغ مبدأ تطبيق  ،العمل على تطبيق هذه الطريقة أيضا
اء في القض ، فهـي طريقة لا تخدم مصالح العامل. لذا لم نجد أي تطبيق قضائي لهذه الطريقةمحتواه
  .في القضاء الجزائري لاو )477(الفرنسي

إن كانت أحد المصادر القانونية المتدافعة هي التشريع، ثم بعد  ،تطبيق هذه الطريقة كما أنّ 
ل من نصوص التشريع، بهذه الحالة في مجملها للعما نفعاالمقارنة توصلنا إلى أن الاتفاقية الجماعية أكثر 

بموجب التشريع في موضوع ما بما أن  ةن الحماية القانونية المكرسسمحنا للاتفاقية الجماعية أن تقلل م
من  137. هذا أمر يخالف المادة )478(الاتفاقية الجماعية تاتئ بقواعد أفضل من التشريع في مجملها

ولا يمكن مخالفتها فلا يسمح المشرع  العام،، وهي قاعدة قانونية من النظام 11- 90قانون رقم 
  القانونية المكَُرسِة للحد الأدنى من الحماية.بالتقليل من الحماية 

  مل وفق المقارنة التحليلية اللعالأحكام الأكثر نفعا تحديد  - ثانيا

محل التدافع، ثم القانونية إجراء تحليل بين مختلف النصوص  ،تقتضي طريقة المقارنة التحليلية
على النزاع  للعامل ونطبقها ثرتضمنت أحكامها نفعا أكالتي  ةعلى القاعد النصوصالبحث بين هذه 

                                                 
475 - Notamment soc. 20 mars 1963, Dr. soc., 1963, p. 420, note SAVATIER Jean; Soc. 12 

juin 1963, J. C.P. 1963; Soc. 12 février 1969, note LYON-CAEN Gérard et 
PELISSIER Jean, Les grands arrêts de droit du travail, 1978, n° 54, p. 131. 

ص  المرجع السابق،، يم علاقات العمل في التشريع الجزائريالاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظ أحمية سليمان، - 476 
196.  

477 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 371.  
478 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 

op.cit., p. 478. 
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أكثر  االتي كانت أحكامهنطقي لأن الغرض هو الوصول إلى تحديد القاعدة الم مر الأ هو هذا  القائم،
بقاعدة  ةقاعد من قواعد، المتدافعة ما تضمنته النصوصتفحص  على القاضي لذلك .نفعا للعامل

  .كثر للعاملتضمنت أحكامها نفعا أ توصل إلى تحديد القاعدة التي ي لكي 

 ُ سواء بين الاتفاقية  ،عمل بهذه الطريقة مهما كانت المصادر المتدافعةمكن الترتيبا على ذلك، ي
الجماعية مع نص تشريعي، أو عند تتدافع الاتفاقيات الجماعية فيما بين مسـتوياها، أو لحسم أي 

  .مصادر قانون العمل من اخٓر مصدرأي  أو معتتدافع بين الاتفاقية الجماعية وعقد العمل الفردي 

في كل نص  نجري بين المزايا المشابه ،هذه النصوصالمزايا التي تضمنتها فإن أمكن تجزئة 
ما دام أمكن تطبيق هذه  نفعا،الشروط الأقل  وتستبعد )479(للعامل أكثرها نفعانطبق مفاضلة ل 

  .)480(القواعد بصفة مجزأة

، إذ 11- 90من قانون رقم  137دة نص الما خلال منفي التشريع الجزائري  يفهمهذا ما 
 الأحكام أماالتي تزيد من الحماية القانونية،  الأحكاميسمح بتجزئة القواعد المتدافعة وتطبق فيها 

  .)481(التي تستنقص من الحماية القانونية فهـي باطلة وعديمة الأثر

 إن كان الهدف هو البحث على التعويض الذي يسـتفيد منه العامل عند التسريح ،مثلا
، ثم هناك اتفاقية )482(لسبب اقتصادي، فهناك نص القانون الذي يحدده بثلاث أشهر من الأجر

التي تحدده بشهر عن كل سـنة أقدمية في المؤسسة، فيجب المقارنة  بين مثلا جماعية للمؤسسة 
ا القواعد الأخرى في كلا النصين، فالمقارنة هنته ما تضمن القواعد القانونية دون النظر إلى هذه 

  . لنطبق التي تضمنت أحكامها نفعا أكثر للعامل ،تكون بتجزئة النصوص

                                                 
  .56صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  479 

  .480، ص المرجع السابق،  » مراعاة مصلحة العامل في قانون العمل «عيل، إهاب حسن إسما -  480 

يكون باطلا وعديم على: ((يتعلق بعلاقات العمل ، 1990أفريل  21مؤرخ في ، 11-90من قانون رقم  137تنص المادة  - 481 
 ))قيات أو الاتفاقات الجماعيةالعمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب التشريع والاتفا كل بند في عقدالأثر 

فالمشرع في هذا النص يشير إلى بطلان البند في عقد العمل الذي يستنقص من الحماية القانونية، معنى ذلك أنه يسمح 
  بتجزئة القواعد القانونية التي يتضمنها نص من النصوص المتدافعة.

، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية 1994ماي  62، مؤرخ في 09- 94من مرسوم تشريعي رقم  22فحسب نص المادة  -  482 
الأجير الذي هو محل تسريح، في إطار التقليص من عدد العمال  يخول((على:  ين يفقدون عملهم بصفة لا إراديةالأجراء الذ

د والذي يقبل للاسـتفادة من نظام التامٔين على البطالة، الحق في تعويض يساوي أجر ثلاثة أشهر يتحملها المسـتخدم عن
  )).التسريح...
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حين قارنت  ،طبقت طريقة المقارنة التحليلية أو المجزئة ،إن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا
، لتصل إلى تطبيق ما 09- 94مقارنة بالمرسوم التشريعي  ،بين الحقوق التي تمنحها اتفاقية جماعية

فاقية الجماعية على أساس أنها تتضمن تعويض أفضل مما جاء به المرسوم التشريعي فيما تضمنته الات
  . )483(يتعلق بالتعويض عن التسريح لسبب اقتصادي

كذلك في قضية أخرى طبقت المحكمة العليا طريقة المقارنة التحليلية للمفاضلة بين نص 
لى أنها فيما يتعلق بتكييف الأفعال ع القانون والنظام الداخلي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز

                                                 
((... وبذلك يكون المجلس قد خالف القانون لما ، بما يلي: 2007نوفمبر  07بتاريخ  386871حيث قضت في القضية رقم  -  483 

من  22التي أصبحت لاغية ما دام أنها جاءت مخالفة للمادة  1997جانفي  06أسس قضاءه على الاتفاقية المؤرخة في 
  .09-94المرسوم التشريعي 

حيث أن القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على أن الطاعن ملزم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي أبرمها كمسـتخدم  لكن
مع ممثلي العمال والتي تمنح لهم راتب شهرين عن كل سـنة عمل طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإنه كان على صواب 

  ولم يخالف القانون.

امل ـالاتفاقية ما لا يوجد في القانون أو أكثر ما يسمح به شريطة أن يكون ذلك لصالح الع ذلك أنه يمكن أن تتضمن
. لكن المؤسف في 397- 395، ص 2008))، قرار منشور بمجلة المحكمة العليا العدد الأول، وعليه فإن الوجه غير مؤسس

استندوا عليه لتمكين اسـتفادة العمال من اتفاقية  هذا القرار أن قضاة الغرفة الاجتماعية لم يبينوا الأساس القانوني الذي
جماعية تخالف القانون بالزيادة في الحقوق، وأن تاسٔيسهم على الحرية التعاقدية ليس سليما في رأي، لأنه لا يمكن الاتفاق 

ل قاموا بتجزئة نص المادة على مخالفة قواعد القانون الامٓرة. كما أنهم لم يبينوا  الوسـيلة أو الطريقة التي تمت بها المقارنة، ب
التي تمنح تعويض قدره أجر ثلاثة أشهر إضافة إلى اسـتفادة العامل من اداءات  09-94من المرسوم التشريعي  22

شهرا طبقا  36مدة الاسـتفادة من نظام التامٔين عن البطالة يمكن أن تصل إلى الصندوق الوطني للتامٔين علن البطالة (
، يحدد مدة التكفل بتعويض التامٔين عن 1994يوليو  06، مؤرخ في 189- 94فيذي رقم من مرسوم تن  03لنص المادة 

) ففي القرار القضاة لم يجيبوا هل العامل لما 1994يوليو  07في  مؤرخ ،44البطالة وكيفيات حساب ذلك، ج ر عدد 
اداءات الصندوق الوطني للتامٔين يسـتفيد من التعويض الاتفاقي (المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية) يسـتفيد أيضا من 

من المرسوم التشريعي تقصي العمال الذين اسـتفادوا من أي تعويض  22علن البطالة؟ في رأي لا يمكنه ذلك لأن المادة 
  اخٓر من الاسـتفادة من اداءات الصندوق الوطني للتامٔين عن البطالة.

تعويض الاتفاقي أفضل للعامل مما جاء في نص القانون، بل كان بالتالي كان على القضاة أن لا يتوقفوا هنا فقط ويصرحوا أن ال 
 عليهم أن يفاضلوا ويقارنوا بين مختلف المبالغ التي كان العامل يمكنه الاسـتفادة منها، ثم إجراء مقارنة جميع المزايا التي يمنحها كلا

   النصين فيما يتعلق بالتعويض عن التسريح لأسـباب اقتصادية للوصول إلى أفضلها.

 22قضاة الغرفة الاجتماعية باللجوء إلى تطبيق طريقة المقارنة التحليلية، لأن التعويض الممنوح في المادة  يوفقفارٔى أنه لم 
من المرسوم التشريعي مرتبط مع تعويض اخٓر هو اسـتفادة العامل من اداءات الصندوق الوطني للتامٔين على البطالة، في 

  فئة أنسب في هذه الحالة.نظري طريقة مقارنة المزايا المتكا
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رفض تنفيذ تعليمات  )484(11-90قانون رقم  يكيف المشرع في  أخطاء مهنية جسـيمة أو لا، إذ
من النظام  95على أنه خطأ مهني جسـيم يمكن أن ينجر عنه التسريح، نجد المادة  ،متعلقة بالعمل

فالغرفة  ، على أنه خطأ مهني بسـيط،فسهالداخلي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز تكييف الفعل ن 
فاضلت بين قاعدتين الأولى منصوص عليها في التشريع والثانية  )485(الاجتماعية بالمحكمة العليا

  رحم للعامل في المجال التادٔيبي.النص الذي كانت أحكامه أ  تضمنها النظام الداخلي وطبقت

فصل القواعد بعضها عن ب ،لقانونيةفهذه الطريقة تعتمد أولا على تجزئة النصوص ا ،بالتالي
كانت مسـتقلة ، و بعض في كل من الصادر المتدافعة، شريطة أن تكون هذه القواعد يمكن تجزئتها

  .من أحكام هذه القواعد محل التدافعما تضمنته بعضها عن بعض، ثم يلجأ القاضي إلى مقارنة 

 ةالطبيعة نفسها، لكن القاعد تشكل قواعد تنصب على ،القواعد المنظمة لفترة التجربة ،مثلا
المخصصة  ،لكل منصب في المؤسسة يمكن فصلها عن القواعد الأخرى ،المخصصة لمدّة فترة التجربة

دافع نصين تضمنا مدتين مختلفتين لفترة ق العامل خلال فترة التجربة مثلا، بالتالي حين تلحقو 
هـي ف لمنصب بفترة تجربة قصيرة، التجربة، تنصب المقارنة مباشرة على أي من القاعدتين خصت ا

  للعامل. أكثر نفعاالواجبة التطبيق لأنها 

سـتعمال طريقة المقارنة التحليلية في الحالات أين يكون أحد لذلك يجب أن تتم المقارنة با
) في هذه مثلا المصادر المتدافعة من المصادر الدولاتية (عند تتدافع نص تشريع مع نص اتفاقي

إجراء مقارنة تحليلية من أجل المحافظة على الحد الأدنى المكرس بموجب الحالة على القاضي 
                                                 

يتم التسريح التادٔيبي في حالة ارتكاب ، على: ((29-91بعد تعديلها بموجب قانون  11-90من قانون رقم  73تنص المادة  -  484 
  العامل أخطاء جسـيمة.

بالمؤسسة  ... إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرار
  .))من السلطة السلمية التي يعينها المسـتخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته صادروال

هو بطلان حيث ما نص عليه القانون  لكن((، بما يلي: 1997جانفي  07بتاريخ  141632حيث قضت في القضية رقم  -  485 
مما ليس  تقره القوانين والأنظمة السارية المفعول مقتضيات النظام الداخلي التي تبعد أو تنقص من حقوق العمال حسب ما

  هو الحال بالنسـبة لمقتضيات النظام الداخلي التي تكون أرحم للعمال في المجال التادٔيبي مما جاء به القانون في نفس المجال.

قانون لا يجهل وحيث أن تصنيفه فعل تادٔيبي في الدرجة لا تؤدي إلى عقوبة الطرد للعامل من التصنيف الذي جاء به ال
النظام الداخلي متناقضا مع القانون بل متماشـيا معه روحا ونصا ويؤخذ بما هو أفيد للعامل مما يجعل قضاة المحكمة بالاعتماد 

 29-91قانون  73/4نظام داخلي للمسـتخدم التي تنص عقوبة أقل من الطرد وعدم اعتمادها على المادة  95على المادة 
ومنه جاء الوجه  11-90قانون  73س الفعل هو قضاء صائب ومطابق لما نصت عليه المادة التي تنص على الطرد لنف

  .63، ص 1997، 01)). قرار منشور بالمجلة القضائية، عدد المثار غير مؤسس
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، لأنه لو يعمل على مقارنة النصين إجمالا فيمكن للنص الاتفاقي أن يكون في مجمله )486(القانون
أفضل وملائم أكثر للعامل، لكن يمكن أن يخالف في أحد بنوده نص تشريعي متعلق بتحديد الحد 

  الأدنى من الحماية. 

يجب  ،حفاظا على احترام الحد الأدنى من الحماية القانونية المكرسة بموجب التشريع ،لذلك
أجراء المقارنة وفق الطريقة التحليلية كلما كان التشريع ضمن المصادر المتدافعة، وهو ما أراده 

  .11- 90من القانون رقم  137المشرع الجزائري في المادة 

يتم اللجوء إلى المقارنة بين القواعد المتدافعة وفق المقارنة التحليلية في حالة كون الحق  ،كذلك
، بالتالي المقارنة )487(إن كان واضحا بذاته لا يعتمد على الحقوق الأخرى ،المقرر مما يسهل تحديده

  تحليلية.وفق المقارنة ال أيضا يجب أن تكون 

القواعد القانونية المتدافعة، وفق طريقة المقارنة التحليلية  تكمن أهمية إجراء المقارنة بينبالتالي 
فنطبق  ،بما أننا يمكن تجزئة القواعد القانونية ،)488(في توسـيع دائرة المزايا التي يتحصل عليها العامل

في كل نص من النصوص المتدافعة، وتكون عديمة الأثر الأحكام التي تاتئ بحماية أفضل للعامل 
لصالح العمال  أحكاماجد في نص قانوني فان وُ ، )489(تكون أقل حماية للعامل تلك القواعد التي

  التي تضره. واستبعاد هفلا حرج في تطبيق التي تنفع ،تضره وأخرى

وهو ما يخدم المبدأ محل  ،نّ طريقة المقارنة التحليلية توفر مزايا وحماية أفضل للعاملكما أ 
  الدراسة. 

عليها من أننا نورد على الأقل ماخٔذين لغة التي تمثلها إلا بالرغم من هذه الأهمية البالكن 
  ناحيتين:

                                                 
  .55صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  486 

  .المرجع نفسه -  487 

للعامل، نجد القضاء قلما يلجأ إلى اسـتعمالها خاصة الأحكام الاكٔثر نفعا يق بالرغم من أنها الطريقة المثلى لتجسـيد مبدأ تطب  - 488 
. فمثلا من بين التطبيقات القضائية لهذه المقارنة بين المزايا المتكافئة محكمة النقض الفرنسـية التي تبنت الطريقة الثالثة أو

 ,.CHEVILLARD Alain, op.citكره: ، ذ1962فيفري  09الطريقة نجد قرار محكمة الاسـتئناف لباريس المؤرخ في 
p. 371, note n° 60.  

  .48و 47ص المرجع السابق، محمود جمال الدين زكي،  -  489 
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يؤدي  ،للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا اسـتخلاص  عندتطبيق هذه الطريقة  :فمن ناحية أولى
  إلى تقسـيم النصوص القانونية وجعلها مبعثرة، الأمر الذي يجعلها صعبة التطبيق. 

على تجزئة القواعد  لسبب ارتكازهالمقارنة التحليلية، لا يمكن تطبيق طريقة ا :من ناحية ثانية
لا يمكن إذ في بعض الأحيان،  ،القانونية ومقارنتها مع القواعد المشابهة في المصادر الأخرى المتدافعة

إن كانت هذه  ،اجتزاء بعض القواعد لارتباطها بالقواعد الأخرى الواردة في النص القانوني نفسه
ن الحقوق والالتزامات. فإن لم نتمكن من فصل الحق المكرس في القاعدة القواعد تشكل منظومة م

يجب اللجوء إلى إجراء مقارنة كلية أو إجمالية لهذه  ،عن بقية الحقوق والالتزامات لارتباطها
  .)490(الحقوق المتكاملة

 المزايامن  مزية معرفة إن كانتننا من الذي يمكّ  ،لذلك هناك ضرورة البحث عن السبيل
أكيد أن القاضي يجب أن يلعب دوره كاملا في التقصي عن  ،قابل للفصل عن بقية الحقوقغير 

فقانونا  عمليا، الحقوق والالتزامات المرتبطة ارتباطا منطقيا والمشتركة في مقتضيات العمل قانونا أو
ن لا يصح أن نقبل بتقسـيم المزايا بحيث تفرغ من محتواها القانوني أو من الهدف الذي وضعت م

  .)492(. وعمليا كذلك يجب مراعاة مقتضيات العمل في المؤسسة اقتصاديا)491(أجله

وإن كانت صالحة لماّ كان قانون  ،للعامل نفعاإن اسـتخلاص أيٌ من القواعد المتدافعة أكثر 
الاجتماعية الممنوحة للعامل، لكنها لم تعد قادرة  والمزاياالعمل يعرف فقط تقدما من حيث الحماية 

بعد التطور الذي  ،الأحكام الاكٔثر نفعالى تمكين العامل من الاسـتفادة من تطبيق لوحدها ع
 ومزاياعرفته عملية التفاوض الجماعي، إذ أصبح قانون العمل لا يتطور بشكل ياتئ بحماية أفضل 

                                                 
  .58صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  490 

بعض القواعد القانونية توضع بشكل متناسق، بالتالي لا يمكن تقسـيمها دون المساس بهذا التناغم والتناسق، مثلا  - 491 
ع شـبكة الأجور في المؤسسة، أكيد أنه حين إقرار منح وعلاوات للعمال تكون بشكل متناسق بينها مع الأجر وض

القاعدي، فلا يمكن للعامل الاسـتفادة من الأجر القاعدي في اتفاقية جماعية للمؤسسة والمنح في اتفاقية جماعية 
يمكن تطبيق نظام العلاوات المنصوص  لالك . كذد شـبكة أجور المؤسسة تناغمهاإفقاأخرى، لأن ذلك من شانٔه 

  عليها في اتفاقية جماعية وتحديد نسـبة منحها وفق اتفاقية جماعية أخرى.

سه الاسـتفادة من المنح أو من ف إن تطبيق الأجر القاعدي المنصوص عليه في اتفاقية جماعية وفي الوقت ن  -  492 
فإن كانت تدفع علاوة المنطقة مثلا كنسـبة من الأجر  ،ةعية أخرى انضمت إليها المؤسسالعلاوات وفق اتفاقية جما

سـيخل بالتوازن الأمر الذي القاعدي فتطبيق أجر قاعدي غير المنصوص عليه في شـبكة الأجور للمؤسسة 
  الاقتصادي للمؤسسة، فلا يمكن لصاحب العمل في هذه الحالة تحمل ذلك. 
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 الاتفاقية الجماعية تكون بمقابل جديدة في مزيةبل أضحى حصول العمال على حق أو  ،أكثر للعمال
  .)493(بل عادة ما يكون نضير تخليه على حقوق ومزايا كان يسـتفيد منها مسـبقاوالمقا

جعل من طريقة المقارنة التحليلية غير  ،هذا التطور الذي طرأ على عملية التفاوض الجماعي
  .نفعا لهالأكثر  الأحكامبل أحيانا تضر بمصالح العامل بانٔ لا تضمن له تطبيق  ،مجدية دوما

  بين المزايا المتكافئةمل وفق المقارنة اللعم الاكٔثر نفعا الأحكاتحديد  – ثالثا

أن يبني  )494(كنتيجة للماخٓذ العديدة التي وردت على الطريقتين الأولى والثانية، حاول الفقه
الأحكام الاكٔثر ل إلى اسـتنباط و للوص ،طريقة ثالثة للمقارنة بين القواعد المتدافعة من عدة مصادر

يكون هناك إهدار لحقوق العامل ودون إلحاق الضرر بمصالح  للعامل، ذلك دون أننفعا 
  المؤسسة.

الأولى والثانية، فمن جهة نعمل على اجتزاء  تينهذه الطريقة في المزج بين الطريق تكمن 
لكن هذه الاجتزاء يكون إلى مجموعات من القواعد القانونية المتحدة  ،القواعد القانونية للمفاضلة بينها

في كل مصدر من المصادر بب، فتتم المفاضلة بين مجموعة من القواعد القانونية في الموضوع والس 
  .)495(والمفاضلة هنا تكون بشكل إجمالي وكلي المتدافعة،

المنصبة على الموضوع  لمزايافا ،في حالة تدافع القواعد القانونية من مصادر متنوعة بالتالي
بقا لمبدأ عدم الجمع بين المزايا المتحدة في الموضوع ط  لا يمكن الجمع بينها ،نفسه أو المتحدة في السبب

                                                 
نتيجة التطور الحاصل في المفاوضات إذ  donnant-nnantles accords doهذا ما يعرف بـاتفاقات المساومة  -  493 

الجماعية خاصة ما تعلق بالاتفاقات المتعلقة بالمحافظة على مناصب العمل، ظهرت لمواجهة الأزمات التي تعيشها 
بها أصبح يمكن لصاحب العمل أن يفرض شروطه (عادة في شكل التخلي عن مزايا مكتسـبة للعمال) و المؤسسات 
  مقابل الإبقاء على مناصب العمل. انظر في مفهوم هذه الاتفاقات: على العمال

 CANUT Florence, op.cit., p. 455 et s ; AUBERT-MONPEYSSEN Thérèse, «Valeur 
juridique d'un accord de maintien de l'emploi », D, 1998, p. 480, 
http://decouvrir.dalloz.fr 

494 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 373; JEANSEN Emeric, op.cit., p. 133 et s.; 
ROUSPIDE-KATCHADOURIAN Marie-Noëlle, Le juge et le contrat de travail, 
LGDJ, Paris 2014, p. 163 et s. 

495 - FOURCADE Cécile, op.cit., p. 68.  
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 .)497(تطبيقها يجبللعامل  نفعا، فقط الاكٔثر إلاّ عند وجود اتفاق مخالف، )496(أو السبب

وفق هذا الحل فإن المقارنة تتم فقط بين القواعد المنصبة على الموضوع نفسه أو المتحدة في 
لطريقة المقارنة  وتوسـيع )498(الكلية أو الإجمالية لطريقة المقارنة تضييقالسبب، بمعنى اخٓر هو 

  .)499(التحليلية

 ؟الموضوع نفسه والمتحدة في السببلكن ما المقصود بالمقارنة بين القواعد التي تنصب على 
إلى مجموعات  اذلك معناه أن المقارنة لا تكون بين النصوص المتدافعة كنص كامل، بل يتم تجزئته

 ددة.تنصب على تنظيم مواضيع مح

إلى مجموعات متحدة في الموضوع والسبب ليس بامٔر  ،إن البحث عن طريقة لتقسـيم القواعد
ُ بل ، )500(هين، فقلة من الفقه من حاول أن يحصر هذا مفهوم ترك هذا المجال دائما للسلطة ي

يصعب إذ  ،)501(ذلك كون أن وحدة الموضوع والسبب مفهوم مرنوسبب التقديرية للقاضي. 
من بالرغم من أنه  ،)502(متحدة في الموضوع والسبب مزاياواعد التي تتضمن فصل أو عزل الق

  فهوم واضح وجلي في ظاهره.حيث الم 

                                                 
496 - DRAI  Laurent, «Pas de cumul d'avantages ayant le même objet ou la même cause», 

JCP S, n° 28, 12 Juillet 2011, 1343. 
497 - A. plé. 18 mars 1988, D, 1989, p. 221. http://decouvrir.dalloz.fr    

 بشكل كلي ة رأينا أنه يتم إجراء المفاضلة بين نصوص قانونية متدافعةإذ وفق طريقة المقارنة الكلية أو الإجمالي - 498 
، فتم تضييقها لأن المقارنة لا تكون بين النص كله كوحدة كلها للعامل فتطبق قواعده نفعاللوصول إلى أي منها أكثر 

  متكاملة بل بين مجموعة من نصوصه فقط التي تتحد في الموضوع والسبب.

ل المقارنة عوض أن تكون قاعدة بقاعدة أصبحت مجموعة من القواعد المتحدة في السبب والموضوع إذ تم توسـيع مجا -  499 
  مقارنة بمجموعة أخرى من القواعد ضمن النصوص القانونية المتدافعة.

500 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p. 499. 

501 - DESPAX Michel, «La place de la convention d’entreprise dans le système 
conventionnel», op.cit., p. 13. 

502  - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 93. 
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ووحدة السبب هي  ،القواعدفي توى المح فالبعض جعل من معنى وحدة الموضوع هي وحدة 
يح كل قاعدة تتضمن تعويضات عن التسرمثلا  ،)503(تلك القواعدوحدة الغاية المقصود تحقيقها من 

لأسـباب اقتصادية هي قواعد متحدة في الموضوع، وكل القواعد التي تهدف إلى جبر الضرر الناجم 
  عن التسريح لأسـباب اقتصادية هي أيضا لها السبب نفسه.

بشانٔ اعتباره أن عزل القواعد القانونية إلى فئات تتحد في  ،الفقه إليهنؤيد ما ذهب 
، لذا نقترح أن تكون المقارنة بعد عزل )504(بيقالموضوع أو السبب معيار مرن وصعب التط 

. ثم )505(أو تنصب على تنظيم موضوع واحد هانفس الطبيعة القواعد القانونية التي تنصب على 
 كافئةـتكون بين مزايا متللعامل، فالمقارنة الأحكام الاكٔثر نفعا تحليل هذه القواعد للوصول إلى 

قارن بالقواعد المنصبة على تُ  ،واحدموضوع على تنظيم  لكن ليس قاعدة بقاعدة بل القواعد المنصبة
، والهدف منه الوصول إلى تحديد النظام )506(في المصادر الأخرى المتدافعة الموضوع نفسهتنظيم 
  التي نحتاج لتطبيقها للعامل.الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، ثم بعد ذلك نتعرف على  نفعاالاكٔثر 

ا إلى طريقة المقارنة التحليلية، لذا نجد كثير من نلاحظ أن هذه الطريقة تقترب كثير 
من لا يفرقون بين الطريقتين (طريقة المقارنة التحليلية وطريقة المقارنة بين المزايا  )507(الكتاب

                                                 
503  - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 373. 
504 - DESPAX Michel, «La place de la convention d’entreprise dans le système 

conventionnel», op.cit., p. 13 ; BUGADA Alexis, l’avantage acquis en droit du 
travail, op.cit., p. 93 

فنظام الأجور يتعلق بتنظيم موحد والغياب يشكل نظام واحد، الراحة والعطل القانونية يشكل أيضا تنظيم موحد  -  505 
  القواعد حسب تربطها في الموضوع المزمع تنظيمه. وهكذا. فيجب تقسـيم

  ، انظر في ذلك:1963لوقت طويل أيدت محكمة النقض الفرنسـية العمل وفق هذا النهج منذ  -  506 

AUBERT-MONPEYSSEN Thérèse, «Méthodes de comparaison des avantages», JCP 
E, n° 44, 29 octobre 1998, p. 1742, note 20. 

ن الكتاب من يسمونها طريقة المقارنة الكلية أو الإجمالية وهو ما نراه غير صائب في نظرنا لأن المقارنة الكلية بل م -  507 
تقتضي مقارنة النص كوحدة متكاملة، امٔا إن ارٔدنا مقارنة اجٔزاء في النص مع اجٔزاء ممثلة في النصوص الأخرى محل 

، انظر في ذلك: صلاح محمد احمٔد، المرجع السابق، ص )يا المتكافئةطريقة مقارنة المزا(التدافع نلجأ إلى هذه الطريقة 
حيث نلاحظ انهٔا تسـتعمل مصطلحات الأمر نفسه وقفنا عليه في بعض قرارات محكمة النقض الفرنسـية  .58و 57

 المتكافئةتفيد أنها طبقت المقارنة التحليلية في الوقت نفسه مصطلحات توحي انهٔا تسـتعمل طريقة المقارنة وفق المزايا 
  :جاء فيه 2007ديسمبر  19قرارها الصادر في في هذا ما نلاحظه 
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هذه الطريقة نجد لها تطبيقات قضائية كثيرة خاصة في القضاء الفرنسي، فبعدما انتهجت  .)المتكافئة
ة المقارنة التحليلية لفترة طويلة، أصبحت تعتمد أيضا على المقارنة محكمة النقض الفرنسـية طريق

خاصة لما لا يمكن  ،بالمزايا المتكافئة، إذ لم يمكن في أحيان كثيرة تطبيق طريقة المقارنة التحليلية
  تشكل نظام مترابط.التي تجزئة القواعد القانونية 

لما قارن بين المزايا المقدمة  ،كثرنجد أن القضاء الفرنسي هو من طور هذه الطريقة أ بذلك 
مكان إجراء المقارنة قاعد بقاعدة فعند عدم إ  ،)508(من قبل كل نص من النصوص محل التدافع

لجاتٔ محكمة النقض الفرنسـية إلى مقارنة مجمل المزايا التي تضمنها النص بمجمل المزايا التي تضمنتها 
مجموعة دافع، هذا للوصول إلى تحديد أي محل الت المتحدة في الموضوع والسبب النصوص الأخرى
  للعامل.  نفعاأكثر  أحكامها كانت

التحليلية  ةلجاتٔ محكمة النقض الفرنسـية إلى ذلك بعدما لاحظت أن تطبيق طريقة المقارن
دفع اتفاقية جماعية تنص على منحة تُ مثلا إن كانت  لعامل أكثر مما تنفعه،با من شانٔه إلحاق الضرر
بالمقابل يلتزم صاحب العمل ، وتم إلغاء هذه المنحةب اتفاق جماعي لاحق للعامل، لكن بموج

صاحب العمل بالمحافظة على مناصب العمل يكون  التزام فإنّ  ،بالمحافظة على مناصب العمل
  بمقابل وهو تخلي العمال عن تلك المنحة التي كانوا يسـتفيدون منها.

تقضي أن الإبقاء على  ،قارنة التحليليةما من شك أن إجراء المقارنة بين النصين وفق الم
نلاحظ أن المحافظة على  ،للعامل، لكن مقارنة النصين بالمزايا التي يمنحانها أنفعإفادة العامل بالمنحة 
  للعامل من اسـتفادته من تلك المنحة. نفعامناصب العمل أكثر 

                                                                                                                                               

«...Attendu que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une 
appréciation globale avantage par avantage pour l'ensemble du personnel », 
commenté par SOURIAC Marie-Armelle, «règle de faveur: l'ombre d'un doute, soc. 
19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.330 inédit », RDT, 2008, 399, 
http://decouvrir.dalloz.fr  

 يكون التدافع بين اتفاقيات أو اتفاقات حين ،محكمة النقض الفرنسـية تلجأ إلى إجراء المقارنة وفق المزايا المتكافئة - 508 
  جماعية سارية، خاصة فيما يتعلق باتفاقات المساومة. انظر مثلا:

Soc. 17 janvier 1996, Dr. Soc., 1996, note BARTHELEMY Jaques, p. 643 ; Soc. 08 
juin 1999, 1999, note SAVATIER Jean, p. 852. 
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لبحث عن تقسـيم ، لكن ليس با)509(نفعاالاكٔثر  الأحكامذلك نخلص أيضا إلى تطبيق  بٕاتباع
  التي تمنحها.المتكافئة وإنما حسب المزايا القواعد حسب موضوعها وسببها 

إن هذه الطريقة وإن حاولت تفادي ماخٓذ الطريقتين السابقتين، إلا أنها كذلك ليست 
صحيحة دوما، إذ أنها تؤدي إلى التقليل من المزايا والحقوق التي يسـتفيد منها العامل، بما أنها 

الأحكام بصدد البحث عن غير أننا لتطبقه على العامل،  نفعااسـتنباط النظام الاكٔثر  تؤدي إلى
  لنفيد بها العامل.الاكٔثر نفعا 

  

  الفرع الثاني
  للعمالالأحكام الأكثر نفعا تحديد  طرقالمفاضلة بين 

  

ورت فلما طُ للعامل،  فعانالاكٔثر  الأحكامكل الطرق صالحة في النهاية للوصول إلى تحديد 
للعامل. لكن بما الأحكام الاكٔثر نفعا ها أكيد أن الفقه يرتكز على أسس يتبعها للوصول لتحديد كل 

  بها القاضي؟ أنها صالحة كلها فائ منها أفضل ليعمل 

يسـتفيد منها عدد المزايا التي يمكن أن  وه بعضها البعض، هذه الطرقمن كل  يفرقما إنّ 
  بينها للوصول إلى أنسب طريقة لتطبيقها. بالتالي على هذا الأساس نفاضل  ،لعاملا

بالتالي لما نسترجع الطريقة الأولى (طريقة المقارنة الإجمالية أو الكلية)، لاحظنا أنها تؤدي 
علاقة العمل، بما أنها تؤدي إلى تطبيق نص واحد  تنظمإلى إعدام تنوع المصادر القانونية التي 

دم القاضي الذي يجد سهولة في تطبيق القواعد متكامل غير قابل للتجزئة، فهذا وإن كان يخ
طريقة لا تخدم بالمقابل لكنها  لا يتحمل أعباء كثيرة،وتخدم مصالح صاحب العمل الذي  ،القانونية

بما أنها تؤدي إلى تضييق نطاق الحقوق والمزايا التي يسـتفيد منها، كما أنها متناقضة  ،بتاتا العامل
يسـتفيد منه جميع على الحد الأدنى من الحماية ل  الإبقاءي يريد الذ ،تماما مع روح وإرادة المشرع

                                                 
، ولا يكتفي فقط بشكل موضوعي مجرد للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا ب أعينه تطبيق إذ دوما القاضي يجب أن يضع نص -  509 

، فإن كان ذلك من شانٔه أن يحرمه من مزايا أخرى في مجموعها أفضل مما تمنحه له مزيةبتطبيق القاعدة التي تمنح أفضل 
  فيجب أن يمتنع عن تطبيقها. ةهذه القاعد
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 منليسـتفيد العمال  ،العمال، لكن في الوقت نفسه لا يرغب في تقييد سلطة الأطراف في الاتفاق
   مما عليه التشريع. أحسن وضع

  بالتالي هذه الطريقة لا نؤيد تطبيقها، وهو الحال عليه إذ لم نجد أي تطبيق قضائي لها.

، فهـي افٔضل الطرق من حيث انهٔا توسع من دائرة امٔا الطريقة الثانية (طريقة المقارنة التحليلية)
للعامل امٔر الأحكام الاكٔثر نفعا لتحديد  ةفتطبيق هذه الطريقالمزايا التي يسـتفيد منها العامل، 

  اكٔثر. تنفعه بما انٔنا نسعى إلى محاباة العامل، بانٔ نمح له افٔضلية تطبيق القواعد التي )510(منطقي

بما  ،لم وإجحاف بحقوق العمالظ يولدانٔ تطبيقها في بعض الأحيان إلا  ،لكن بالرغم من أهميتها
اضٔف إلى انٔ  مما تفيده، اكٔثره ضر بعد ذلك انهٔا ت يظهرلكن  ،لعاملتمنح قاعدة على انهٔا في فائدة اانهٔا 

  .احدة من المزايابالتالي وجب مقارنتها كمجموعة و  ،بعض القواعد لا يمكن تقسـيمها

م تمأمر لا مفر منه، إن أردنا أن نُ  الثالثة (طريقة المقارنة بالمزايا المتكافئة) ةلذا العمل بالطريق
إجراء مقارنة حسب فيجب اللجوء إلى  ،ة المقارنة التحليلية، لأنها طريقة تكمل طريقحماية العامل
لا يؤدي إلى تحقيق  تحليلية قاعدة بقاعدة أمرمقارنة كلما كان اللجوء إلى إجراء  ،المزايا المتكافئة

  للعامل.الأحكام الاكٔثر نفعا هو تطبيق ، و المقصودالغرض 

من هل اللجوء إلى أيٌ من هذه الطرق سلطة للأطراف أم لقاضي؟  في الأخير، لكن
 تكون عند وجود نزاع قائم بين الطرفين ،للعاملالأحكام الأكثر نفعا المؤكد أن السعي إلى تحديد 

لأن الخلاف القائم بين الطرفين والتي يتم حلها دون اللجوء إلى التسوية  ،اسـتصعب عليهم حله
  بطرق ودية بمعنى بٕارادة الطرفين. يعنيالتسوية القضائية 

بالتالي يتمتع القاضي بكل سلطته فهذه الطرق يتم اللجوء إليها عند التسوية القضائية فقط، 
الأحكام الاكٔثر نفعا للوصول إلى اسـتخلاص  ،ن هذه الطرقفي اللجوء إلى أي م ،التقديرية
  من بين القواعد المتدافعة ليطبقها.للعامل 

أن يتفقوا أن حزمة من المزايا  ،يمكن للأطراف بموجب عقد العمل الجماعي كذلك،
تمثل وحدة غير قابلة للتجزئة، فهل مثل هذا الاتفاق  ،المنصوص عليها في الاتفاق الجماعية مثلا

                                                 
510 - GAUDU François VATINET Raymonde, Les contrats de travail: Contrats individuels, 

conventions collectives et actes unilatéraux, S/dir. GHESTIN Jacques, traité des contrats, 
LGDJ, Paris, 2001, p. 504. 
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إجراء مقارنة بين المزايا المتكافئة) قيد سلطة القاضي في اختيار طريقة المقارنة (فيلجأ حينها إلى ي 
والمزايا التي تتضمنها  ةع أيضا بسلطة تقديرية في تفحص القواعد المتدافعالحقيقة أن القاضي يتمت
هذه المجموعات  ، فللقاضي وزن وتقدير مشروعية هذا الربط بينمن عدمهاوالحاجة إلى اجتزائها 

  .)511(من المزايا

يقضي باؤلوية تطبيقه على حساب  ،جد نص في عقد العمل الجماعيالأمر نفسه إن وُ 
للعامل، فالقاضي هنا أيضا لا يجب أن يطبق النص مباشرة  نفعانصوص أخرى بسبب أنه الاكٔثر 

ض أمامه وع المعر النزا بل يجب عليه أن يفاضل بين كل النصوص المتنازعة القابلة للتطبيق على
، ولن يتمكن من ذلك إلاّ للعامل ويطبقهنفعا  أنه أكثرويجب أن يتوصل هو إلى اسـتخلاص 
  باسـتعمال إحدى طرق المقارنة بين المزايا.

                                                 
  .59صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  511 
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  الباب الثاني
  وحدوده للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا تطبيق مبدأ ق نطا
  

تعتبر حد أدنى من  ،في ميدان علاقات العمل عقواعد القانونية التي وضعها المشر إن ال
جعلها امٓرة لا يمكن  لذلك بمعنى أن المشرع أراد حماية العمال بموجب هذه القواعد ،)512(الحماية

سـية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، فيقع باطلا كل بند يخالف هذا لاعتبارات سـياالنزول عنها 
وكل ما يهم تنظيم  ،. أما التنظيم الحقيقي لعلاقات العمل الفردية والجماعية)513(الحد الأدنى

   هنية.الم صادر المبموجب تنظيمها تم ي ،العلاقات المهنية

تطبيقه مهما كانت القواعد ب  ادىينُلم  ،إن إعمال مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل
أخرى كتنازع  قانونية بمبادئ كونه يمسقواعد غير معني، بين الالمتدافعة بل أكيد أن هناك تدافع 

 مثل مافصل فيها المؤسس الدسـتوري  أو مبادئالقوانين من حيث المكان أو من حيث الزمان 
لسلطة التنفيذية التي تتخذ يتعلق بالفصل بين سلطة المشرع في سن القواعد التشريعية وا

  النصوص التنظيمية الملائمة، لذا وجب تحديد نطاق تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا (الفصل الأول).

كما أن تطبيق المبدأ لن يكون بشكل مطلق إذ ترد على تطبيقه اسـتثناءات متعلقة بضرورة 
إعمال مبدأ تطبيق الأحكام  ، بالتالي ترد علىالمحافظة على المصلحة العليا للمجتمع أو المؤسسة
  (الفصل الثاني). الاكٔثر نفعا للعامل حدود تضيق من نطاق تطبيقه

  

  

  

                                                 
 ؛315، ص 2008، دار الحامد، عمان، قانون العمل (دراسة مقارنة بالقانون المدني)المنتقى في شرح هيثم حامد المصاروة،  -  512 

 19وقانون الضمان الاجتماعي رقم  2002الوسـيط في شرح قانون العمل وفقا لاخٓر التعديلات لسـنة سـيد محمود رمضان، 
  .44، ص 2005، دار الثقافة، عمان، : دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض2001لسـنة 

تعد باطلة على: (( ، يتعلق بعلاقات العمل،1990أفريل  21 ، مؤرخ في11-90من قانون رقم  1/ 135تنص المادة  - 513 
  .))وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به
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 الفصل الأول
  للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا نطاق مبدأ تطبيق 

 للعاملالأحكام الاكٔثر نفعا بدأ تطبيق بم حاجة إلى تحديد النطاق الذي يعُمل فيه هناك 
، إذ لكل مبدأ نطاق تطبيق )514(أصلا مبدأ عدم اعتباره و هدم للمبدأ  وذلك لن يكون بمثابة

  .معالم هذا المجال تحديدفيجب 

وصول إلى تطبيق أكثرها نفعا إعمال المبدأ يكون من خلال تدافع القواعد القانونية للإذ 
هذا التدافع لن يكون بين المصادر الرسمية لقانون العمل لأن المسالٔة هذه مفصول فيها و  ،للعامل
 وصوأن تكون النص )515(سـتور الجزائري، فيجب أن يكون التشريع محترما لمبادئ الدسـتورفي الد

  .ةالنصوص التشريعيالتنظيمية متفقة مع 

اعترف للشركاء الاجتماعيين بدورهم الأساسي في  11-90المشرع الجزائري في قانون  نّ كما أ 
إذ لتحقيق ذلك ن وسائل تنظيمية نهم م، فمكّ عمل الفردية والجماعية التي تربطهمتنظيم علاقات ال

الحد الأدنى من التنظيم اسـتكمال يتم بموجبها إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية.  حق خول لهم
لتوضيح  كذلك ،الذي وضعته الدولة للعلاقات المهنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية

  ضع الالٓيات التنظيمية الكفيلة بتنفيذها.وو التشريعية التي نص عليها المشرع وتفصيل بعض المبادئ

بالتالي بمناسـبة عرض نزاع اجتماعي أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة على القاضي أن يتفحص 
كل الأحكام القانونية السارية المتضمنة في كل المصادر المتدافعة، فعلية أن يفيد العامل بالأحكام 

ليس معناه أن تلك الأحكام وحدها السارية بل تبقى  الاكٔثر نفعا له (المبحث الأول)، غير أن ذلك
كل الأحكام الأخرى محل التدافع سارية وإن تضمنت نفعا أقل للعامل في هذا النزاع (المبحث 

  .الثاني)
                                                 

هناك من أنكر صفة المبدأ على تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، نظرا لعدم إمكان تطبيقه على كل تدافع للقواعد  - 514 
  انظر في ذلك: القانونية في قانون العمل،

PELISSIER Jean, «Existe-t-il un principe de faveur en droit du travail ?», op.cit., p, 389. 

دسـتور من  169المجلس الدسـتوري بذلك طبقا لنص المادة قبل وإلا كان التشريع غير دسـتوري، بعد تصريح من  - 515 
إذا ارتاىٔ المجلس الدسـتوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير لي: ((جاء نصها كالتا التي 1996 الجمهورية الجزائرية لسـنة

  )).دسـتوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس
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 المبحث الأول
  للعامل هي الواجبة التطبيق نفعاالاكٔثر  الأحكام،عند تدافع 

والمجموعة  )516(ولى هي المصادر الرسميةالأ  ،إلى مجموعتين عمومامصادر قانون العمل تقسم 
بالرغم من أن المشرع الجزائري عدد مصادر قانون العمل الجزائري . )517(الثانية هي المصادر المهنية

الجماعية مع عقد العمل  أو الاتفاقات لكنه اكتفى فقط بذكر التشريع والتنظيم والاتفاقيات
ون ـــهذه المصادر بما انه يقر بها في نصوص قانرع ذكر جميع ـــلى المشـان عـوك، )518(رديــالف

90 -11)519(.  

المبادئ العامة التي تضمنها، والتشريع يحلينا إلى  لتفصيلفنجد أن الدسـتور يحيلنا إلى التشريع 
المشرع إلى النصوص يحيلنا لكن في قانون العمل  ،لإجراءات اللازمة لتنفيذ القانونالتنظيم لبيان ا

 ليـيعي وأحيانا إلى النظام الداختفاقيات الجماعية لبيان طرق تفعيل نص تشر التنظيمية أو إلى الا
تبعنا منطق ا إذاهذا ما يعطي الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي مرتبة النص التنظيمي لا قوته 

  .)520(بالرغم من أن المشرع خص كل منها بمجال محدد في القانون ،تدرج القواعد القانونية

در قانون العمل يحكمها تدرجٌ، لكن تطبيقا لقواعد النظام العام الاجتماعي لن إذن حتى مصا
ضمن كل الأحكام الاكٔثر نفعا بل تطبق فقط  ،يعمل بهرم تدرج القواعد القانونية كما هو معروف

لكن تنازع القواعد القانونية الرسمية فيما بينها،  حينيطبق لا هذا المبدأ  .القواعد الرسمية والمهنية

                                                 
  المبادئ المكرسة في الدسـتور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والتشريع العادي والفرعي. -  516 

أو التعليمات  عية للعمل وعقود العمل الفردية، النظام الداخلي للمؤسسةتتضمن كل من الاتفاقيات والاتفاقات الجما - 517 
  ، العادات والأعراف المهنية، والتعهد الفردي لصاحب العمل.الداخلية

وتنشأ عنها ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  03فقرة  08تنص المادة  -  518 
  )).التشريع والتنظيم والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية وعقد العملاجباتهم وفق ما يحدده حقوق المعنيين وو

 79إلى  75لكن نظمه بموجب المواد من  08مثلا لم يتم ذكر النظام الداخلي كمصدر تنظيمي مهني لعلاقة العمل في المادة  - 519 
غير أنّ التعليمات الداخلية أو العادات المهنية  .عمل، يتعلق بعلاقات ال1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون 

  والتعهد الفردي لصاحب العمل لم تذكر في أي نص في قانون العمل الجزائري.

الأمر نفسه لمجال الاتفاقيات الجماعية وكذا النظام  ،11-90فمجال النصوص التنظيمية يشير إليها المشرع صراحة في قانون  -  520 
  الداخلي.
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واعد الاتفاقية (المطلب الأول). كذلك قالقواعد القانونية الرسمية مع ال تدافع يعمل به فقط حين
  الحل نفسه يعمل به عند تدافع القواعد الاتفاقية فيما بينها (المطلب الثاني).

  
  المطلب الأول

  تنازع القواعد القانونية الرسمية فيما بينها ومع القواعد الاتفاقية
  

ا ـلا يمكن تصور تدافعهفبل هي حد أدنى من الحماية  ،مزايالا تتضمن يعية القواعد التشر 
 وهنا نطبق القواعد المعروفة في تنازع القوانين من حيث المكان والزمان. ،بل يمكن أن تتنازع

أن و عن أفضلها لأن ذلك يقتضي وجود قاعدتين قابلتين للتطبيق بالتالي لا يمكن أطلاقا الحديث 
  مقارنة بالقاعدة الأخرى. مزية ضمنقاعدة تت

فلا يمكنه أن يسـتفيد  نفسها، ح بموجب نصين حقين للعامل من الطبيعةنالقانون يم  وإن كان
، لأنه في هذه الحالة يكون نص واحد فقط ساري من النصين معا بل فقط من نص واحد

  .المفعول، أما النص الثاني فهو ملغى بالنص الجديد

ج النص التنظيمي عن القاعدة التي تضمنها نص تشريعي فلا نقول روبخ إن تعلق الأمرأما 
على النص التنظيمي أن يكون متفقا مع النص يجب أن هناك تدافع بين النصوص لأنه هنا 

  .(الفرع الأول) التشريعي إعمالا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية

تدافع بين ال  يشترط حصول لعاملبمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للكي يعمل بالتالي، 
ورد في  مهنياتفاقي مع نص  المتعلقين بالعمل) التشريع أو التنظيم( رسمي مصدرأحكام وردت في 

(الفرع  المصادر المهنية الأخرى عقد العمل الفردي أو في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو
  الثاني).

  
  
  



  الباب الثاني: نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل وحدوده
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  الفرع الأول
  بينهاتنازع القواعد الرسمية فيما 

في الجريدة الرسمية  )521(من يوم نشرها صالحة للتطبيقالشرعية النصوص القانونية  تكون
  .)522(إلغائها تاريخ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية

للعامل تم الاعتراف بمكانته التشريعية لا الأحكام الاكٔثر نفعا تطرقنا إلى أن مبدأ تطبيق 
لن يطرح مشكل تنازع النصوص التشريعية مع المصادر الأسمى، فيعمل بمبدأ الدسـتورية، بالتالي 

لنص التشريعي محترما ومتفقا مع المصادر التي اأن يظل  لذا يجبالتدرج الهرمي للقواعد القانونية 
  .)523(تعلوه درجة في هرم تدرج القوانين

                                                 
المدني، جاء  القانون، يتضمن 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75من أمر  04لكيفيات المحددة في المادة وفق ا - 521 

تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة نصها كالتالي: ((
  الرسمية.

وم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الاخٔرى في نطاق كل دائرة بعد تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي ي
  )).مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك ختم الدائرة الموضوع على الجريدة

سبتمبر  26في ، مؤرخ 58-75من أمر  02بشكل صريح أو بشكل ضمني، إذ تنص المادة  يتم إلغاء نص قانوني - 522 
لا يسري القانون إلاّ على ما يقع في المسـتقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا المدني، على: (( القانون، يتضمن 1975

  يجوز إلغاء القانون إلاّ بقانون لاحق ينص على هذا الإلغاء.

نظم من جديد موضوعا  وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو
 237، ص المرجع السابقفي أوجه الإلغاء جعفور محمد سعيد،  انظر)). سـبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم

  وما بعدها.

و أ هنا يجب الملاحظة أن في النظام القضائي الجزائري لما لم تعطى صلاحية رقابة دسـتورية القوانين للقضاء  - 523 
سـتوري للفصل في مدى دسـتورية قانون، نتج عنه أن القاضي يطبق القانون ولو كان صلاحية إخطار المجلس الد

عدم فعلية الرقابة للتفصيل في نظام الرقابة على دسـتورية القوانين في الجزائر، انظر: جمام عزيز،  لدسـتور.ل منافي
د  تيزي وزو،ة مولود معمري، ، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، جامععلى دسـتورية القوانين في الجزائر

مجلة المجلس ، دور المجلس الدسـتوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدسـتوروما بعدها؛ عباس عمار،  80ص  ،ت
  .73- 72ص  ،2013، العدد الأول، الدسـتوري

مخالفا ا أنه جاء غير أن الأمر مختلف في القضاء الإداري الذي أصبح يتحرر، إذ استبعد تطبيق نصا تشريعيا بم
للدسـتور، فقبل مجلس الدولة طعنا لتجاوز السلطة (بالرغم وجود نص صريح في القانون الأساسي للقضاء يحضر 
الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء) طبقا للمبادئ العامة في القانون. قرار مجلس الدولة الصادر تحت رقم 

: عبدلي سفيان، ضمانات اسـتقلالية السلطة . انظر في تفصيل ذلك1998جويلية  27المؤرخ في  172994
  وما بعدها. 99، ص 2011القضائية بين الجزائر وفرنسا، د د ن، الجزائر، 
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168 
 

 ُ ا أو بين القواعد القانونية تنازع القواعد القانونية التشريعية فيما بينهعند طرح لكن الأمر ي
  التشريعية والقواعد القانونية التنظيمية.

  ونية التشريعية فيما بينهاتنازع القواعد القان –أولا 

بوضع القواعد من الدسـتور الجزائري فالسلطة التشريعية هي المخولة  122بالرجوع إلى المادة 
  . )524(رسة الحق النقابيالمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ومما العامة

تنازع هنا يكون تنازع زماني لا غير، بمعنى البحث عن القواعد القانونية أي ديث عن الحإنّ 
بين  تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل مبدأ فلا يمكن تصور إعمال   الشرعية الواجبة التطبيق.

كن أن تتدافع، بل واحدة قواعد قانونية تضمنتها نصوص تشريعية لأن النصوص التشريعية لا يم
والنص الساري وحده الذي يجد سبيلا للتطبيق، ونتعرف على ، )525(فقط هي الواجبة التطبيق

 النص الساري من خلال إعمال قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان.

يطبق الحل نفسه حين تنازع نصوص تشريعية متعلقة بقانون العمل، فتطبق النصوص 
ظر إلى كونها أكثر نفعا للعامل أو لا. لكن ذلك ليس من شانٔه أن يؤثر على السارية فقط دون الن

  صحة عقود العمل المبرمة في ظل القانون القديم، بل تظل سارية.

  تنازع القواعد القانونية التشريعية مع القواعد التنظيمية التنفيذية –ثانيا 

من  122البرلمان طبقا لنص المادة تخذ النصوص التنظيمية التنفيذية تطبيقا للتشريع، فمهمة تُ 
الدسـتور هي سن القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل، فيترك مهمة تفصيل كيفيات تطبيق هذه 

 125القواعد للسلطة التنفيذية بموجب التنظيمات، وتعود هذه السلطة للوزير الأول حسب المادة 
عن البرلمان في هذا  ةصادر ذ القوانين المهمة تنفيفله وعليه  ،من الدسـتور الجزائري )526(02فقرة 

                                                 
يشرع البرلمان في الميادين التي ، على: ((1996لسـنة  ةالجزائريالجمهورية من دسـتور  18المطة  122تنص المادة  -  524 

  :يخصصها له الدسـتور، وكذلك في المجالات الاتٓية
  ))بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابيالقواعد العامة المتعلقة  –) 18(

التي كانت تفاقية فكلتا القاعدتين صالحتين للتطبيق فنفاضل بينهما لنصل إلى تطبيق الاقواعد العلى خلاف تنازع  - 525 
  الاكٔثر نفعا للعامل. أحكامها

في المجال التنظيمي  تطبيق القوانينيندرج على: ((1996الجمهورية الجزائرية لسـنة  دسـتورمن  2/ 125تنص المادة  - 526 
  ))الذي يعود للوزير الأول
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أسوة بالدسـتور الفرنسي لسـنة محددة بموجب الدسـتور والتنظيم إنّ مجالات التشريع  .)527(المجال
لكنه لوحظ أن الرقابة ، )529(قيد للسلطة التنفيذية مجالات التشريعتحديد  يعتبر و، )528(1958

  . )530(لة في الدسـتور الجزائريعلى هذا الفصل بين مجالي التشريع والتنظيم غير فعا

في و م القواعد المتخذة بموجب التشريع،تر النصوص التنفيذية يجب أن تحغير أنه يبقي أنّ 
يخضع لمراقبة القاضي الإداري الذي يتمتع بسلطة حالة مخالفة نص تنظيمي تنفيذي لنص تشريعي 

  .)531(مدى مشروعيته فحص

إن أتت  ا للعامل هل تجد طريقا للتطبيق؟لكن إن كانت المخالفة أتت بقواعد أكثر نفع
النصوص التنظيمية التطبيقية بقواعد أكثر نفعا مما نص على المشرع في النص التشريعي لا يكون إلا 

منه سن  122المادة  بموجبتعديا على اختصاصات المشرع الذي خول له الدسـتور صراحة 
                                                 

  .105، ص 2008، د م ن، للنشر ، لباد2لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، ط  -  527 
528 - BENABBOU-KIRANE Fatiha, «Le domaine de la loi et du règlement dans la 

constitution Algérienne de 1996», RASJEP, n° 03, 2011, p. 06. 
529  - MATHIEU Bertrand, «La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la 

compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative», revue 
pouvoir, n° 114, 2005, p. 75. 

530 - BENABBOU-KIRANE Fatiha, op.cit., p. 23. 
 9طبقا لنص المادة في هذه الحالة القاضي الإداري له سلطة رقابة مشروعية التنظيمات للقوانين المتخذة تطبيقا لها، ( - 531 

تنظيمه وعمله، ج ر ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 1998مايو  30، مؤرخ في 01-98من قانون عضوي رقم 
طعنا قضائيا ضد مرسوم قبول أن الممارسة العملية في الجزائر لم تعرف  غير ) 1998ينويو  01، صادر في 37د عد

-95من نظام  05تنفيذي، لكن فيما يتعلق بالسلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض تم النظر في مدى شرعية المادة 
، يتعلق بمراقبة الصرف ج 1992مارس  04 مؤرخ في 04- 92يعدل ويتمم نظام  1995ديسمبر  23مؤرخ في  07

ماي  08بتاريخ  2138لدولة في قرار صادر تحت رقم . فقد فصل مجلس ا1996فيفري  11في  صادر، 07ر عدد، 
، في قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر. حيث أنه بموجب القرار استبعد مجلس الدولة تطبيق المادة 2000

، 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90من قانون  15شروعيتها بما أنها مخالفة للمادة لعدم م  07- 95من النظام  05
 27مؤرخ في  01-01، المعدل والمتمم بامٔر 1990أفريل  18في  صادر، 16يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 

 أوت 26، مؤرخ في 11- 03، الملغى بموجب أمر رقم 2001فيفري  28في  صادر، 14، ج ر عدد 2001فيفري 
  .2003أوت  27في  ، صادر52بالنقد والقرض، ج ر عدد  ، المتعلق2003

رض ـنشير فقط أن هذه الأنظمة لها قيمة نص تنظيمي لأنّ مهمة تنظيم النشاط المصرفي أوكلت لمجلس النقد والق
الة مجلس مراقبة القضاء الإداري لمشروعية عمل السلطات الإدارية المسـتقلة، ح«انظر في ذلك: قريمس عبد الحق، 

، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد »2000ماي  08الصادر في  2138النقد والقرض: تعليق على القرار رقم 
  .232، ص 2006، مارس 03القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
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 فيلأن  )532(وإن كانت أكثر نفعا للعامل ةغير مشروعفهـي القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل، 
بالتالي يفقد النص التنظيمي التنفيذي  ،على السلطات المخولة للسلطة التشريعية تعديذلك 

   الشرعية.

فالسلطة التشريعية تختص بسن القواعد العامة  ،إذ لكل سلطة اختصاصات صريحة واضحة
، فلا يمكن أن نتصور أن )533(التنفيذية ةبينما تختص السلطة التنفيذية بوضع القواعد التطبيقي

تتضمن قواعد تنظيمية تنفيذية أحكاما أفضل من القواعد التشريعية نظرا لتحديد اختصاصات كل 
  سلطة.

عن بعض المجالات التي في الأصل تختص بها، فكان السلطة التشريعية تخلي هناك من رأى 
ظم بعض القواعد العامة المتعلقة بقانون تنذلك طريقا للسلطة التنفيذية بانٔ تتعدى عن دورها و 

تحدد، عند الاقتضاء تنص على: (( 11-90من قانون  04لرجوع إلى نص المادة ، إذ باالعمل
النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري  أحكام خاصة، تتخذ عن طريق التنظيم،

جارية والصيد البحري المؤسسات ومسـتخدمي الملاحة الجوية والبحرية ومسـتخدمي السفن الت
والعمال في المنزل والصحفيين والفنانين والمسرحيين والممثلين التجاريين ورياضي النخبة ومسـتخدمي 

  .))البيوت، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون، وفي إطار التشريع المعمول به

لنوعي لنظام اباهذه الأحكام الخاصة  )534(فحسب رأي الأسـتاذ قريش محمد نصر الدين
ومسـتخدمي الملاحة الجوية والبحرية ومسـتخدمي السفن  لعلاقات العمل لمسيري المؤسسات

التجارية والصيد البحري والعمال في المنزل والصحفيين والفنانين والمسرحيين والممثلين التجاريين 

                                                 
  .112، ص المرجع السابقاهاب حسن اسماعيل،  -  532 
  حول مجال التشريع والتنظيم انظر:للتفصيل أكثر  -  533 

MATHIEU Bertrand, «La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la 
compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative», op.cit., p. 73. 

534 - Voir, KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du 
droit Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail 
une contractualisation relative, OPU, Alger, 2009, p. 43. 
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ورياضي النخبة ومسـتخدمي البيوت، كان يجب أن تصدر في شكل نصوص تشريعية لا 
  .)535(تنظيمية

 11-90من قانون  04المتخذة تطبيقا لنص المادة  )536(أن المراسـيم التنفيذية غير أنه لوحظ
لا تتضمن في حقيقة الأمر قواعد عامة تتعلق بقانون العمل بل هي قواعد تنظيمية، فالمرسوم 

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسري المؤسسات أتي بقواعد  290- 90التنفيذي 
ف إلى تنظيم العلاقة القائمة بين المسير الأجير الرئيسي ومجلس الإدارة، ولم يتضمن القواعد تهد

خص السلطة التشريعية بالتشريع في  1996العامة لقانون العمل، لأن الدسـتور الجزائري لسـنة 
ابي طبقا كل ما يتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النق

  . 18 المطة 122للمادة 

كل ما هو ليس قواعد عامة فيلج اختصاص السلطة التنفيذية التي لها حق إصدار إذ 
كما  من الدسـتور. 125صلاحياتها الأصلية طبقا لنص المادة  سنصوص تنظيمية، بالتالي فهـي تمار 

لها السلطة والصلاحية في أن السلطة التشريعية لما خولت السلطة التنفيذية تنظيم تلك المواضيع 
  .، بالتالي السلطة التنفيذية لم تتعدى على اختصاص السلطة التشريعيةذلك

بالتالي فلا يعمل بمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل حين وجود تعارض بين نص 
إرهاقا أو ل العمال التزاما اقل بما أنه حمّ  ،تشريعي مع نص تنظيمي، وإن كان الأخير أكثر نفعا للعامل

عمل بمبدأ التدرج الهرمي للقواعد لأنه حين حصول ذلك ي ،نص التشريع منح حماية أفضل من
القانونية، بموجبه على النص التنظيمي أن يظل متفقا مع النص التشريعي وإلا اعتبر غير مشروع 

، ويعد أيضا نص غير دسـتوري بتصريح من قبل ويستبعد من مجال التطبيقمن قبل القاضي 
  .من الدسـتور 169لمجلس الدسـتوري طبقا لنص المادة ا

                                                 
عية والسلطة كل ما هو من اختصاص السلطة التشري بين نلاحظ صعوبة في فصل من الناحية الموضوعية  -  535 

  التنفيذية. انظر في ذلك:
MATHIEU Bertrand, «La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la 
compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative», op.cit., p. 81. 

، يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسري 9019سبتمبر  29، مؤرخ في 290-90مرسوم تنفيذي رقم  - 536
ديسمبر  08، مؤرخ في 474-97. ومرسوم تنفيذي رقم 1990أكتوبر  03، صادر في 42المؤسسات، ج ر عدد 

ديسمبر  14، صادر في 82، يحدد النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل، ج ر عدد 1997
1997.  
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  الفرع الثاني
  تدافع القواعد القانونية الرسمية مع المصادر الاتفاقية

  

تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية  مشاركة العمال لأصحاب العمل في ميزة قانون العمل
علاقات العمل الفردية  فيفالمشرع تخلى عن تنظيم عدّة جوانب أساسـية  ،)537(وحتى الاقتصادية

صاحب العمل أو أ التفاوض بين نقابات العمال من جهة و عن طريق يتم والجماعية، إذ أصبح 
  نقابات أصحاب العمل من جهة أخرى، لكن دون أي دسترة للحق في التفاوض الجماعي(أولا).

لمشرع فا ،يطرح مسالٔة أي من القواعد واجبة التطبيق ،كما أن هذا التنوع في المصادر
الجزائري لم يبن بشكل صريح مسالٔة التدافع بين القواعد التشريعية والقواعد ذات مصدر 

  اتفاقي(ثانيا).

  اقيات والاتفاقات الجماعية للعملالإطار القانوني للتفاوض الجماعي والقوة الإلزامية للاتف - أولا 

تمخض عنها زائري، الإصلاحات التي طالت ميدان تنظيم علاقات العمل في التشريع الج نّ إ 
العديد من المجالات التي تبني الطابع التعاقدي في علاقات العمل وكذا انسحاب الدولة من تنظيم 

تهم علاقات العمل الفردية والجماعية، ففسح المجال أمام الشركاء الاجتماعيين للتدخل لتنظيم هذه 
نظيم علاقات العمل لم يعد إلا فتدخل الدول لت  ،)538(المجالات وفق القواعد التي يرونها ملائمة

                                                 
يشاركون في التسـيير الاقتصادي للمؤسسة من خلال المندوبين في لجنة المشاركة في الهيئة المسـتخدمة  إن العمال -  537

) أو من خلال تخصيص مناصب للمثلي العمال 11- 90مكرر من قانون رقم  93إلى  91(طبقا لنصوص المواد من 
 04-01أمر رقم من  2/ 05المادة ؛ و 11-90من قانون رقم  95في مجلس الإدارة أو المراقبة (طبقا لنص المادة 

، الذي يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسـييرها وخوصصتها، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في 
نطاق المشاركة التمثيلية للعمال في تسـيير «هادفي بشير، ). للتفصيل أكثر، انظر: 2001 أوت 22في  صادر، 47

، الملتقى الوطني حول تكريس الطابع التعاقدي »المتعلق بعلاقات العمل 11-90وتنظيم المؤسسة على ضوء القانون 
لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، المنظم من قبل فرقة البحث أثر الإصلاحات الاقتصادية على علاقات العمل 

  .11، ص 2009أفريل  22و 21جيجل، في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة 

تنظيم علاقات العمل ل  أسلوب التفاوضنشير إلى أن هذا الانتقال من نمط التسـيير الإداري لعلاقات العمل إلى  -  538 
فرنسي بموجب بدأ حرية التفاوض لتحديد شروط علاقات العمل، حدث أيضا في القانون اللم  الفردية والجماعية طبقا

الاقتصاد الموجه فتخليها عن ذلك النظام  أسلوب تبني ذلك كان بعد عقود من ،1950فيفري  11قانون 
  الاقتصادي اسـتدعى إعادة النظر في تنظيم علاقات العمل. انظر في ذلك:
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بهدف  دخلهذا الت. كما أنّ لا يجوز النزول عنهالذي لتكريس حد أدنى من الحماية لصالح العمال 
فرض مجموعة من القواعد ذات طابع توجيهـي نظرا لارتباط العلاقات المهنية في المؤسسة 

  للدولة.العامة بالسـياسة الاقتصادية والاجتماعية 

ديد للدولة في صناعة القواعد القانونية مرده رفضٌ للضبط الممارس من قبل هذا الدور الج
. )539(الدولة ورفضٌ لاحتكار الدولة صناعة القانون، والرغبة في الانتقال إلى قانون متفاوض عليه
بانٔ  ،فاسـتجابت الدولة في ميدان تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية لهذا المسعى الجديد

المتعلق  11- 90يس التفاوض الجماعي ووسعت من مداه بعد صدور قانون رقم تكر  )540(أعادت
لذلك أصبحت الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل تمثل حجر الزاوية في تنظيم  ،بعلاقات العمل

  .)541(علاقات العمل الفردية والجماعية

                                                                                                                                               
GAUDU François et VATINET Raymonde, op.cit., p. 497. 

  .05، ص المرجع السابق عيساوي عز الدين، -  539 
في الاسـتقلال من خلال تنظم العلاقات الاجتماعية والمهنية  غداةري لأن التفاوض الجماعي كان مكرس في التشريع الجزائ -  540

  بشكل حصري بموجب الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها مع عمالها، انظر في ذلك: الاقتصاديةالمؤسسات 

SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail en droit 
Algérien, thèse de doctorat en droit, université de Rennes I, 1988, p. 02-03. 

لم تكن هناك قواعد رسمية تنظم علاقات العمل في تلك الفترة رغم بقاء القوانين الفرنسـية سارية في الجزائر إلا ما إذ 
 إلى ، يرمي1962ديسمبر  31، المؤرخ في 157- 62بموجب المادة الأولى من قانون كنا يناقض السـيادة الوطنية (

 11، صادر في 02، ج ر عدد 1962ديسمبر سـنة  31التمديد حتى إشعار اخٓر لمفعول التشريع النافذة إلى غاية 
 04في ، صادر 62عدد  ج ر، 1973جويلية  05، مؤرخ في 29-73بموجب أمر  . الملغى18ص  1963جانفي 
، مؤرخ في 23- 75بموجب أمر  يعياتشر  ثم كرس) 1975جويلية  05، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 1973يوليو 

، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ج ر عدد 1975أفريل  29
 منه.  18خصوصا المادة  510، ص1975ماي  13، صادر في 38

للعامل، ج ر عدد  ، يتضمن القانون الأساسي العام1978أوت  05، مؤرخ في 12-78رقم لكن بعد صدور قانون 
تم تهميش الٓية التفاوض الجماعي بشكل كلي تقريبا بسبب اعتماد . 724، ص 1978أوت  08، صادر في 32

  الجزائر على أسلوب التسـيير الإداري لعلاقات العمل.
541  - DIDRY Claude, «La production juridique de la convention collective: la loi du 04 

mars 1919 », AHSS, n° 06, 2001, p. 1253. 
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العلاقات  أمام أزمة دولة الرفاهية، وعجز القنوات التقليدية عن ضبطكان هذا     
تم الانتقال من النموذج الأحادي لإنتاج القواعد القانونية إلي النموذج المتعدد، أو ف، )542(الاجتماعية

، وبذلك تم )544(الانتقال من مرحلة النظام الى مرحلة العقد، فتم )543(ما يعبر عنه بٕازالة التنظيم
اعتراف لطرفي وكان ذلك  )545(تكريس الحرية في مجال تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية

فحسب تعبير الفقه فان الضبط الذاتي يعتبر الإجابة لكل  ،بانٔفسهم العمل تنظيم أمورهم اتعلاق
 ، إذ. بالرغم من أن ظاهرة إزالة التنظيم ليست الحل الوحيد)546(الضغوط الاتٓية من كل جهة

ؤسسات، كما يرى الأسـتاذ للم ةهناك بديل بٕاعادة تكييف القواعد القانونية مع المتطلبات الجديد
JAVILLIERClaude -Jean)547(. 

                                                 
542 -  GROZIER Michel, «La crise des régulations traditionnelles », in la sagesse et le 

désordre, s/dir. MENDDRAS Henri, Gallimard, paris, 1980, p. 376. 

المتخذة في البداية في الدول  التنظيم في ميدان علاقات العمل في التوجيهات التشريعية إزالةإذ تتخلص ظاهرة  - 543 
هي مساعدة ها، ونفس الحلول تتفق كلها على لكنها كلها بالرغم من اختلاف الوسائل المسـتعملة فيها و ،الصناعية

 هاالمؤسسات الاقتصادية للخروج من أزمة سـبعينيات القرن الماضي بجعلها أكثر تنافسـية، ذلك عن طريق منح 
  بشرية. انظر في ذلك:في تسـيير الموارد ال أكبر مرونة 

ROMAGNOLI Umberto, «La déréglementation et les sources du droit du travail », 
RIDC, Volume 42, n° 01, 1990, p. 09; ZOUAÏMIA Rachid, «Note introductive: Le 
processus de déréglementation de la relation de travail », colloque national la 
consolidation de l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la 
Faculté de droit de l’université de Jijel, le 21 & 22 avril 2009, p. 03; 

544 - LIABES Djillali, «Des statuts au contrat: l'émergence du travailleur collectif comme 
acteur social», communication non publiée présentée au séminaire national du 
CNAT sur le thème "reformes et gestion des hommes: du conflit ouvert à la 
concertation", Alger, 15-16 octobre 1990. 

، أطروحة لنيل درجة لأسـباب اقتصادية إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحيننبالي معاشو فطة،  - 545 
وما  107، ص 2008الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  بعدها.
546 -  REYNAUD Jean- Daniel, «Du contrat social à la négociation permanente», in  la 

sagesse et le désordre, s/dir MENDDRAS Henri, Gallimard, paris, 1980, p. 408. 
547 - JAVILLIER Jean-Claude, «Faut-il déréglementer les relations de travail?», D, n° 44, 

du 21/12/1995, p. 344.  
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نهاية ثمانينات  فيهذا أمر جد منطقي خاصة بعد التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر 
 تراجع الدولة وبداية انسحابها ولّد  الأمر الذيالقرن الماضي بشروعها في الإصلاحات الاقتصادية. 

اعلين اقتصاديين جدد من القطاع الخاص همهم تحقيق التدريجي من النشاط الاقتصادي، فظهر ف
بما أنها  الفعالية الاقتصادية، هؤلاء لم يعد بمقدورهم قبول الضبط المفروض عليهم من قبل الدولة

بعيدة عن العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب  إذ الدولة أصبحت ،ليست طرف في عقد العمل
ب العمل ليست نفسها فهـي مختلفة من قطاع نشاط أن حاجات أصحاالعمل، هذا من جهة. كما 

كما أن وضع المؤسسات مختلف بين  ،حسب ما إن كان النشاط يعرف تنامي أم ركود لاخٓر
المؤسسة التي تعرف صعوبات اقتصادية مع تلك التي لها قدرة تنافسـية في السوق، فمن غير 

  ، من جهة أخرى.للقواعد نفسهاالمعقول أن نخضعها 

، يشاركها فيه الشركاء )548(للدولة في ضبط علاقات العمل ور ومجال جديدلذلك ظهر د
فدور الدولة أصبح ثانويا بحيث Alain CHOURAQUI وحسب الأسـتاذ الاجتماعيين، 

والمناسـبة لتنظيم الضرورية  ةتكتفي بوضع قواعد عامة، وتترك الحرية للشركاء لسن القواعد الخاص
  .)549(علاقاتهم

 )551(بوسـيلة العقد من أجل إنشاء قواعد قانونية جديدة )550(الجماعيفالتفاوض بالتالي، 
  كحتمية لتحول دور ووظيفة الدولة جاء ، أمرتنظيم علاقات العمل الفردية والجماعيةبهدف 

                                                 
ُ   CHEVALLIERالأسـتاذ - 548  ظهور وتطور منتجين جدد للضبط. عد ب ر بملامح قانون متعددصوّ يرى أن الضبط ي

  لك:انظر في ذ

CHEVALLIER Jacques, «La régulation juridique en question», RDS, n°49, 2001, p. 827. 
549 - CHOURAQUI Alain, «Normes sociales et règles juridiques :quelques observation 

sur des régulation désarticulés», RDS, n° 13, 1989, p. 417 & s. 

تعهد بعرض كل مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل  Fillonالحكومة الفرنسـية في ديباجة قانون في فرنسا مثلا نجد  - 550 
  مسـبقا لاستشارة الشركاء الاجتماعيين. انظر في ذلك:

MAZEAUD Antoine, Droit du travail, 4e éd, Montchrestien, Paris, 2004, p. 212 ; 
RAY Jean-Emmanuel, «De la hiérarchie à l’articulation des sources du droit du 
travail », Liaisons social, mai 2004, p. 56.  

  من تقنين العمل الفرنسي. L. 01بموجب نص المادة  2008ثم تم تجسـيد ذلك تشريعيا في 
Voir art. 03 de la loi n° 2008-67, du 21 janvier 2008, ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329, du 12 mars 2007, relative au code du travail (partie législative), JORF n° 18 du 
22 janvier 2008, p. 1122. 
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176 
 

ية تشكل فالدولة تضع قواعد قانون  ،فتنظيم علاقات العمل تتقاسمه الدولة مع الشركاء الاجتماعيين
ات تدخل لوضع بموجب اتفاقيات واتفاقوعلى الشركاء الاجتماعيين ال  الحدّ الأدنى من التنظيم

جماعية للعمل القواعد التنفيذية. كذلك يتدخلون لسد النقص الناجم عن عدم تطرق المشرع 
  بالتنظيم لمجال من المجالات التي تهم العلاقات الاجتماعية والمهنية في المؤسسة.

وإن كان يجد أساسا في الدسـتور الفرنسي بموجب  هذا الدور الجديد للشركاء الاجتماعيين
التي تقضي بحق العمال في المشاركة في التحديد  ،الفقرة الثامنة من ديباجة الدسـتور الفرنسي

  الجماعي لشروط العمل وفي تسـيير المؤسسات.

فما هي  إذ لا نجد أي تكريس لمثل هذا المبدأ فيه، في الدسـتور الجزائريلكن يبقى إشكال 
  ة القانونية للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري؟القيم

حاولوا أن يؤسسوا دسـتوريا لحق العمال في التفاوض  ،إن دارسي قانون العمل الجزائري
ل الجماعي. فنجدا الأسـتاذ أحمية سليمان يميز بين طريقتين لاسـتخلاص القيمة الدسـتورية لحق العما

فحسـبه إما أن تكون هناك إشارة صريحة في الدسـتور إلى الحق في التفاوض  ،يفي التفاوض الجماع
أو أن يخلو الدسـتور  ،1946الجماعي للعمال، كما هو الحال في ديباجة الدسـتور الفرنسي لسـنة 

من أية إشارة صريحة، لكن ذلك ليس معناه أن هذه الدساتير لا تعترف بحق العمال في التفاوض 
اسـتنتاجه من نصوص الدسـتور الأخرى كما هو الحال في الدسـتور بل يمكن  ،الجماعي
  .)552(الجزائري

                                                                                                                                               
بعد ذلك هناك نية في دسترة هذا النص بتعديل الدسـتور الفرنسي وإدراج نص يقضي بتكريس الٓية التفاوض على 

  والتكوين المهني. انظر في ذلك:كل نص تشريعي يتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية والشغل 
BONNIN Vincent, «La démocratie sociale constitutionnalisée?», Dr. soc, n° 05, 
2014, p. 428. 

الفقه أن العقد وسـيلة لإنشاء الأحكام وهي توازي الأحكام التي تضعها السلطة التشريعية  يعتبرعن صواب  - 551 
  كام على مسـتوى العلاقات الفردية. انظر في ذلك:ن العقد ينشأ الأحوالخلاف بينها فقط من حيث الحجم، لأ 

AYNES Laurent, «Le contrat, la loi des parties », CCC, n° 17, 2004, p. 121. 

  .34، المرجع السابق، ص الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  -  552 
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  نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل الفصل الأول:
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قيمة دسـتورية للحق في التفاوض  1996في الدسـتور الجزائري لسـنة  الأسـتاذ أحمية فيرى
من  33من الدسـتور. فالمادة  )555(56و )554(41و )553(33الجماعي ضمنيا من عدة مواد، منها المادة 

ن الحقوق الأساسـية وعن ق الدفاع الفردي أو في إطار جمعية عالدسـتور الجزائري تقضي بح
النقابة وهي جمعية فهـي تدافع عن المصالح الأساسـية الفردية والجماعية في الحريات، وبما أن 

هـي شكل من أشكال ف  ،تي تتعلق بحرية التعبير والرأيال 41المادة كذلك علاقات العمل. 
العمال وأصحاب العمل باعتبارهم مجتمعا مهنيا في حكم أنفسهم ن الديمقراطية الاجتماعية التي تمكِّ 

من الدسـتور التي تكرس ممارسة  56المادة  أخيرابانٔفسهم بالاعتماد على أسلوب التفاوض الجماعي. 
  .)556(التفاوض الجماعيفي ق الحالحق النقابي فهذا الحق لا يكون كاملا ولا فعالا إلا إذا تضمن 

على قواعد دسـتورية لها علاقة بالحريات التي يتمتع بها أي فرد في  الحقيقة أن هذا اسـتنباط
المجتمع، وكلها تنصب على حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن الحريات والحقوق الأساسـية المكرسة 

لكن الحق في التفاوض الجماعي هو الحق في المشاركة  ،أو المضمونة بموجب القوانين سـتورفي الد
  .لن الحقوق والحريات التي يتمتع بها العمافي وضع وتحديد مضمو

في  طريق ممثليهمإلى ديباجة الدسـتور الفرنسي تنص على أن العمال يشاركون عن  بالعودة
من الدسـتور الجزائري  33المادة  ، غير أنّ لشروط العمل وفي تسـيير المؤسسات التحديد الجماعي

    تحديد الحقوق.تكرس حق الدفاع عن الحريات والحقوق وليس المشاركة في

من الدسـتور التي  56عندما استند إلى المادة  )557(كذلك فعل الأسـتاذ سمار نصر الدين
تكرس الحق النقابي، فحاول البحث عن تاسٔيس الحق في التفاوض ضمن المادة نفسها، إذ يقول أن 

                                                 
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق على: (( 1996من الدسـتور الجزائري لسـنة  33تنص المادة  -  553 

  .))الأساسـية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون

 ماعـبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتحريات التع على: (( 1996من الدسـتور الجزائري لسـنة  41تنص المادة  -  554 
  .))للمواطن مضمونة

  .))الحقّ النّقابي معترف به لجميع المواطنينعلى: (( 1996لسـنة من الدسـتور الجزائري  56تنص المادة  -  555 

 35المرجع السابق، ص ، الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  - 556 
  .36و

557 - SAMAR Nasreddine, «Ordre public social et principe de faveur », op.cit., p. 16. 
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تم تكريس  الدسـتور لما يعترف بحق تاسٔيس نقابات فمهمتها الوحيدة تقريبا هي التفاوض، بالتالي
  التفاوض الجماعي في المادة بشكل ضمني.

ّ  56أن الاعتماد على المادة  غير  ه لا حق نقابي دون التفاوض الجماعي يمكن ردّ  هللقول أن
تضمن حق الانضمام إلى النقابة دون الاعتراف لها بحق التفاوض  1990كون الجزائر قبل 

  الح الجماعية والفردية لأعضائها. الجماعي، فدور النقابة الأصلي هو الدفاع عن المص

خلو الدسـتور و  ،للحق في التفاوض الجماعيدسـتوري بالرغم من غياب أي تكريس لكن، 
أي إشارة إلى الاتفاقيات الجماعية كوسـيلة لتنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية، إلا أن من 

التفاوض الجماعي بهدف توقيع الجزائر صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية التي تهتم بالحق في 
  إبرام اتفاقيات جماعية للعمل.

المتعلقة بشانٔ تطبيق مبادئ حق التنظيم  98على الاتفاقية رقم  )558(فتمت المصادقة
تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسـبة منها كتالي: (( 04والمفاوضة الجماعية. إذ جاء في المادة 

سـتخدام الكاملين لإجراءات التفاوض الإرادي بين للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير والا
أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، بغية تنظيم أحكام وشروط الاسـتخدام باتفاقية 

المتعلقة بتشجيع المفاوضة  154)). لكن الملاحظ أن الجزائر لم تصادق على الاتفاقية رقم جماعية
أكثر دقة مفهوم المفاوضة الجماعية وجاءت  وسعت من التي، بالرغم من أنها الاتفاقية )559(الجماعية

  .98وتفصيل من الاتفاقية رقم 

المتعلقة  )560(1990كذلك على مسـتوى التشريع الداخلي فبصدور القوانين الجديدة في سـنة 
                                                 

أكتوبر  19المتعلقة بشانٔ تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية في  98صادقت الجزائر على الاتفاقية رقم  - 558 
1962. http://webfusion.ilo.org     

بط ايمكن الاطلاع عليها على الر و لم تصادق عليها الجزائر  ،الجماعيةالمتعلقة بتشجيع المفاوضة  154 الاتفاقية رقم - 559 
  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.htmlالتالي: 

لق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة يتع، 1990فيفري  06، مؤرخ في 02-90قانون رقم  - 560 
، مؤرخ في 29- 91، معدل ومتمم بقانون 237، ص 1990فيفري  07في  صادر، 06، ج ر عدد حق الإضراب

فيفري  06، مؤرخ في 03-90؛ قانون رقم 1991ديسمبر  25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  31
 11- 96، معدل ومتمم بامٔر 237، ص 1990فيفري  07في  صادر، 06، ج ر عدد ليتعلق بمفتشـية العم، 1990

يتعلق بتسوية ، 1990فيفري  06، مؤرخ في 04-90؛ قانون رقم 1996يونيو  12في  صادر، 36، ج ر عدد 
 28- 91، معدل ومتمم بقانون 240ص  ،1990فيفري  07في  صادر، 06، ج ر عدد النزاعات الفردية في العمل

 21، مؤرخ في 11- 90؛ قانون رقم 1991ديسمبر  25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  21 مؤرخ في
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بعلاقات العمل كرس المشرع الجزائري الحق في التفاوض الجماعي بهدف إبرام اتفاقيات واتفاقات 
 بالحقوقعلى: ((يتمتع العمال  11- 90من قانون  02المطة  05مل. فنص في المادة جماعية للع
  التالية: الأساسـية

للتفاوض  11-90ـ التفاوض الجماعي)). ثم خصص الباب السادس من قانون رقم 
  . )561(الجماعي

ت بارزة للاتفاقيات الجماعية كوسـيلة بارزة في تنظيم علاقاال  كانةالمفاعٔاد المشرع من جديد 
 )563(تشريعأعلى من ال قيمة  فللتفاوض الجماعي .)562(العمل في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص

   اعتبرها حقوق أساسـية.بما أن المشرع 

كرس التفاوض الجماعي بهدف إبرام رأينا أن الجزائر صادقت على اتفاقيات دولية تُ  كذلك،

                                                                                                                                               
يتعلق بكيفيات ممارسة ، 1990جويلية  02، مؤرخ في 14-90قانون رقم ؛ يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل 

 21، مؤرخ في 30-91، معدل ومتمم بقانون 764، ص 1990جويلية  06في  صادر، 23، ج ر عدد الحق النقابي
، ج ر 1996يونيو  10، مؤرخ في 12-96، وبامٔر 1991ديسمبر  25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمبر 

  .1996يونيو  12في  صادر، 36عدد 

  .يتعلق بعلاقات العمل، 1990فريل أ  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  134إلى  114المواد من  -  561 

 11- 90طبقا لقانون العديد من الاتفاقيات  ير العلاقات المهنية في المؤسسات أبرمتبعد تبني هذه الالٓية في تسـي -  562 
َ أ يمكن لأي مسير أن يسير مؤسسـته في غياب اتفاقية جماعية للمؤسسة  إذ لا  ظم لأي اتفاقية جماعية أعلىنْ ولم ي

رام اتفاقية جماعية قصد تنظيم ذلك أن المشرع ترك العديد من الأمور الهامة دون تنظيم، فعلى الشركاء التفاوض وإب
بالرغم من أن المشرع الجزائري لم يبين الجزاء القانوني المطبق  العلاقات المهنية والاجتماعية التي تهم علاقات العمل.

حين غياب أية اتفاقية جماعية سارية في المؤسسة. فالحل في نظرنا يكمن في العمل بالٓية توسـيع الاتفاقيات الجماعية 
أو القطاعية وفرض تطبيقها على كل المؤسسات، ماعدا حين ورود أحكام اتفاقية أكثر نفعا للعمال بموجب المهنية 

  الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمؤسسة.

أن المؤسسات لما تبرم الاتفاقيات الجماعية لا تبحث على خلق أحكام وقواعد اتفاقية جديدة، وإنما  كذلك، قد لوحظ
القديمة ضمن الاتفاقيات الموقعة، فنجد مثلا الاتفاقية  الرسمية النصوص القانونية عادةبإ  كتفتمنها ا نجد العديد

 لقلمتعا، 1982فيفري  27ؤرخ في الم، 06-82نسخة لقانون  1994الجماعية لشركة سونطراك الموقعة سـنة 
  .ات العمل الفرديةبعلاق

علم أنه يسـتعان به للدلالة عن الحقوق المكرسة في يلاحظ أن المشرع اسـتعمل مصطلح حقوق أساسـية، مع ال -  563 
الحقوق المكفولة للعمال  جميعالمشرع استرجع  11- 90من قانون رقم  05الدسـتور. وفعلا لما نعود الى نص المادة 

بموجب الدسـتور ثم ضمنها الحق في التفاوض الجماعي. إنّ المشرع لا يمكنه أن يمنح الصفة الدسـتورية لحق من 
، وهذه الطائف supra légal ير أننا نرى في ذلك منح الحق في التفاوض الجماعي قيمة أعلى من التشريعالحقوق غ

  من الحقوق لا يمكن للمشرع التراجع عنها فيما بعد.
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الجماعي له قيمة أعلى من ل في التفاوض أن حق العماهذا ما يؤكد مرّة أخرى ، )564(اتفاقية جماعية
، فالمشرع لا يمكنه التراجع عن حق العمال في التفاوض الجماعي وفي المشاركة في تنظيم التشريع

   العلاقات المهنية والاجتماعية التي تهمهم في المؤسسة.

  فاقيةللعامل عند التدافع بين القواعد الرسمية والاتالأحكام الأكثر نفعا طبق ثانيا: تُ 

الرسمية إن المشرع الجزائري لم يتطرق بشكل صريح إلى حل مسالٔة تدافع القواعد القانونية 
من  137بالرجوع إلى نص المادة غير أنه مع القواعد القانونية ذات مصدر اتفاقي،  (الدولاتية)
واعد لقالبنود الباطلة فقط التي تخالف ا يتضح أن ،وبمفهوم المخالفة للنص 11- 90قانون رقم 
أما المخالفة بالزيادة  ن الحماية القانونية التي أراد المشرع أن يوفرها لجميع العمالباستنقاصها م الرسمية

  .من الحقوق والحماية فهـي بنود جائزة وصحيحة

بشانٔ مخالفة القواعد التشريعية مخالفة إيجابية  137إن كان المشرع واضحا في المادة و لكن 
يكن كذلك بشانٔ إمكان القواعد الاتفاقية مخالفة النصوص التنظيمية  ، لممصادر اتفاقيةبموجب 

  المتعلقة بالعمل.

  الاتفاقية المهنيةقواعد المع  حالة التدافع بين قواعد قانونية تشريعية –أ 

تنبع من الإرادة التي تفاقية الاصادر المفمنها  ،في قانون العمل غير الرسميةتتعدد المصادر 
كعقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي (الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية) المشتركة للطرفين 

والتعليمات  )565(ومصادر أخرى نابعة عن الإرادة المنفردة صاحب العمل ومنها النظام الداخلي
  الداخلية بالإضافة للتعهد الانفرادي لصاحب العمل، ثم هناك عادات وأعراف مهنية.

                                                 
أنّ المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية  1996من الدسـتور الجزائري لسـنة  132ذلك لأنّ حسب المادة  -  564 

المنصوص عليها في الدسـتور تسمو على القانون. للتفصيل أكثر في موضوع سمو المعاهدات على  حسب الشروط
، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الدوليالقانون، انظر: منعة جمال، 

إدماج ا بعدها؛ زيوي خير الدين، و م 45، ص 2002الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير 1996المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدسـتور سـنة 

  .09، ص 2003في القانون الدولي والعلاقات الدولية، 

بعلاقات  ، يتعلق1990يل أفر  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  75إن النظام الداخلي حسب نص المادة  -  565 
لتطبيقه. أما رأي  اللازمة فصحاب العمل هو من يعده ويستنفذ الإجراءات ، يخلو من أي طبيعة تعاقديةالعمل

العمال فجعله المشرع رأيا استشاريا فقط، إذ نص أنه في حالة الخلاف حول النظام الداخلي بين صاحب العمل 
  والعمال يخطر مفتش العمل وجوبا. 
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فضروري أن  )566(بها عن التسـيير الإداري لعلاقات العملنظرا لتراجع الدولة وانسحاو 
المهنية.  الاتفاقية يكمل النقص الملاحظ في التنظيم الرسمي لعلاقات العمل بمختلف هذه المصادر

المهنية تناولت بالتنظيم مجالا لم يتطرق الاتفاقية إن كانت إحدى المصادر  مانعلا يوجد أي بالتالي 
ني ـاتفاقي مه، ففي هذه الحالة ينطبق النص ولو كان ذات مصدر الرسميةفي المصادر إليه المشرع 

  في هذه الحالة يعتبر مكمل للتشريع.بما أنه 

 الأحكامإن العلاقة بين المصادر التشريعية الرسمية والمصادر المهنية يحكمها مبدأ تطبيق 
فله مرتبة النص  ،القانون للعامل، هذا المبدأ رأينا أنه مبدأ له قيمة مبدأ عام في نفعاالاكٔثر 
  .)567(التشريعي

طرح مسالٔة تدافع القواعد القانونية لما يتطرق المشرع بالتنظيم لموضوع يهم علاقة بالتالي ت
المهنية، هنا يجب الاتفاقية أو في إحدى المصادر  لهالعمل الفردية أو الجماعية، ثم نجد تنظيم مغاير 

  .أحدهما تشريع والثاني اتفاقي أو مهنيمصدرين العمل على حسم هذا التدافع بين 

بالنسـبة للمصادر المهنية  11-90من قانون  137نص المادة يكمن الحل في نظرنا في 
 د العمل المخالفة لأحكام التشريعث نص المشرع على بطلان الأحكام الواردة في عقيالاتفاقية، بح 

لفردي مما أتي به التشريع فهـي صحيحة بمفهوم المخالفة فإن وردت أحكام أكثر نفعا في عقد العمل ا
  وتجد طريقا للتطبيق عوض أحكام التشريع. 

في حالة مخالفة قواعد فبالنسـبة للمصادر المهنية الأخرى التي لا تنبع من اتفاق الطرفين. 
إن المحكمة العليا في قضية عرضت عليها في  النظام الداخلي للمؤسسة للقواعد التشريعية.

                                                                                                                                               
ك خلاف حول محتوى نه بالرغم من أن المشرع أفرغ النظام الداخلي من أي صفة تعاقدية، لكن إن كان هناأ  غير

وصاحب العمل تعنت ولم يسـتمع لرأي العمال، من شانٔه أن يولد نزاعا جماعيا في العمل، بالتالي لا  النظام الداخلي
  اعي المتعلق بالنظام الداخلي.يمكن المضي في تطبيق النظام الداخلي إلا بعد تسوية النزاع الجم

، يتضمن القانون 1978أوت  05مؤرخ في ، 12-78نمط التسـيير الإداري لعلاقات العمل مكرس بموجب قانون  - 566 
ومختلف . 11- 90. ملغى جزئيا بقانون 724، ص 1978أوت  08مؤرخة في  32الأساسي العام للعامل، ج ر عدد 

  النصوص المتولد عنه.
567 - MATHIEU Bertrand, «La répartition constitutionnelle des compétences entre la loi 

et les accords collectifs de travail en droit français », Les Cahiers de droit, vol. 48, n° 
1-2, 2007, p. 128-129. 
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فع بين نص في النظام الداخلي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز مع نص المادة بشانٔ تدا )568(1997
لأنه أكثر ملائمة  أحكام النظام الداخلياستبعدت النص التشريعي وطبقت  11-90من قانون  73

  لمحكمة العليا.قضاة الغرفة الاجتماعية باللعامل أو ارحم تادٔيبيا للعامل حسب تعبير 

 11- 90من قانون رقم  )569(78عية في هذا القرار على نص المادة تاسٔست الغرفة الاجتما
لاغية وعديمة المفعول إن ألغت وحدّت التي تقضي بانٔ كل الشروط التي يتضمنها النظام الداخلي 

 78هذا التاسٔيس سليم في نظري إذ أن المشرع في المادة  من الحقوق المنصوص علياه في القانون.
تلغي أو تحد من الحقوق الأحكام التي  تلك ، وهينظام الداخليالأحكام الملغاة من ال  خصص

  المنصوص عليها في القانون.

بالتالي بمفهوم المخالفة فاحٔكام النظام الداخلي التي تاتئ بحماية أكثر للعامل صحيحة وواجبة 
تطبيق التطبيق، هذا الحل الذي تبنته الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا ما هو إلا إعمال لمبدأ 

  الأحكام الأكثر نفعا للعامل.

بالرغم من  الة مخالفة أحكام تعهد انفرادي لصاحب العمل لقواعد تشريعية،لح كذلك بالنسـبة
لكن  لم يتطرق إلى مسالٔة تنظيم قانون العمل بتعهد انفرادي لصاحب العمل. فالمشرع الجزائريأنّ 
للعامل مبدأ الأحكام الاكٔثر نفعا نا بكون تطبيق بما أننا سلم ( من الناحية القانونية يوجد أي مانعلا 

تشريعي مع تعهد انفرادي ال نص ال على التدافع بين الأحكام الاكٔثر نفعا ق يمن تطب  )عاما في القانون
  لصاحب العمل.

أخيرا بشانٔ العلاقة الموجود بين المصادر الرسمية التشريعية مع المصادر الاتفاقية كلها، بالرغم 
تدافع بشانٔ  ، كذلك فعلبشانٔ تدافع القواعد التشريعية وعقود العملدم حلول من أن المشرع ق

على اؤجب ذلك لم يكن بشكل واضح وصريح. ف عير أنّ  ،النصوص التشريعية مع النظام الداخلي
يحدد بشكل  المشرع الذي كرس التفاوض الجماعي كالٓية لتنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية أن

  مهني.اتفاقي أو قة الموجودة بين النصوص التشريعية والنصوص ذات مصدر صريح وواضح العلا

  

                                                 
، المجلة القضائية 1997جانفي  07ؤرخ في ، م141632قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تحت رقم  -  568 

  .63، ص 1997، 01عدد 

تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال (( على: 11- 90من قانون رقم  78تنص المادة  - 569 
  )).أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول
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  الاتفاقية المهنيةقواعد المع  التنظيمية التنفيذيةقواعد الحالة التدافع بين  - ب 

 الاتفاقياتأحكام لا نحتاج إلى أدلة كثيرة لفهم التقارب بين دور القواعد التنظيمية التنفيذية و 
تحديد تارة إلى عقود العمل الجماعية ل يحيلنا أن المشرع الجزائري  إذ لوحظ، الجماعية والاتفاقات

التنظيم لتحديد  نصوص ، لكن في نصوص أخرى يحلينا إلى)570(قانونيالنص ال كيفيات تطبيق 
زيع بين السلطة و هل هذا التلذا يطرح التساؤل التالي:  .)571(تشريعيال نص ال كيفيات تطبيق 

  ؟لاختصاص كل منهم اتحديد يعُّدُ  تماعيينوالشركاء الاجالتنفيذية 

أن المشرع الميادين التي يريد وإنما  ،الحقيقة أن هذا التوزيع ليس توزيعا في الاختصاص
العمال يلجأ إلى إحالتها إلى التنظيم، أما المجالات جميع على القواعد التنظيمية التنفيذية نفسها تطبق 

للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية  ط كل مؤسسة يحيلهاالتي يرغب المشرع في مراعاة خصوصية نشا
  .)572(للعمل 

 هذه يتضح لنا أن ،المشرع إلى التنظيم فيها نال أحاالتي  11-90قانون مواد إلى كل  ةعودبال
اتفاقية  تصور أن تكون قواعد لا يمكن بموجب النصوص التنفيذيةالقواعد التي سيتم اتخاذها 

هذه القواعد  ذلك لا يحول من إمكان تحسين لرغم من أنّ با، )573(من مؤسسة لأخرى مختلفة
حتى القواعد التنظيمية التنفيذية يريد أن يحق المشرع بها غاية وهي لأنّ  ،بموجب نصوص اتفاقية

القواعد  اأن يخالفو بالتالي يجوز للشركاء الاجتماعيين ، الحمايةتوفير حد أدنى من و حماية العمال 
اعد ترد في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية بشرط أن تكون هذه القواعد التنظيمية التنفيذية بقو 

                                                 
 73و 71/02و 68/03و 45/02و 42/02و 31/03و 27/02و 18/02كما هو الحال مثلا في نصوص المواد  -  570 

  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  120و 74/02و 05مكرر 

 03مكرر  52و 02/02 مكرر 52و 03فقرة  مكرر 52و 21و 16و 07و 04كما هو الحال مثلا في نصوص المواد  - 571 
  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  156و 155و 87و 76و

تحديد القواعد التي تنظم العلاقة القائمة بينهم ل الفقه دائما يذكر أن المشرع يرغب بترك الفرصة للشركاء الاجتماعيين  -  572 
  سسة. انظر في ذلك:بانٔفسهم حتى يتمكنوا من مراعاة واقع المؤ 

TEYSSIE Bernard, «Loi et contrat collectif de travail : Variations à la lumière de la 
jurisprudence du conseil constitutionnel», CCC, n° 17, 2004, p. 172. 

فهـي تتضمن حماية  تنفيذيةمثلا كل القواعد المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، اتخذت بموجب مراسـيم  -  573 
للعمال في هذه المجال، وهي قواعد تنظيمية تشكل أيضا حدا أدنى من الحماية للعمال تفرض على جميع المؤسسات إلاّ 

  إن وجدت قواعد أكثر نفعا لهم في النصوص الاتفاقية أو المهنية السارية في المؤسسة.
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وهو الأمر الذي نص عليه المشرع الجزائري في النسخة  ،)574(الاتفاقية تكون أكثر نفعا للعامل
قواعد النظام العام عمال لإ  نتيجة كل ذلك .11- 90من قانون رقم  )575(137الفرنسـية للمادة 

الشركاء الاجتماعيين بموجب اتفاقاتهم يمكنهم مخالفة القواعد القانونية انٔ القاضية بالاجتماعي 
  لتشريعية والتنظيمية. ا

أن يطرأ قبل  )L. 132 )576-4بموجب المادة  ، إذالتشريع الفرنسي الأمر نفسه نجده في
، فالمشرع الفرنسي بشكل صريح نص على الاتفاق الجماعي )577(2007صياغتها في سـنة في تعديل 
للعمال مما تضمنته النصوص  تفاقية الجماعية للعمل يمكن أن تتضمن أحكاما أكثر نفعاأو الا

  .التشريعية والتنظيمية

بالتالي في حالة تدافع أحكام النصوص التنظيمية مع المصادر الاتفاقية المهنية، تطبق الأحكام 
در الاتفاقية المهنية لأن هذا الاكٔثر نفعا للعامل، بما أن المشرع لم يميز بين المصادر الرسمية والمصا
الأحكام ، بما أن مبدأ تطبيق التنوع في المصادر لا يطبق بشانٔه أي تدرج هرمي للقواعد القانونية

ط تر ش، غير انه ي اعترُف له بصفة مبدأ عام في قانون العمل بالتالي يسمو على التنظيمالاكٔثر نفعا 
  العام المطلق.تتعلق القواعد التنظيمية التنفيذية بالنظام  ألا

  

                                                 
574 - PRETOT Xavier, « Le conseil constitutionnel et les trente-cinq heures, quelques 

principes et bien des approximations…», Dr. Soc, n° 03, 2000, p. 259. 
575 - Art. 137 de la loi n° 90-11, du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, stipule: 

((Est nulle et de nul effet, toute clause d’un contrat de travail qui déroge dans un 
sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la législation, la 
réglementation, et les conventions ou accords écrits)). 

576 - Art. L. 132-4 du code de travail Français stipule « la convention et l’accord collectif 
de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles 
des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre 
public de ces lois et règlements». 

 من L. 2251-1وأصبحت رقمها  L.132-4غة نص المادة أعاد صيا 2007تعديل تقنين العمل الفرنسي في  بموجب - 577 
استبدلت بـ  «Des lois et règlement en vigueur»دون أن يغير أي شيء في معناها، بالرغم من أن الجملة 

«Les dispositions légales en vigueur»  فنلاحظ أن كلمةrèglement   سقطت في النص الجديد لكن
  ذلك دون تغيير في الفحوى.
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  المطلب الثاني
  المهنية فيما بينهاالاتفاقية تدافع القواعد 

  

الشروع في الإصلاحات الاقتصادية أنه ذو طابع  بعدميزة قانون العمل الجزائري 
بمعنى أن الدولة تخلت عن دورها في تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية لصالح  ،)578(تعاقدي

بذلك برزت المصادر الاتفاقية المهنية لتلعب دورا  .)579(ء الاجتماعيينطرفي العلاقة، هم الشركا
 تعدّد في النصوص القانونية هذا ما ولّد  .علاقات العمل الفردية والجماعية أساسـيا من حيث تنظيم

  العلاقات القانونية القائمة بين العمال وأصحاب العمل.الاتفاقية القابلة للتطبيق على 

بعقد العمل الفردي كوسـيلة  نستشف أنه يقرّ  ،مل الجزائريعيع التتبع تشر من خلال إذن 
 لتنظيم علاقة العمل الفردية، ثم عقد العمل الجماعي لوسـيلة تنظيمية لعلاقات العمل الجماعية

 غير أنّ  .بسلطات تنظيمية من خلال وضع النظام الداخلياعترف لصاحب العمل  كذلك ،والفردية
من قبل صاحب  الانفرادي التعهدأو  المؤسسة صة ما يتعلق باعٔرافالمهنية الأخرى خا لمصادرا

  .)580(العمل لا نجد أية إشارة لها في قانون العمل الجزائري

كما أن المشرع لما خول الشركاء الاجتماعيين حق التفاوض الجماعي من أجل إبرام اتفاقية 
أكثر من هناك ون أن تكصل يحلذا  ،جعل من التفاوض الجماعي مسـتويات ،جماعية للعمل

تدافع لقواعد  يولّد  الأمر الذي من شانٔه أن ،اتفاقية جماعية قابلة للتطبيق على المؤسسة نفسها
المشرع الجزائري في قانون  نّ كما أ ). الفرع الأولالاتفاقيات الجماعية التي تفرض على المؤسسة (

فكيف نحدد العلاقة القائمة بين  ف النصوص الاتفاقية المهنية،ائ ترتيب هرمي لمختلبالعمل لم يقرّ 
  ).الفرع الثاني( النظام الداخليمع الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي للعمل مع عقد العمل الفردي أو 

                                                 
تكريس الطابع الملتقى الوطني حول ، »الجزائر لعمل في اتفاقي لعلاقاتنحو تشكيل قانون «أحمية سليمان،  - 578 

، المنظم من قبل فرقة البحث أثر الإصلاحات الاقتصادية على التعاقدي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري
، ص 2009أفريل  22و 21جيجل، ياسـية، جامعة علاقات العمل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم الس ـ

04.  
579 - ZOUAÏMIA Rachid, op.cit. 

در لتنظيم اا كمصلا يعترف بهلا يفسر بانٔ المشرع  غياب ذكر بعض المصادر المهنية في قانون العمل الجزائر - 580  
نها مصادر تسـتمد علاقات العمل، بل عدم ذكرها يندرج ضمن انسحاب الدولة من تنظيم علاقات العمل، كما أ 

  وجودها من إعمال صاحب العمل لسلطته في الإدارة والإشراف، بالتالي فهـي ضمن مصادر قانون العمل الجزائري.
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  الفرع الأول
  فيما بينها للعمل الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أحكام تدافع

  

سـتخدمة الأحكام تفرض على المؤسسة الم على: (( 11-90من قانون رقم  118تنص المادة 
الاكٔثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية التي اكتتبت بها هذه الهيئة أو انضمت إليها 
وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع 

  )).المسـتخدم

نفعا الواردة في مختلف المشرع صراحة بتطبيق الأحكام الاكٔثر يقرّ  ،من خلال هذا النص
بالنسـبة لتدافع الأحكام الواردة في  أو )581(طبيق من مسـتوى واحدالاتفاقيات الجماعية القابلة للت 

  الاتفاقيات الجماعية بين مسـتوياتها.

   مسـتوى واحد منالجماعية  اتالاتفاقي أحكامتدافع بين  – أولا

بالتفاوض  لعمل الفردية والجماعيةالمشرع الشركاء الاجتماعيين تنظيم أمور علاقات ا فوّض
المشرع الجزائري لم غير أنّ  .)582(جماعي للعمل اتفاقاتفاقية أو  لإبرامالجماعي، والتفاوض أساس 

من  )583(123تقضي المادة اتفاقية جماعية بنص صريح وواضح، إذ  بٕابراميلزم صاحب العمل 
  .)584(م الطرف الثاني تلبية ذلكأن بعد دعوة من أحد الطرفين للتفاوض يلتز  11-90قانون رقم 

م إلى اتفاقية جماعية، إذ دونها يصعب ظَ تنَْ بالرغم من ذلك، على كل مؤسسة أن تبرم أو 
 كونعلى صاحب العمل تنظيم كل ما يتعلق بالجوانب المهنية والاجتماعية في مؤسسـته، ذلك 

                                                 
حين تكون المؤسسة تشـتغل في مهن متعددة بالتالي يمكن أن تفرض عليها أحكام الاتفاقيات الجماعية لكل مهنة، ومنعا  - 581 

  حكام الاتفاقية الجماعية المهنية الاكٔثر نفعا للعمال.للتميز بين العمال تطبق عليهم أ 
ق ، يتعل1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90يرجع إلى الباب السادس تحت عنوان التفاوض الجماعي من القانون رقم  - 582 

  .بعلاقات العمل

يكون التفاوض في لى: ((، يتعلق بعلاقات العمل، ع1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  123تنص المادة  - 583 
أعلاه، وتقوم به لجان متساوية الأعضاء  114الاتفاقيات الجماعية بناء على طلب أحد الطرفين المذكورين في المادة 

  )).الذين يمثلونهم أولئكللتفاوض تتكون من عدد مساو من الممثلين النقابيين للعمال وعدد من المسـتخدمين ينتدبهم 

قنن اجٓالها. انظر في ذلك و شرع الفرنسي مثلا يضبط مسالٔة التفاوض الجماعي بنصوص قانونية واضحة على العكس نجد الم  - 584 
  من تقنين العمل الفرنسي. L. 2242-1مثلا المادة 
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فيحتاج إلى تنظيم  ،)585(هامة إلى عدّة أمور تنظيمية االتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل لم يتطرق
  الأجور والمنافع المرتبطة بالعقد، التصنيف المهني، ساعات العمل الفعلي... إلخ

تتضمن  11- 90من القانون  114أن للمؤسسة اتفاقية جماعية حسب تعبير المادة  فرضا
ليه لتنظيم بذلك لها ما تعتمد ع  ،مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخصّ فئة أو عدّة فئات مهنية

ظرفي فالمؤسسة تحتاج بشكل ن ذلك لن يكون إلا ككل ما تعلق بالأمور المهنية والاجتماعية، ل
 11-90من قانون  114فيتم إبرام اتفاق جماعي للعمل وحسب المادة  ،دوما لتنظيم أمور جديدة

ّ الاتفاقات الجماعية عالج ت شغيل والعمل عنصرا معيّنا أو عدّة عناصر محدّدة من مجموع شروط الت
   .بالنسـبة لفئة أو عدّة فئات اجتماعية ومهنية

أن أي عامل فقد منصب عمله  فيما تضمنته،أن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة  عملا بذلك لو
بعد ذلك نتيجة ظروف  ،أجرة سـتة أشهر من العملبشكل لا إرادي يسـتفيد من تعويض قدره 

صاحب العمل  يلزم )586(، القانونلص من عدد العماتقليال إلى  اللجوء المؤسسة اضطرتاقتصادية 
تضمن الجانب الاجتماعي تعويض بعده ، جانب اجتماعي ثم التفاوض عليه مع ممثلي العمل إعداد

  كل عامل معني بالتقليص من عدد العمال باجٔرة شهر عن كل سـنة اقدمية في المؤسسة.

الجماعية للمؤسسة والثاني الاتفاق  نفسه أمام نصين (الأول تضمنته الاتفاقيةيجد القاضي هنا 
، فكلا النصين قابلين للتطبيق وساريين، لأن الاتفاق الجماعي المتضمن الجانب الاجتماعي)

، بالتالي على القاضي المفاضلة )587(المتضمن الجانب الاجتماعي لا يعتبر تعديل للاتفاقية الجماعية
 اقدميةفي هذه الحالة إن كان العامل له  .بين النصين لتطبيق النص الاكٔثر نفعا لكل عامل معني

                                                 
يلاحظ غياب جزاء قانونيا حين غياب أية اتفاقية جماعية سارية في المؤسسة ولا الاجتهاد القضائي الجزائري تطرق لهذه  -  585 

مع الإشارة الى صعوبة تسـيير العلاقات المهنية في مؤسسة اقتصادية دون نصوص اتفاقية. عكس غياب النظام  المسالٔة
الداخلي الذي تطرق الاجتهاد القضائي ورتب جزاء هو حرمان صاحب العمل من أي سلطة تادٔيبية إن لم يعُد النظام 

، جاء فيه 1994ديسمبر  20المؤرخ في  111984تحت رقم الداخلي، هذا ما تبنته الغرفة الاجتماعية في قرارها الصادر 
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن عقوبة العزل التي سلطت على المدعي تمت في غياب النظام الداخلي مما يعد ((

  )).المذكورتين أعلاه 77و 73خرقا لأحكام المادتين 
 09- 94ومرسوم تشريعي قات العمل، ، يتعلق بعلا9901أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من خلال نصوص قانون رقم  - 586 

  .بصفة لا إرادية ، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم1994ماي  26مؤرخ في 

غرضهم ليس حين التفاوض على الجانب الاجتماعي يرغب دوما العمال الحصول على حماية أفضل وحقوق أكثر بالتالي  - 587 
فاقية الجماعية للمؤسسة، لأن الهدف من التفاوض الجماعي ينحصر في الاتفاق على الجانب الاجتماعي للحالة تعديل الات

  بالتقليص من عدد العمال.فقط المعنية 
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الجماعي المتضمن الجانب الاجتماعي  المؤسسة فالنص الوارد في الاتفاقأكثر من سـتة سـنوات في 
أقل من سـتة سـنوات فالنص الوارد في الاتفاقية الجماعية  اقدميةله، أما إن كانت له  انفعكثر أ 

  للمؤسسة أكثر نفعا له.

دل الاتفاقية الجماعية بين الاتفاقية الجماعية للمؤسسة مع اتفاق جماعي يع التنازع حين غير أنه
القواعد واجبة  أيّ منعلى  ن أن نقول أن هناك تدافع بل تنازعلا يمك في هذه الحالةنشير إلى أنه 

نازع يعنى أن قاعدة ت ال  لكنالتطبيق، لأنه في التدافع نجد أن كلا القاعدتين صالحتين للتطبيق، 
  .وهي السارية لتطبيقل فقط صالحة واحدة 

يجب البحث عن نية الطرفين إن كانا يقصدان تعديل الاتفاقية جزئيا فهنا لا يمكن  هنا
م تنازع القوانين يطبق النص المعدِل ويلغى النص المعَدل بقوة تطبيق النصين معا بل وفق أحكا

تفاق الجماعي ملحق بالاتفاقية القانون. أما إن كانت نيتهما تطبيق النصين معا فهنا يعتبر الا
   .)588(الجماعية

، فيجب )589(من يرى أن هذه المسالٔة لا تعتبر تنازع أصلا بل متعلقة بالتفسير فقطهناك 
أن نسـتنير بنية الطرفين لتفسير الاتفاق الجماعي أهو معدل أم مكمل للاتفاقية الجماعية وهو صحيح 

  في نظرنا.

الاتفاقيات الجماعية من مسـتوى واحد يجب أن  أما ما يتعلق بشروط حدوث تدافع بين
  يكون:

بمعنى يجب أن تبرم كل من الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي  ،نفسها الأطراف أن تكون -
  العمال المعنيين وصاحب العمل المعني. ممثلين عنالأطراف نفسها، بين 

تبقى سارية حين تنفيذ الاتفاق لجماعية ية ابمعنى أن الاتفاق  ،)590(أن يكون التنفيذ متزامنا -
  .الجماعي للعمل

                                                 
كٔان تمنح الاتفاقية الجماعية حقوقا للعمال ثم تسـتكمل هذه المجموعة من الحقوق بحقوق جديدة إضافية بموجب اتفاق  - 588 

  جماعي.

 115ص ، ، المرجع السابقالاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  - 589 
  .116و

  .116ص، المرجع نفسه  -  590 
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يتم تنظيم حكم في بمعنى أن  اعي في تنظيم الاتفاقية الجماعية،أن يتداخل تنظيم الاتفاق الجم -
  .ةالاتفاق الجماعي بشكل مغاير للتنظيم الموجود في الاتفاقية الجماعي

تم نقضها، فهل يمكن التراجع عن ي عندماالاتفاقية الجماعية إلى أنّ في الأخير يبقى أن نشير 
  المزايا التي تضمنها الاتفاقية السابقة؟

حالة  ه فينستنج أن 11-90قانون رقم من  )591(133من المادة  ةمن خلال نص الفقرة الثاني
ُ  ،جديدةجماعية اتفاقية إبرام   نظموا العلاقات المهنية والاجتماعية من جديديحق للشركاء أن ي

رة أن تكون الاتفاقية الجماعية أكثر نفعا للعامل من الاتفاقية التي نقضت دون أن يتقيدوا بضرو
على بقاء الاتفاقية الجماعية السابقة سارية إلى غاية التوصل إلى إبرام اتفاقية  فقط فالمشرع نص

  جماعية جديدة. 

 دةـلة لإبرام اتفاقية جماعية جديالذي ينص على مه ،في التشريع الفرنسي مختلفالوضع 
بعد مرور هذه المهلة كل المزايا  انتهاء مدتها، وهي سـنة من تاريخ نقض الاتفاقية الجماعية القديمة أو

، يعنى لا يسمح القانون التراجع )592(التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية القديمة تصير مكتسـبة للعمال
  .اعية الجديدةفي ظل تطبيق الاتفاقية الجم ل العمال المعنيين يسـتفيدون منهايطعنها، بل 

  الاتفاقيات الجماعية من مسـتوى أعلى أحكامالاتفاقية الجماعية مع  أحكامتدافع  -ثانيا

أو لإبرام اتفاقات التفاوض الجماعي في ق الح 11-90كرس المشرع الجزائري بموجب قانون 
 يعيةالتي تعتبر أهم مصدر لتنظيم علاقة العمل بعد النصوص التشر  ،للمؤسسة جماعية اتاتفاقي

 للشركاء الاجتماعيينسمح  11-90من قانون رقم  )593(115بموجب المادة ، لكن المشرع والتنظيمية
 إبراميجوز  ، بالتاليعلى المسـتوى المهني أو الإقليمي يعملوا على تنظيم علاقات العملأن  أيضا

زائري كرس المشرع الج، إذ أنّ المحلي أو الجهوي أو حتى الوطني اتفاقية جماعية على المسـتوى

                                                 
، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((ولا 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  02فقرة  133تنص المادة  -  591 

من الأحوال، أن يؤثر نقض الاتفاقية على عقود العمل المبرمة في السابق والتي تبقى خاضعة للأحكام  يمكن، في أي حال
  المعمول بها إلى غاية إبرام اتفاقية جماعية جديدة)). 

   .من تقنين العمل الفرنسي الجديد L.2261-13 رقمها تقنين العمل الفرنسي والتي أصبح في L.132-8راجع المادة  -  592 

تحدد الاتفاقية ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  115تنص المادة  - 593 
الجماعية مجال تطبيقها المهني والإقليمي ويمكن أن تخص فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعية مهنية أو عدة هيئات مسـتخدمة 

  )).نياكما يمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وط 
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  نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل الفصل الأول:
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-90من قانون رقم  )594(122و 121التفاوض الجماعي على عدّة مسـتويات، كما هو مبين في المواد 
 في المؤسسة. سارية . بالتالي يمكن أن تكون هناك عدة اتفاقيات جماعية جميعها11

لم يحدد هذه  هلكن ،لتفاوض الجماعيل مسـتويات عدّة كرس أن المشرع يبالرغم من غير أنه و
فحين التفاوض لإبرام اتفاقية جماعية عليهم أن  ،للشركاء الاجتماعيين خول الأمرويات بل المسـت

  .11- 90من قانون رقم  )595(115يحددوا مجال تطبيقها طبقا لنص المادة 

يجب أن  ،المؤسسة فيقابلة للتطبيق لتكون تعدد الاتفاقيات الجماعية  في حالةه الملاحظ أن
من قبل نقابة أو ( طراف في التفاوض مباشرةكأ  يكونواإما أن  ،والعمال يبرمها صاحب العمل

بموجب  إليهاأو أن ينظموا  )نقابات العمال من جهة ونقابة أو نقابات أصحاب العمل من جهة أخرى
 11-90من قانون رقم  )596(116اتفاق مشترك بين صاحب العمل مع العمال طبقا لنص المادة 

لحرية التعاقدية، فلا يمكن أن تطُبق أي اتفاقية جماعية مبدأ اإذن يكرس المشرع ذلك بموجب 
  اتفاق بين صاحب العمل مع عماله على الالتزام بها. بموجبوإن كانت من مسـتوى أعلى إلا 

 ة التعاقدية حين التفاوض الجماعيالمشرع الجزائري أطلق العنان للحري نلاحظ أنّ بالتالي، 
برام اتفاقية جماعية من أي مسـتوى لا يتقيدون إلا فالشركاء الاجتماعيين حين التفاوض قصد إ 

سها بالنسـبة لكل هي نف (وضعها المشرع فيما يتعلق بشروط التفاوض الجماعي، التي  بالأحكام
تضمين الاتفاقية الجماعية ما في  )597(نتيجة لذلك فللأطراف حرية مطلقة )مسـتويات التفاوض

  يرونه مناسـبا للوضع الذي هم عليه.
                                                 

يمكن كل هيئة (( ، يتعلق بعلاقات العمل، على:1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  121تنص المادة  - 594 
 122)). تضيف المادة مسـتخدمة أن تتوفر على اتفاقية جماعية للمؤسسة أو تكون طرفا في اتفاقية جماعية تعلوها درجة

الجماعية التي تتجاوز إطار الهيئة المسـتخدمة من درجة أعلى بمجرد ما تتفاوض  تعتبر الاتفاقيات((من القانون نفسه على: 
في شانهٔا وتبرمها التنظيمات النقابية للعمال والمسـتخدمين المعترف بتمثيلها في مجال التطبيق القطاعي أو المهني أو الإقليمي 

  )). لتلك الاتفاقيات

تحدد الاتفاقية ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21في ، مؤرخ 11- 90من قانون رقم  115تنص المادة  - 595 
  ...)).المهني والإقليمي الجماعية مجال تطبيقها

عندما تخص ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  115تنص المادة  - 596 
لأخيرة، شريطة أن يكون ممثلو العمال والمسـتخدمين لهذه الاتفاقيات الجماعية عدة مؤسسات مسـتخدمة تلزم هذه ا

  )).المؤسسات أطرافا فيها أو أن ينضموا إليها باتفاق مشترك

إذ أن كل ما يتعلق بمقتضيات التفاوض أو مجال  المشرع من حيث وضع شروط التفاوض هذه الحرية لا تقيدها إلا إرادة -  597 
  يده من قبل الأطراف.وشروط تطبيق الاتفاقية الجماعية يتم تحد
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بٕافادة  المشرع فصل ،اختلاف الأحكام الواردة في مختلف هذه الاتفاقياتين لذلك، فح
  .11- 90من قانون رقم  118طبقا لنص المادة  االواردة فيه لهلأحكام الاكٔثر نفعا با العامل

لا يمكن الاعتماد على تطبيق بالتالي لما تتعدد الاتفاقيات الجماعية المطبقة على المؤسسة 
س أنها الأسمى، بل تطبق الأحكام الأكثر نفعا للعامل الواردة في مختلف اتفاقية واحدة على أسا

  .الجماعية هذه الاتفاقيات

ينتج عن ذلك، أن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة قد تتضمن تنظيم موضوع ما يخص مدّة فترة 
 التجربة لمجموعة مهنية، ثم انظم صاحب العمل لاتفاقية جماعية مهنية أو قطاعية تضمنت كذلك

  تنظيم خاص مختلف لفترة التجربة، فالاكٔثر نفعا للعامل هي الواجبة التطبيق.

  

  الفرع الثاني
  الاتفاقية الجماعية مع المصادر المهنية الأخرى أحكام تدافع

  

والتي يمكنها أن تتضمن قواعد قانونية متمايزة  ،نظرا لتعدد المصادر المهنية في قانون العمل
نتيجة لاختلاف ظروفها ووضعيتها  ،مزايا متفاوتةمنها  فيمكن أن يحدث أن تتضمن كل

الاقتصادية. لذلك يحدث أن عقد العمل الفردي يمنح مزايا للعامل إن كان في وضعية تسمح له 
  ، أو أن صاحب العمل بمشيئة إرادته يمنح مَكْرُمَة للعمال في تعهد انفرادي.)598(بمناقشة بنود العقد

ع بين أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية السارية في أن يحدث تتداف بالتالي، يمكن
عادات  أو (ثانيا) المؤسسة مع بنود في عقد العمل الفردي (أولا) أو مع أحكام النظام الداخلي

  (ثالثا).تعهد فردي لصاحب العمل و  مهنية

 الاتفاقية الجماعية مع عقد العمل الفردي أحكام تدافع – أولا

كان ن لكن وإ  دد،عالبين عقد العمل الفردي والجماعي إلا من حيث  اختلافه لا يظهر أن
 غير أنه نجد ،رق العددي أساسي ومهم للتفريق بين عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعياالف

                                                 
يحدث أن الخبرة المهنية والكفاءة العالية للعامل تسمح بانٔ يقف موقف القوي تجاه صاحب العمل ويفرض بعض البنود  - 598 

  في عقد العمل الذي أبرمه. غير أن ذلك لن يزيل الطابع التبعي لعلاقة العمل القائمة بموجب هذا العقد.
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فعقد العمل الفردي له أثر مزدوج حسب التصور التعاقدي، فهو  ما مختلف أيضا.موضوع كل منه
علاقة قانونية التي على العلاقة القائمة بين الطرفين، من جهة. وينشأ  المطبقالقانوني يحدد النظام 

فلا  أما عقد العمل الجماعي ، من جهة أخرى.تسمى أحدهما عامل أجير والاخٓر صاحب عمل
هذه  مجموع العمال.على  ةالمطبق ةالنظم القانوني مجموعة من يتعلق إلاّ بالأثر الأول المتعلق بتحديد

  .)599(فين باحترامها في عقود العمل الفردية المبرمة لاحقاالنظم يتعهد الطر 

القانوني إذن فعقد العمل سواء كان جماعيا أو فرديا، يتداخلان في مجال تحديد النظام 
ا ـل على تطبيقهـأحكامهما عند العم بين تتدافعيحدث لذا يمكن أن  ،المطبق على علاقة العمل

  .طريقا للتطبيق دما يجالتدافع للتوصل إلى أي منه ويجب حسم هذا

  تفرض أحكام الاتفاقيات الجماعية على عقد العمل الفردي - أ 

على عقد العمل  )600(إنّ الطبيعة التنظيمية الامٓرة للاتفاقية الجماعية للعمل، تؤكد سموها
هذا السمو تسـتمده من كون أنّ عقد العمل الفردي لا يمكن أن يخالف البنود التي  .)601(الفردي

من قانون رقم  118لاتفاقية الجماعية إلا ما كان فيه أكثر نفعا للعامل طبقا لنص المادة تضمنتها ا
عند تدافع أحكام الاتفاقيات الجماعية مع  11-90من قانون  118، إذ بموجب المادة )602(11- 90

 لا تطبق البنود الواردةف ،كام الاتفاقيات الجماعية الساريةبنود في عقد العمل الفردي، تطبق أح
في عقد العمل الفردي التي تنقص من المزايا والحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الجماعية السارية في 

  المؤسسة. 

  

                                                 
599 - RIVERO Jean & SAVATIER Jean, op.cit., p. 305-306 

يغُيب أي ترتيب هرمي أو أي تدرج بين الاتفاقية الجماعية وعقد العمل الفردي. أنظر  الفرنسيالفقه  جانب مننجد  - 600 
  مثلا:

BONNIN Vincent, Les rapports du contrat de travail et de la convention collective, 
thèse Bordeaux I, 1993, p. 378 s. 

601 - JEANSEN Emeric, op. cit, p. 85. 
  التي تنص على: L.2254-1الحكم نفسه نجده في تقنين العمل الفرنسي بموجب المادة  -  602 

((Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces 
clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus 
favorable)). 
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  ن كانت أكثر نفعا للعامل إ طبق بنود عقد العمل الفردي تُ  - ب 

يجب البحث عن النص الذي يوفر حماية  ،إعمالا لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل
لعامل فيجب تطبيقه، دون النظر إلى مصدر النص ولا القوة الإلزامية التي يتمتع أكثر وأفضل ل

  .)603(بها

بشانٔ تدافع أحكام  11-90من قانون  )604(118إنّ المشرع الجزائري صريح في المادة 
الاتفاقية الجماعية مع بنود عقد العمل الفردي، فنص على فرض أحكام الاتفاقية الجماعية إلاّ إن 

  عقد العمل الفردي أكثر نفعا للعامل فيجب تطبيق هذه الأخيرة.في بنود كانت هناك 

يعمل بهذا المبدأ دون النظر إلى أي من النصين وضع أولا، فإن تم توقيع الاتفاقية الجماعية 
بعد إبرام عقد العمل الفردي واستنقصت من المزايا التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل 

ل قائمة لأنها أكثر نفعا له مما تضمنته أحكام الاتفاقية ظنه هذه المزايا بل تفلا تسُلب م  ،الفردي
  . )605(الجماعية

الأمر نفسه إن تم إبرام عقد العمل الفردي مع عامل بعد سريان الاتفاقية الجماعية المطبقة 
الجماعية  في المؤسسة، وتضمن العقد بنودا أكثر نفعا للعامل مما هو الأمر عليه في أحكام الاتفاقية

فيسـتفيد منها العامل لأنها أكثر نفعا له، ولا يمكن لصاحب العمل الاحتجاج بانٔ العقد مخالف 
  للاتفاقية الجماعية.

                                                 
تضمنه عقد العمل  مماهناك من يرى أن تطبيق أحكام الاتفاقية الجماعية هي في الحقيقة دوما أكثر نفعا للعامل  - 603 

الفردي، إذ كيف يمكن للعقد الفردي التي تم التفاوض عليه من طرف عامل واحد أن يكون أكثر نفعا من العقد 
   ي تم التفاوض عليه باسم جميعا العمال. انظر في ذلك:الجماعي الذ

BARTHELEMY Jacques et CETTE Gilbert, «Refonder le droit social par la 
négociation collective : que faire ?», RCE, n° 1 – 2013, p. 201.   

تفرض على بعلاقات العمل، على: (( ، يتعلق1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  118تنص المادة  - 604 
المؤسسة المسـتخدمة الأحكام الاكٔثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية التي اكتتبت بها هذه الهيئة أو 

  )).انضمت إليها وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المسـتخدم
يمكن لصاحب العمل أن يتفاوض مع العمال  ،اتفاقية جماعية لإبرامقيق، إذ أنه حين التفاوض الجماعي هنا الأمر د - 605 

م في كاحبأ  وتعويضها ،كانوا يتمتعون بها بموجب عقود العمل الفردية التي ارتبط بها معهم ،قصد استبدال مزايا مختلفة
بمزايا جماعية تدرج  وتعويضها على إلغاء المزايا الفردية ماعياج كون أقل فائدة لهم. فإن تم الاتفاقتاعية الجمتفاقية الا

لأن التفاوض   الفردية التي تضمنها عقد العملفي الاتفاقية الجماعية، فهنا لا يمكن للعامل أن يتمسك بتطبيق المزايا
  حدث من أجل تعديل عقود العمل الفردية.
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  للمؤسسة الاتفاقية الجماعية مع نصوص النظام الداخليأحكام تدافع  -ثانيا

سلطتي في أساسا تتمثل  في مواجهة العامل، سلطاتخول المشرع لصاحب العمل 
والتادٔيب، لكن ذلك ليس بشكل مطلق بل ألزمه بانٔ يحدد معالم هذه  الإشراف على العمل

وثيقة  يعدّ النظام الداخلي 11-90من قانون رقم  77سب المادة فح السلطات في النظام الداخلي. 
من مكتوبة يحدد فيها المسـتخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأ 

  والانضباط وكذا القواعد التادٔيبية.

فيه دد إذ تح ،)606(القواعد التادٔيبية ين أهم ما يتضمنه النظام الداخلينلاحظ أن من ب
وجود قواعد تادٔيبية في  لكن حين طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ،

  اتفاقية جماعية نتساءل عن القواعد الواجبة التطبيق؟

ن البعض رأي أن المشرع خص صاحب العمل تنظيم القواعد التادٔيبية في النظام إ 
حين  11- 90من قانون رقم  04مكرر  73رأوا في الفقرة الأولى من المادة  اخٓرون، )607(الداخلي

إشارة إلى أن المشرع  ،صاحب العمل على احترام الإجراءات الاتفاقية عند التسريحالمشرع ألزم 
  .)608( اعد التادٔيبية في الاتفاقية الجماعيةيجيز تنظيم القو 

السابقة يشير إلى  04مكرر  73لكن ما نلاحظه أن المشرع في الفقرة الأولى من المادة 
، والنظام الداخلي يختص فقط بتنظيم إجراءات التسريح التادٔيبي )609(قواعد التسريح غير التادٔيبي

                                                 
اعد التادٔيبية؛ بمعنى إن كان له الحرية في تنظيم أي فعل جدير التساؤل عن سلطة صاحب العمل في تنظيم القو  - 606 

واعتباره خطأ مهني؟ لأن المشرع الجزائري وإن حدد عناصر القواعد التادٔيبية لكنه لم يبين الأُطر التنظيمية لهذه 
ل فمفهوم التادٔيب لا يجب أن يتعدى القواعد الضرورية التي تضمن في الوقت نفسه التعايش بين العماالسلطة. 

  وتحقيق الهدف الاقتصادي الذي أنشاتٔ المؤسسة من أجله. أنظر في ذلك:
COHEN-DONSIMONI Véronique, op.cit., p. 23. 

607 - BOUANAKA Essaid, Le droit disciplinaire dans l'entreprise: étude comparative, 
thèse de doctorat d'Etat, université MENTOURI Constantine, 2009, p. 298; 
HAFNAOUI Nasri, «Des observations concernant certaines disposition de la loi 90-
11du 21-04-1990 relative aux relations de travail», RAT, n° 25, 2000, p. 98. 

608 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit., p. 239.  

إذ اسـتقرت بانٔ الفقرة الأولى من  ،الأمر نفسه وقفت عليه المحكمة العليا في العديد من قرارات الغرفة الاجتماعية -  609 
لا تتعلق بالإجراءات التادٔيبية بل بالإجراءات غير التادٔيبية مثل التسريح  11- 90قانون رقم  من 04مكرر  73المادة 
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مكرر  73 أرى في الفقرة الأولى من المادة ، بالتالي لا11- 90من قانون رقم  77طبقا لنص المادة 
  .)610(أي أجازة من المشرع لتنظيم الإجراءات التادٔيبية بموجب الاتفاقية الجماعية 04

الاتفاقية إلى تنظيم بعض  تطرقإن تلكن بالرغم من كل هذا، رأينا انه لا يوجد ما يمنع 
 بيق صاحب العمل لسلطة التادٔيبفي تحقيق نوع من الرضى عند تط  رغبةً  ،)611(القواعد التادٔيبية

لأن صاحب العمل  )612(لكن ليس إلى حد أن تسـتاثٔر الاتفاقيات الجماعية بتنظيم القواعد التادٔيبية
صفة وإلا نكون قد تعدينا على صلاحيات لصيقة ب ،يبقى المخول بتنظيمها في النظام الداخلي

  .صاحب العمل
                                                                                                                                               

 21، المؤرخ في 213831الصادر تحت رقم في قرارها الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا قضت  إذلأسـباب اقتصادية. 
تسريح والأمر بتصحيح الإجراءات حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بٕالغاء مقرر ال ، بما يلي: ((2001مارس 

وحيث  .1996/ 07/ 09المؤرخ في  21-96المعدلة والمتممة بالأمر  4/ 73التادٔيبية عملا بالفقرة الأولى من المادة 
أن ما يقصده المشرع في هذا النص من تصحيح بالإجراءات القانونية و/ أو اتفاقية ملزمة لا يمكن أن يتعلق 

ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادي، المرجع انظر كذلك،  )).بالإجراءات التادٔيبية...
  .511و 509السابق، ص 

لا يعني تطبيقها فقط على الإجراءات غير التادٔيبية  01/ 04مكرر  73بالرغم من أن هناك من يرى بانٔ نص المادة 
  . انظر في ذلك: ة الأولى على الإجراءات التادٔيبية، بل ينتقد إقصاء القضاء تطبيق الفقر بما أن صياغتها عامة

KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, «Justice et règlement des conflits du travail en 
Algérie», L'Année du Maghreb, n° 03, 2007, p. 49.  

غير التادٔيبية المنظم في الفقرة الأولى من  الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا تميز بين التسريح المخالف للإجراءات حتى -  610 
، والتسريح المخالف للقواعد التادٔيبية المنصوص عليه في الفقرة الثانية 11-90من قانون رقم  04مكرر  73المادة 

المؤرخ في  295696رقم والثالثة من المادة السابقة. انظر في ذلك قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت 
والتي لا تتعلق  4- 73((... وطبق على قضية الحال خطأ الفقرة الأولى من المادة ، حيث قضت: 2005أفريل  13

))؛ كذلك قرارها الصادر تحت رقم بالتسريح لأسـباب تادٔيبية وإنما بالتسريح الاقتصادي أو لأسـباب قانونية
  .2006فيفري  01المؤرخ في  327199

التي تلزم صاحب العمل باحترام مضمون الاتفاقيات  11-90من قانون رقم  78لمادة إذ يمكن اسـتخلاص ذلك في ا -  611 
والاتفاقيات الجماعية للعمل حين وضعه للنظام الداخلي للمؤسسة. معنى ذلك أن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية 

من قانون رقم  77 المادة يمكن أن تتضمن أحكاما ضمن المقتضيات الإجبارية التي حددها المشرع للنظام الداخلي في
، وعلى صاحب العمل إذن احترامها لأن البطلان مصير النظام الداخلي الذي لا يحترم أحكام الاتفاقيات 90-11

  والاتفاقات الجماعية.
دعوة المشرع للتدخل من أجل تخويل الشركاء الاجتماعيين تنظيم السلطة التادٔيبية بموجب  لذا نرى أنه لا يمكن -  612 

 73سلطة المسـتخدم التادٔيبية في إطار المادة زوبة عز الدين، في ذلك: انظر  كما نادى به البعض. جماعي، اتفاق
، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، كلية الحقوق، جامعة أمحمد المتعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون 

لتي يتبناها الاقتصاد الجزائري على تشجيع . فهذا يتناقض مع سـياسة الانفتاح ا99ص ،2011بوقرة، بومرداس، 
  القطاع الخاص على الاستثمار.
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196 
 

م القواعد التادٔيبية، منها الاتفاقية الجماعية عمليا نجد بعض الاتفاقية الجماعية المطبقة تنظ
الأفعال الموصوفة أنها منها على مدة تقادم  )613(79الوطنية للقطاع الخاص إذ تضمنت المادة 

صاحب  علىوفي هذه الحالة  ،الوقائعتلك بعد شهرين من تاريخ علم صاحب العمل ب  أخطاء مهنية
  قية الجماعية. التي تضمنها الاتفا القواعدالعمل احترام هذه 

أو اتفاق  في كل الأحوال حين تدافع أحكام النظام الداخلي مع أحكام اتفاقيةلذلك نرى أنه 
  ثر نفعا للعامل.كالأ الأحكام جماعي تطبق 

  صاحب العملل انفراديتعهد  وأ  عادات المؤسسةالاتفاقية الجماعية مع أحكام تدافع  -ثالثا 

ا من التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، ثم من عادة تسـتمد علاقة العمل تنظيمهفي ال
الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية السارية في المؤسسة ومن عقد العمل. لكن يمكن لعلاقة العمل أن 

 ديافر انأو تعهد  عادات المؤسسةتسـتمد أحكام أخرى مباشرة من قبل صاحب العمل بموجب 
  .)614(لصاحب العمل

 اتالممارس هي، واالمعتد به )615(في المؤسسةبق فقط تنشأ وتط  ،عادات المؤسسةإن 
 المؤسسة عاداتبهذه الشروط  ،على جميع أو فئة محددة من العمال ةالمتكررة والمسـتمرة المطبق

تنشأ بموجب إذ هي . )616(دخل ضمن مصادر قانون العملترتب التزامات، و تنشأ حقوق و ت 
تهم العلاقات المهنية التي المواضيع  منمعين وضوع لم هتنظيمطريقة تصرفات صاحب العمل في 

  والاجتماعية بالمؤسسة.

بانٔه يطبق فور إعلانه  المؤسسة عاداتصاحب العمل فيتميز عن ل الانفراديأما التعهد 

                                                 
613 - Art. 79 de la CCCSEP stipule: ((Sauf le cas de poursuites pénales concomitantes, 

aucun fait fautif ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire au-delà d’un délai 
de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance)). 

614 - LACHAISE Gérard, «Fondement de la substitution d'un accord collectif à un usage 
antérieur ayant le même objet», JCP E, n° 15, du 10 Avril 1997, p. 938. 

د عليها صاحب العمل في مؤسسـته دون حاجة وجب ممارسة تعوّ التي تنُشأ بمعادات المؤسسة يجب أن نميز بين  - 615 
  بما أنها يشترك في إنشائها مجموعة من أصحاب العمل.  الأوسع نطاقا ةالمهني العاداتلقبوله من قبل العمال، مع 

616 - AUBREE Yann, «Usages», J.-Cl. Travail, Fasc. 1-20, p. 03; SAVATIER Jean, «sur 
l’application, par un organisme de sécurité sociale, d’un usage plus avantageux que 
la convention collective agréée, note sur Soc., 8 octobre 1996», Dr. soc, n° 12, 1996, 
p. 1046. 
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لا  إليه، ويتمثل عمليا في تنظيم موضوع لم يتم التطرق )617(بشكل صريح من قبل صاحب العمل
   .يةبالنظام الداخلي ولا بموجب اتفاقية جماع 

لصاحب  الانفراديبين عادات المؤسسة مع التعهد  ينلاحظ أن هناك تقارب كل
َ  أنها، بما )618(العمل ْ ت من تصرفات إرادية لصاحب العمل، مع الفرق أن العادة تنشأ بموجب  أُ شَ ن

 الانفرادي، أما التعهد المؤسسةغياب نص ينظم موضوع ما يهم العلاقات المهنية والاجتماعية في 
مما يوجد في القانون أو الاتفاقيات الجماعية  ،د صاحب العمل بتطبيق مزايا أكثر نفعا للعمالفهو تعه

  السارية في المؤسسة.

ن وضعية العلاقات المهنية يحسّ  لصاحب العمل تعهد فرديفي المؤسسة أو  عادةإن وجود 
أو  ة في المؤسسةعاديصعب أن نجد أنه إذ نلاحظ من الناحية العملية  ،والاجتماعية في المؤسسة

، لأن لو كان ذلك ممكنا )619(حين تبنيه لصاحب العمل لا يكون أكثر نفعا للعامل انفراديتعهد 
  فيكون قد تم نقضه بمناسـبة التوقيع على الاتفاقية الجماعية. 

في  عادةلكن يبقى أنه ممكن تصور تتدافع أحكام اتفاقية جماعية كانت سارية حين ظهور 
فهنا تطبق الأحكام الاكٔثر نفعا  ،دي من قبل صاحب العملافر الانتعهد ال أو صدور  المؤسسة
  .للعامل

العمل بتعهد فردي  المشكل الذي لم يتعرض له المشرع الجزائري هو كيف يتم إيقاف
صاحب تلزم محكمة النقض الفرنسة نجد موجود في المؤسسة؟  عادةصاحب العمل أو نقض ل

العمال بنيته في ذلك، مع وضع اجٓال كافي يسمح للطرفين  إعلام المعنيين وممثلي بضرورة العمل
  .)620(ةالقائم العادةأو  الانفراديالدخول في مفاوضات لتحديد قواعد اتفاقية جديدة مكان التعهد 

  

                                                 
617 - LACHAISE Gérard, «Fondement de la substitution d'un accord collectif à un usage 

antérieur ayant le même objet», op.cit., p. 938. 
618 - MAZEAUD Antoine, Droit du travail, op.cit., p. 54. 

أو التعهد الفردي لصاحب العمل هي مصادر غير شكلية لقانون العمل، تتضمن مزايا إضافية  عادات المؤسسة - 619 
  فاقيات الجماعية وعقد العمل. انظر في ذلك:مقارنة بما تضمنه التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وكذا الات

GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit., p. 548. 
620 - Ibid, p. 565-566. 
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  المبحث الثاني
  للعامل حكم النصوص التي تضمنت أحكاما أقل نفعا

  

إلى تطبيق القواعد القانونية  أدى ذلك ،د المصادر في قانون العمل وتدافعهاكنتيجة لتعدّ 
تفحص كل النصوص القانونية يسـتوجب  ، لتحقيق ذلكأكثر نفعا للعامل اأحكامه كانتالتي 

  .ليفصل بها القاضي ويضع حدا للنزاع القائمنفعا للعامل محل التدافع للتوصل إلى أيهما أكثر 

ا ـتي كانت أحكامها أقل نفعيترتب على ذلك استبعاد تطبيق النصوص القانونية ال
يمكن لنفس النصوص المستبعدة من  أنّ ذلك يكون في النزاع المعني فقط، إذ غير لـللعام

فتجد طريقا للتطبيق. كٔان  ع اخٓرفي نزا التطبيق أن تكون أحكامها أكثر نفعا لعامل اخٓر
 ُ  ند في عقد العمل الفردي لعامل ماستبعد نص في الاتفاقية الجماعية من التطبيق بموجب ب ي

عقد العمل الفردي المرتبط به أية بنود أكثر نفعا من لكن إن كان عامل اخٓر لم يتضمن 
بالتالي هي الواجبة و فعا لهاعية تكون أحكامها أكثر نفنصوص الاتفاقية الجم ،الاتفاقية الجماعية

  التطبيق.

لا يجب الفصل مباشرة أقل للعامل ا نفعا فالنصوص وإن تضمنت أحكامه ،بالتالي
لما  . غير أنّ بعضهاكن أن تكون أكثر نفعا لعامل اخٓرببطلانها، بل يجب الاحتفاظ بها لأنها يم

التمييز بين النصوص  لذا وجبتلغى مباشرة، و تكون أقل نفعا للعامل يجب الحكم ببطلانها 
التي تضمنت أحكاما أقل نفعا وهي من درجة أعلى (المطلب الأول) مع النصوص التي 

  تضمنت أحكاما أقل نفعا وهي من درجة أدنى (المطلب الثاني).
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  المطلب الأول
  وهي من درجة أعلىللعامل مصير النصوص التي تضمنت أحكاما أقل نفعا 

  

التي يعمل بالنصوص  ،نصوص المتدافعة ضمن مصادر قانون العملبعد المقارنة بين مختلف ال 
تشريع أو من ال اء و أكثر للعامل، ويطبق هذا النص مهما كان مصدره ستضمنت أحكامها نفعا 

  فردي.الاعي أو الجمعمل العقد في تنظيم أو ال 

لقانونية ولو كان أقل درجة ضمن هرم التدرج للقواعد ا ،فلما نطبق النص الاكٔثر نفعا للعامل
، فهل تبطل أو تستبعد التدافعتثار مسالٔة مصير النصوص القانونية الأخرى التي لم يحسم لصالحها 

  مؤقتا من التطبيق.

تستبعد  ،للعامل وهي من درجة أعلىنفعا النصوص التي تضمنت أحكاما أقل  أنّ  ،الحقيقة
  حالة كون النص التشريعيالتمييز بينضرورة من التطبيق دون الوصول إلى الحكم ببطلانها، مع 

، وحالة استبعاد النص الاتفاقي بنص (الفرع الأول) المستبعد بنص اتفاقي أكثر نفعا للعامل هو
  .(الفرع الثاني) اتفاقي اخٓر أكثر نفعا للعامل

  الفرع الأول
  عند تطبيق نص اتفاقي أكثر نفعا للعامل مصير النص التشريعي
دنى الأ  وصنصال كون باطلة وعديمة الأثر كل ت ،عد القانونيةإعمالا لمبدأ التدرج الهرمي للقوا

في قانون العمل المشرع عمد إلى إجازة مخالفة  هننا أنبيّ  غير أنهالفه، إن كانت تخو مرتبة من التشريع 
إن كانت المخالفة تاتئ بحماية أفضل للعامل من  وهي أدنى درجةالقواعد التشريعية بقواعد اتفاقية 

بشرط أن هذه المخالفة تلحق فقط قواعد التشريع ذات   تكريسها في التشريع،اية التي تمالحم
  . )621(الطابع الحمائي للعامل

                                                            

سبب أن تشريع العمل الجزائري يشكل حدا أدنى من الحماية المكرسة لجميع العمال، فنظرا لاختلاف وضعيات هذا ب  - 621 
لماّ نعلم أن هناك مؤسسات في  ،المؤسسات فمن غير المقبول أن يفرض المشرع تطبيق القواعد نفسها على كل المؤسسات

ذلك في المؤسسة فعل مال في المؤسسة الأولى ولا يمكن حالة تنامي وأخرى في حالة ركود، فممكن منح مزايا أفضل للع
  تطبيق القواعد نفسها يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة بين المؤسسات. إذ فرض الثانية
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بالتالي فلما يكون هناك نص اتفاقي أكثر نفعا للعامل لا يؤثر على وجود أو صحة النص 
 بعدإلغاء النص التشريعي (أولا) بل يست  حد التشريعي، ففي كل الأحوال لا يمكن أن يصل إلى

  من التطبيق (ثانيا). مؤقتا

  تطبيق نص اتفاقي أكثر نفعا للعامل لا يلغي النص التشريعي الأقل نفعا للعامل - أولا 

مرتبطة بمشروعية النص التشريعي الأقل نفعا للعامل، وإن كان ذلك ليست إن المسالٔة هنا 
د وفقا لشروط ء تتحلأن مسالٔة الإلغا ،إلغائهيؤدي إلى عدم تطبيق النص التشريعي لكن دون 

ية مشروع تتحدّد  إذ .)622(محددة من قبل المصدر الأعلى للتشريع وليس من قبل المصدر الأدنى
لذا  ،في هذه الحالة هو الدسـتوروالنص التشريعي وفق المصدر الأعلى الذي تتخذه تطبيقا له، 

  ا.مسالٔة مشروعية نص تشريعي لا يمكن للشركاء الاجتماعيين مثلا أن يفصلوا فيه

فالتشريع يتخذ أو تعديلها،  حده له القدرة إلغائهاأضف لذلك أنّ من أصدر القاعدة الأعلى و 
تبعا  ،هي الوحيدة المخولة بٕالغائه أو تعديله ةوفقا للدسـتور من قبل السلطة التشريعية، هذه الأخير 

ها مع السلطة وحد النصوص التنظيمية من قبل السلطة التنفيذية تطبيقا للتشريع، فلهالذلك تتخذ 
  .)623(وحدها سلطة إلغائه أو تعديله التي تعلوها

إلغاء النص التشريعي وإن كان أقل نفعا للعامل دواعي أخرى، فيمكن للنص إمكان عدم  إنّ 
أو لمجموعة أخرى من العمال لم يتمكنوا من  ،مؤسسة أخرىلعمال التشريعي أن يكون أكثر نفعا 

من نص التشريع، فإلغاء النص التشريعي سـيحرم هؤلاء من الاسـتفادة من نص اتفاقي أكثر نفعا 
 الذي يضمن لهم على الأقل الحدّ الأدنى من الحماية ،الاسـتفادة من تطبيق النص التشريعي

  . القانونية

يتعلق بالمدة القانونية للعمل، فالمشرع يحددها بارٔبعين ساعة من العمل  مثالانورد 
في الاتفاقية الجماعية السارية لديها تحدد المدة القانونية  ،مؤسسة معينة فرضنا أنّ  ،)624(أسـبوعيا

                                                            

  .85صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  622 

  المرجع نفسه.  -  623 

في  صادر، 03المدة القانونية للعمل، ج ر عدد ، يحدد 1997جانفي  11، مؤرخ في 03-97من أمر  02بموجب المادة  -  624 
  تحدد المدة القانونية الأسـبوعية للعمل بارٔبعين ساعة في ظروف العمل العادية.. إذ جاء نصها كالتالي: ((1997 جانفي 12

  .جميع العماليسـتفيد منها )). تطبق هذه المدة القانونية للعمل كحد أدنى للحماية توزع هذه المدة على خمسة أيام على الأقل
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تلك  لعمالالنص الاتفاقي أكثر نفعا  بالتالي يكون ،للعمل بثماني وثلاثين ساعة عمل أسـبوعيا
 ُ الاتفاقية الجماعية تحدد  ،مؤسسة أخرى فيالنص التشريعي.  تطبيق ستبعدالمؤسسة، بالتالي ي

إلغاء النص التشريعي يؤدي إلى  نّ فنلاحظ أ عة وأربعون ساعة أسـبوعيا، المدة القانونية للعمل بارٔب
. هذا الأمر من شانٔه أن لا يخدم عمال هذه المؤسسةأدنى من الحماية القانونية،  الدالحعدم احترام 

المؤسسة التي لها نص اتفاقي أنفع، ونحتفظ  فيفالحل يمكن في إيقاف تطبيق النص التشريعي 
علّه يكون النص  ،المصادر المهنية للعمال الاخٓرين في غيرها من المؤسسات بالنص ليتدافع مع

  التشريعي أنفع لهؤلاء، بذلك نكون حققنا غرض المشرع في توفير حدّ أدنى من الحماية لكل العمال.

ام ظأن تطبيق نصوص النكذلك كان موقف الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، حين قضت 
، ليس معناه أنّ 11-90من قانون  73ال التادٔيبي للعامل من نص المادة لمجالداخلي الأرحم في ا

متفقا متماشـيا مع القانون ، بل كان ذلك 11-90من قانون رقم  73ذلك تعديل أو إلغاء لنص المادة 
 .)625(روحا ونصا

تطبيق نص اتفاقي أكثر نفعا للعامل يوقف تطبيق النص التشريعي الأقل نفعا للعامل  -ثانيا 
  شكل مؤقتب 

ويطبق تفاقي الانص ال بين النصوص التشريعية مع الاتفاقية، ويتفوق  تدافعلما يكون هناك 
ويرى  .)626(يؤدي إلى تعطيل تطبيق النص التشريعي بشكل مؤقتذلك لكونه أكثر نفعا للعامل، 

أثر السماح باستبعاد النص التشريعي بنص اتفاقي أكثر نفعا للعامل، سـيكون له أن  الاخٓر البعض
يتوقف تطبيق النص التشريعي على زوال النص الاتفاقي الاكٔثر نفعا للعامل ، إذ )627(واقف

  بالنسـبة للنزاع المعروض أمامه.

                                                            

  ، المرجع السابق.1997جانفي  07، المؤرخ في 141632قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، الصادر تحت رقم  -  625 
626  - LYON-CAEN Pierre, « La solution du conflit de normes entre code du travail et 

statuts des entreprises publiques par l’application de la règle la plus favorable aux 
salariés» Dr soc, n° 12, 1996, p. 1049. 

627 - Voir BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit du travail, thèse université 
Robert SCHUMAN, Strasbourg III, 1999, p. 103 et s. 
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لذلك يوضع النص التشريعي جانبا، فيلج حالة سـبات ويتجرد من قيمته القانونية بالنسـبة 
  .)628(ا للعاملمن أن يكون أكثر نفع هتمكن لسبب عدمللنزاع وتختفي عوامل فاعليته 

بمعنى غير يكون هذا الأخير معطلا  ،فترة استبعاد تطبيق النص التشريعي خلالبالتالي 
 ، هذا التعطيل يكون بشكل مؤقتبسبب مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل قابل للتطبيق

عا الاكٔثر نفالمصدر الأدنى  حين يختفييمكن العودة إلى تطبيق النص التشريعي مجددا لأنه 
والتي انقضت بعد نهاية المدة المحددة لها  ،. كحالة الاتفاقية الجماعية المحددة المدة)629(للعامل

 هذه الحالة تتدافع نص الذي كان أكثر نفعا للعامل، فيلل  وتعويضها باتفاقية جديدة لا تتضمن مثيل
يمكن أن و ل، ويطبق النص الذي يكون أكثر نفعا للعام ،الأحكام القانونية السارية من جديد

  يكون النص التشريعي أكثر نفعا للعامل في بعد حسم تدافع المصادر من جديد.

نص من في كل مرّة يتدافع فيها نص من مصدر أعلى مع  هذه الوضعية تحدثأن  ،الحقيقة
   .)630(مصدر اخٓر أدنى وكان هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر نفعا للعامل

ة في النص الاكٔثر نفعا للعامل الموجود في المصدر حلول الأحكام الوارد ،عن ذلكينتج 
لا يمكن بالتالي ف ،الموجود في النص الأعلى محل النص الأقل نفعا للعامل ،الأدنى بشكل مؤقت

ذه المخالفة بهسمح نفسه ما دام المشرع  ،الأعلى درجة الاحتجاج بمسالٔة سمو النص التشريعي
   مل.للعا نفعاالايجابية التي تنشأ وضعا أكثر 

شرعية لا يؤثر على  ،الأدنى الاتفاقي م الاكٔثر نفعا الواردة في المصدربمعنى أن تطبيق الأحكا
  .ساريةبل تظل  ،الأعلى الرسمي وبقاء الأحكام الأقل نفعا التي تضمنها المصدر

  

  

  

  
                                                            

628 - CHALARON Yves, Négociations et accords collectives d’entreprises, op.cit, p. 196. 

  .85صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  629 
630 - VACHET Gérard, «L’usage d’entreprise est-il un véritable usage ? », JCP E, n° 111, 

1984, II, 14328. 
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  الثانيالفرع 
  أكثر نفعا للعامل أدنىعند تطبيق نص اتفاقي  الأعلى مصير النص الاتفاقي

 

طبق البند الوارد في و  ،تدافع أحكام في الاتفاقية الجماعية مع بنود عقد العمل الفرديعند 
  فائدة للعامل، فما مصير أحكام الاتفاقية الجماعية؟ نفعا عقد العمل الفردي لأنه أكثر

اعد تدرج بين القو  هي علاقة العلاقة بين الاتفاقية الجماعية وعقد العمل الفرديرأينا أن 
 ةصادر بنفس الشكل الذي تتدرج فيه القواعد القانونية الرسمية ال وإن كان تدرجها ليس الاتفاقية،

  عن الدولة.

الجماعية  د العمل الفردي يجب أن يكون متفقا مع نصوص الاتفاقيات والاتفاقاتفعق ،بالتالي
طني. ضيق على المسـتوى المؤسسة أم موسع على المسـتوى القطاعي أو الو  مهما كان مجال تطبيقها،

عقد العمل الفردي  ةالفمخلكن تطبيقا لمبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل، فالمشرع يجيز أن 
في هذه الحالة يطبق البند الوارد في ، بشرط أن تكون المخالفة إيجابية ،حكام الاتفاقية الجماعيةلأ 

عا كن أن تكون أكثر نفوتبقى أحكام الاتفاقية الجماعية سارية لأنها يم (أولا)عقد العمل الفردي
  لعامل اخٓر في نزاع اخٓر (ثانيا).

 مصدر أدنى منه مرتبةتطبيق لاستبعاد  اتفاقيعدم إمكان الاحتجاج بسمو مصدر  –أولا 
  كان أكثر نفعا للعامل إن

 في هرم تدرج القواعد القانونية المنظمة لعلاقة العملصادر المهنية لما نحاول أن نرتب الم
تعتبر القاعدة قانونية صالحة لكونها قد تم وضعها تجهيز القواعد القانونية، إذ  معيار يجب احترام

 المقصود ،التي تعتبر نتيجة مباشرة للقاعدة الأولى ،بالشكل المعين الذي تنص عليه قاعدة أخرى
ُ  بذلك ْ أن كل قاعدة هي شرط لوجود قاعدة أخرى، ما ي علاقة التبعية المنطقية بين كل  جُ تِ ن

  .)631(القانونيةالقواعد 

                                                            
631 - KELSEN Hans, op.cit, p. 224. 
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تسـتمد أحكام  بكل مسـتوياتها الجماعية ات والاتفاقاتوالاتفاقي ،نجد أن عقد العمل الفردي

ساسا لنشاتهٔا فيما بين ات والاتفاقات الجماعية ليست أ بالتالي فالاتفاقي ،نشاتهٔا من التشريع
ج هرمي بين تدر لذلك لا يوجد أي عقد العمل الفردي. ل كذلك الأمر نفسه بالنسـبة مسـتوياتها

في  نصعقد العمل الفردي والاتفاقية الجماعية حسب معيار تجهيز القواعد القانونية، بالتالي ورود 
عقد أو ورود بند في  ،اتفاقية جماعية من مسـتوى معين مخالف لاتفاقية جماعية من مسـتوى اخٓر

من هذه النصوص لم  أي يمكن الحكم ببطلانها، بما أنّ  الجماعية لاالعمل الفردي مخالفة للاتفاقية 
  تكن مصدرا للاخٓر.

نح للعمال بموجب فإن كان بند في عقد العمل الفردي يخالف باستنقاصه ما مُ  ،لذلك
لا يمكن الاحتجاج به  غير أنه ،لا يكون البند الوارد في عقد العمل باطل ،الاتفاقية الجماعية

لأن  ودـيؤدي إلى بطلان تلك البن يععلى العكس مخالفة بنود عقد العمل الفردي للتشر   .)632(فقط
  عتبر مصدر لوضع عقد العمل الفردي، وفق معيار تجهيز القواعد القانونية.التشريع ي 

 اخٓر من التدرج للقواعد القانونيةيضيف نوع  ALIPRANTIS Nikitasلكن الأسـتاذ 
كلما كانت لها  فالقاعدة القانونية تكون من درجة أعلى ،تدرج بحسب معيار القوة القانونيةهذا ال 

تعديل أو إلغاء قواعد أخرى، أو لها قوة لتبقى سارية بالرغم من تعديل أو إلغاء قاعدة  القدرة على
  .)633(قانونية أخرى

الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي لها القدرة على إلغاء وخاصة تعديل أحكام  ،بالتالي
قاعدة أسمى من القواعد التي عدلتها  فهـي، اتفاقية جماعية من مسـتوى معين أو عقد العمل الفردي

  أو ألغتها.

                                                            
632  - CANUT Florence, op.cit, p. 249. 
633  - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit, p. 45. 
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205 

 

ن سمو الاتفاقية الجماعية على المصادر المهنية الأخرى نلاحظ أ  ،المعايير كل هذه بالرغم من
 تسـتمدها من قدرتها أكثر من كل المصادر المهنية الأخرى على تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية

  .)634(تب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية دوما بعد التشريع والتنظيمكما أن المشرع ير  في المؤسسة،

ة بقوة إلزامي للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لماّ اعترفالمشرع الجزائري  هذا الموقف تبناه
على فرض أحكام  11- 90من قانون رقم  )635(118في المادة  مقارنة بعقد العمل الفردي، لماّ نص

على إلغاء البنود  كذلك لماّ منح لها القدرةلى عقود العمل المبرمة في المؤسسة، الاتفاقية الجماعية ع
ة ـالواردة في عقد العمل الفردي التي تنقص من الحماية القانونية المكرسة بموجب الاتفاقية الجماعي

  .11- 90من قانون رقم  137بما أن المشرع اعتبر هذه البنود باطلة طبقا لنص المادة 

فميزة قانون العمل أن المصادر لا تطبق مباشرة حسب قوتها  ،لرغم من هذا السموبا ،لكن
بل المشرع في قانون العمل يخفف من تطبيق هذا  ،طبقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية

إن كانت المخالفة  وتجد طريقا للتطبيق تخالفه المصادر الأدنىأن ن ككل مصدر مم بما أنّ  ،المبدأ 
  .)636(ةإيجابي

فتجد  ،بالتالي كلما كانت أحكام مصدر من المصادر أكثر نفعا للعامل من المصادر الأخرى
في  كم الاكٔثر نفعا للعاملالحلاستبعاد  اسمو أي منهب ولا يمكن الاحتجاج  ،طريقا للتطبيق مباشرة
أ عام في بما أن مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل فصلنا أنه مبد ،مصدر أدنى منه مرتبة

قانون العمل، فلا تجوز أي مخالفة له من قبل الشركاء الاجتماعيين، خاصة أن المشرع الجزائري لم 
  يسمح بائ اسـتثناء على هذا المبدأ.

  

  

  
                                                            

المادة  أو 03الفقرة  08هو الأمر الملاحظ في عدة مواد في تشريع العمل الجزائري، كما هو الحال مثلا في المادة  -  634 
  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  137

إذ نجد المشرع يكرس مبدأ في قانون العمل وهو سريان الاتفاقية الجماعية باثٔر فوري حتى على عقود العمل المبرمة  -  635 
  مع المسـتخدم، فهذه العقود المبرمة قبل إبرام الاتفاقية الجماعية تصبح خاضعة لها. 

ر الأعلى لا يجب أن تتعدى القواعد المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي فيه، دون لا إمكانية المخالفة الايجابية للمصاد - 636 
  إمكان مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام المطلق ولو بالمخالفة الايجابية.
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  تطبيق النص الأدنى الاكٔثر نفعا لا يؤثر في صحة النص الأعلى الأقل نفعل للعامل –ثانيا 

ل من الأحوال أن يؤثر في صحة النص من مصدر أدنى لا يمكن في أي حا نصتطبيق 
الأدنى ليست شرطا  ةالأعلى والأقل نفعا للعامل. فلا يمكن الحكم ببطلان هذا النص لأن القاعد

  . كما لا يمكن إحلال الحكم الاكٔثر نفعا محل الحكم الأقل نفعا في النص الأعلى.الأعلىلوضع النص 

يؤثر في  وذلك لنمرتبة لا يكون إلا مؤقتا،  تطبيق النص الاكٔثر نفعا للعامل الأدنى ،بالتالي
  .)637(محكمة النقض الفرنسـية تنبتهالذي  الموقفوهو  ،صحة القواعد الأعلى درجة

تسمح هذه النتيجة الإبقاء على المزايا والحقوق التي تضمنها النص الأعلى والأقل نفعا 
أن تكون محلا لتدافع من  يسمح لها ما ،)638(ساريا، بالرغم من أنها متوقفة عن التطبيق مؤقتا

جديد على النزاعات الأخرى الناشـئة بين أطراف علاقة العمل، علّه في مرة أخرى سـيكون أكثر 
  بالتالي سـيجد طريقا للتطبيق من جديد. ،بين كل المصادر المتدافعةمن نفعا 

عد من يستب ،هذا الأمر يخلق وضعا أنّ الحكم الوارد في الاتفاقية الجماعية القطاعية مثلا
التطبيق لسبب أن الاتفاقية الجماعية لمؤسسة معينة أكثر نفعا لعمالها، وفي الوقت نفسه أحكام 
الاتفاقية الجماعية القطاعية تجد طريقا للتطبيق على عمال مؤسسة أخرى إن كانت أحكام هذه 

  الأخير أكثر نفعا من الاتفاقية الجماعية لهذه المؤسسة الثانية.

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
637 - Soc. 17 octobre 1991, note, BARTHELEMY Jacques, Dr. Soc, 1992, p. 450.  

  .86لسابق، ص صلاح محمد أحمد، المرجع ا -  638 
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  انيالمطلب الث
  مصير النصوص التي تضمنت أحكاما أقل نفعا للعامل وهي من درجة أدنى

  

حاجة العمال إلى توفير أكبر قدر من الحماية من اسـتغلال وتعسف أصحاب العمل بسبب 
قواعد من النظام العام فلا  ، بالتالي تعدالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل امٓرةاعتُبرت 

  .)639(يجوز مخالفتها

اية للعمال لكن احتراما لخصوصية النظام العام في قانون العمل، إذ يمثل حدا أدنى من الحم
عند وضع القواعد القانونية يجب أن تكون متفقة تماما مع النصوص القانونية ف  ،فلا يجوز النزول عنه

نصوص السارية التي تسُـتمد منها، كما يجب أن تاتئ للعمال بوضع أحسن مما هي عليه تلك ال 
  الرسمية. 

مخالفة إيجابية لصالح لقواعد القانونية الرسمية بمخالفة افي قانون العمل المشرع بالتالي سمح 
عكس ذلك يؤدي إلى بطلان النصوص التي تخالف القواعد القانونية الرسمية التي  العمال، أما

رم تدرج القواعد القانونية تكيف أنها ضمن قواعد النظام العام الاجتماعي، بما أنها أعلى مرتبة في ه
  (الفرع الأول).

أعلى وهناك مصدر اتفاقي اخٓر  أدنى ا إن كان النص الأقل نفعا للعامل من مصدر اتفاقيمّ أ 
استنقص  إنوالنظام الداخلي ، المشرع الجزائري نص على بطلان عقد العمل )640(أكثر نفعا للعامل

اقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، لكن ذلك يؤدي من الحماية القانونية المقررة للعامل بموجب الاتف
هذا الحل لم  لكن. أحكام الاتفاقية الجماعية محل البنود المبطلة في عقد العمل الفردي دمجحتما إلى 

لم يتطرق المشرع إلى مصيرها بشكل صريح (الفرع لنسـبة للمصادر المهنية الأخرى فبايؤخذ به 
  .الثاني)

                                                            

الوسـيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان ؛ سـيد محمود رمضان، 32ص المرجع السابق،  هيثم حامد المصاروة، -  639 
  .44، ص 2010، دار الثقافة، عمان، الاجتماعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية لمحكمتي التمييز والنقض

تطرق إليها في الباب الأول على أن هناك صعوبة في الإقرار بوجود تدرج الحقيقة أن المصادر الاتفاقية وإن تم ال  - 640 
شكل نظام تدرجي يعمل على حل مسالٔة تدافع لت  ابينها، لكن بالرغم من ذلك الفقه تقريبا متفق على ضرورة ترتيبه

  مصادر قانون العمل.
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  الفرع الأول
  ص الاتفاقية إن كانت أقل نفعا للعامل مما تضمنته النصوص الرسميةبطلان النصو 

  

في الأصل  ، تهدفإن القواعد القانونية الرسمية التي قررتها السلطة التشريعية أو التنظيمية
كلها إلى إقرار حد أدنى من الحماية القانونية لجميع العمال حيث لا يجوز في أي حال من الأحوال 

القواعد كلها من النظام العام التقليدي (المطلق) أو من النظام العام الاجتماعي هذه  النزول عنها.
، والتصرف الباطل يجب أن تتلاشى جميع طلةباوإلاّ عدّت  هاة ل مخالف الأصل لا تصح أي لذلك
  .بعد الحكم ببطلانه )641(اثٓاره

 ةـد القانونيـاعم تدرج القو إذ القواعد الاتفاقية في مرتبة أدنى من مرتبة التشريع في هر 
 ُ سمح لقاعدة أدنى أن تنزل عن الحد الأدنى من الحماية المكرس بموجب التشريع وتطبيقا لذلك فلا ي

هناك قيد إذ  ،لك أصبح النص الاتفاقي غير مشروعحدث ذوإن  ،)642(والتنظيم المتعلقين بالعمل
يكون اتفاقهم مخالف  ألاهو و هام وأساسي على أطراف علاقات العمل الفردية والجماعية احترامه 

ينقصوا من الحماية المقررة بموجب  لا بمعنى أن ،للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل مخالفة سلبية
  التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.

تطبيقا لذلك لا يجب للاتفاقية الجماعية أن تتضمن أحكاما مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين 
المشرع بٕالغاء مقتضيات النظام الداخلي (ثانيا) وبطلان بنود عقد العمل بالعمل (أولا)، وقضى 

  الفردي التي تخالف التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل (ثالثا).

مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية  –أولا 
  للعمل

بها أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية طبقا لنص بالرغم من القوة الإلزامية التي تتمتع 

                                                            
641  - DJOUDI Jamel, «Les nullités dans les relations individuelles de travail», D, n° 25, 

du 06/07/1995, p. 192.  

 .87صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  642 
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والتنظيم المتعلقين للتشريع  غير أنّ ذلك لا يعني جواز مخالفتها، )643(11- 90من قانون  127المادة 
رمان أو الحد من الحد الأدنى المكفول للعمال بموجب التشريع الح بشكل يؤدي إلى بالعمل،

 والتنظيم المتعلقين بالعمل.

وهي الغالبة –ب احترام طبيعة القاعدة القانونية أهي امٓرة أم مكملة، فالامٓرة منها كذلك يج
النظام العام  إن كانت القواعد من ،لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها -في قانون العمل الجزائري

ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها بشكل يحد أو يحرم العمال من الحد الأدنى  .)المطلق(التقليدي 
  تصح المخالفة بشكل إيجابي فقط. إذ المكرس قانونا إن كانت القواعد من النظام العام الاجتماعي، 

فتثار مسالٔة تطبيق ، )644(أما إن وُصفت قاعدة أنها مكملة فهـي مكملة لإرادة الطرفين
  الأحكام الاتفاقية التي تخالف النصوص التشريعية التي وصفت أنها قواعد مكملة.

الفرنسي لا يميزون بين النصوص التشريعية المتعلقة بالنظام العام  )645(الفقه بعضإن 
والقواعد  .مكان مخالفتها بشكل إيجالي لصالح العاملقواعد امٓرة مع إ  التي تعتبر ،الاجتماعي

  التي تطبق فقط حين عدم وجود اتفاق مخالف. التشريعية المكلمة

القواعد التشريعية المتعلقة ق على مخالفة المشرع سمح للشركاء الاجتماعيين الاتفا الحقيقة أن
الأدنى المنصوص عليه  بالنظام العام الاجتماعي، لكن هذا الاتفاق لا يجب أن ينقص من الحد

                                                            

تلزم : ((العمل، كالتالي، يتعلق بعلاقات 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  127جاء نص المادة  - 643 
  )).اءات المنصوص عليها في المادة السابقةالاتفاقيات الجماعية كل من وقع عليها أو انضم إليها فور اسـتكمال الإجر 

644 - BOCQUILLON Fabrice, «Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 
de la distinction en droit du travail», D, n°12, du 24/03/2005, p. 803.  

645 - BARTHELEMY Jacques, «Durée du travail», J.-Cl. Travail, 1995, Fasc. 21-10, n° 1, 
p. 3; ROBINEAU Yves, «Loi et négociation collective», rapport remis au ministre du 
travail et des affaires sociales, 15 mars 1997, p. 20; GAUDU François, « L’ordre 
public en droit du travail », op.cit, p. 363; MAZEAUD Antoine, op.cit, p. 197; 
LYON-CAEN G., PELISSIER Jean ; SUPIOT Alain ; JEAMMAUD Antoine, Droit 
du travail, Dalloz, 19e éd., 1998,  p. 66. A noter que ces développements ne figurent 
plus dans les éditions postérieures de l'ouvrage. 
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اتفاق أكثر نفعا للعمال من نص  حين تطبيق )646(ذلك لا يعنى أنها تصير مكملة غير أن قانونا،
  .)647(التشريع، فهـي تبقى قواعد قانونية امٓرة نسبيا

 )649(أدنى من الحماية للعمال افالمشرع لم يجعلها حد )648(أما القواعد التي توصف أنها مكملة
ا لاحترام أي دون أن يضطرو ،تنظيم ذلك الموضوع كما اتفق عليه الشركاء الاجتماعيين يكونبل 

  .لا تطبق إلا حين غياب أي اتفاق خاص للشركاء الاجتماعيين قواعد فهـيحد أدنى من الحماية، 

 جماعي يخالف قاعدة قانونية مكملةلما نجد حكما في اتفاقية جماعية أو اتفاق  عنى ذلك أننام
فهنا يجب احترام إرادة المشرع، إذ يطبق اتفاق الأطراف حتى ولو كان حكم الاتفاقية الجماعية أقل 

كاتفاق مخالف ية فيعمل بالحكم الوارد في الاتفاقية الجماع  ة المكملةالتشريعي القاعدةنفعا للعامل من 
  ولا تطبق القاعدة القانونية المكملة.

الفرق واضح بين القواعد القانونية الامٓرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي التي تجوز  ،بالتالي
مخالفتها لصالح العامل، مع القواعد القانونية المكملة التي تطبق فقط حين عدم وجود اتفاق يخالفها. 

د الأدنى المكرس، أما الثانية فلا تحتفظ بتنظيم المشرع بمجرد إبرام اتفاق فالأولى تحتفظ بالح
  .)650(مخالف

                                                            
646 - BOUBLI Bernard, « Le juge, la norme et le droit du travail », in les sources du droit 

du travail, s/dir TEYSSIE Bernard, PUF, paris, 1998, p. 33.. 
647 - BOCQUILLON Fabrice, «Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 

de la distinction en droit du travail », op.cit. p. 803. 

، يتعلق بعلاقات العمل، إذ 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من القواعد المكملة القليلة الواردة في قانون رقم  - 648 
وان لم توجد شروط مغايرة تبقى الاتفاقية ذات المدة المحدودة التي حل أجلها كالتالي: (( 2/ 117جاء نص المادة 

فالمشرع نص على  .))دة حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاقية جديدةسارية المفعول كاتفاقية أو اتفاق غير محدودي الم
بقاء سريان الاتفاقية الجماعية المحدودة المدة التي حل أجلها كاتفاقية جماعية غير محدودة المدة إلى غاية إبرام اتفاقية 

  جماعية جديدة، 
649 - BOCQUILLON Fabrice, «Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 

de la distinction en droit du travail », op.cit. p. 803. 
650 - SOURIAC Marie-Armelle, «L'articulation des niveaux de négociation», Dr. soc, 

2004, p. 583. 
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للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية  )651(زدوجةالمطبيعة ال  الأخذ بعين الاعتبار يجب كذلك
لأنها تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق النصوص  ،، فهـي من جانب لها دور تطبيقي تنظيميللعمل

تهدف فيه إلى  ، إذلها دور ومجال تكميلي ماك ،تخذة في مجال تنظيم علاقات العملالتشريعية الم 
  .بالتنظيم تكملة المجالات التي لم يتطرق إليها المشرع

المتعلقين بالعمل بموجب الأحكام التطبيقية للاتفاقيات  التشريع والتنظيممخالفة  - أ 
  والاتفاقات الجماعية للعمل 

تخالف النصوص التشريعية أن طبيقية الامٓرة للاتفاقية الجماعية الأحكام الت  يمكن تصور
بموجب  ةوالتنظيمية المتعلقة بالعمل، بحدّ أو حرمان العمال من الحد الأدنى من الحماية المقرر

  التشريع والتنظيم فنبحث هنا عن مصير هذه الأحكام.

عل بالنسـبة لبنود عقد على هذه المخالفة، كما ف ن المشرع لم يرتب بشكل صريح أيّ جزاءإ 
  المخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل.  ،العمل الفردي أو أحكام النظام الداخلي

الحقيقة أن المخالفة وردت على قواعد قانونية من النظام العام الاجتماعي وجزاء هذه المخالفة 
قية أو اتفاق جماعي للعمل يخالف تعد باطلة وعديمة الأثر كل نص في اتفاإذ  ،)652(هو البطلان

تشريع والتنظيم باستنقاصه أو إلغاءه الحد الأدنى من الحماية القانونية المقررة للعمال بموجب ال 
فائ حكم وارد في اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل الذي يحدد مثلا تعويض أقل  ،المتعلقين بالعمل

القضاء لأن باطل وعديم الأثر،  )653(اقتصادية من التعويض المحدد قانونا في حالة التسريح لأساب
ببطلان حكم الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي للعمل يسمح للعامل بالاسـتفادة من التعويض القانوني 

  المكرس للعامل كحد أدنى من الحماية.

                                                            

  .86، المرجع السابق، ص الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  -  651 
652 - GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 490; PELTIER Marc, «Le CDD 

au confluent de l'usage et de l'ordre public note sous cass. Soc. du 02 avril 2014», 
LPA, n° 185-186, du 16-17 septembre 2014, p. 15-16.  

يتضمن الحفاظ ، 1994ماي  26، مؤرخ في مؤرخ في 09-94من مرسوم تشريعي رقم  22المادة كما هو وراد في  - 653 
  .على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية
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أن الحكم الوارد في الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي للعمل الذي ينص  )654(لكن يبقى من يرى
مردهم في  ،أدنى من الأجر الوطني المضمون، ليس باطل بل لا يمكن الاحتجاج بهعلى أجر 

ذلك حكم لمحكمة النقض قضت أن الحد الوطني الأدنى للأجر يهدف إلى تصحيح عدم كفاية 
    .)655(الحدود الدنيا للمهن

لأن القول بعدم الاحتجاج بنص أقل في الدرجة  ،هذا الرأي لا يمكن أن يسـتقيم مثل نّ إ 
أقل نفعا للعامل من شانٔه أن يهدم هرم تدرج القواعد القانونية، ثم الاحتفاظ بالحكم الوارد في و 

  أي أهمية لأي عامل في أي مؤسسة مسـتقبلا.الاتفاق الجماعي للعمل ليس له  الاتفاقية أو

ا ، التي تكون أقل نفعتقرير البطلان على أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل نّ ذ أ إ 
مع القاعدة  مرده مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية، إذ يجب لكل قاعدة أن تكون متفقة للعامل

 لـتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمد ال ـسمح بمخالفة قواع لماّوالمشرع  ،الأسمى شكلا وموضوعا
  باطلة. عدُتوإلا  يجابية أي تاتئ بنفع أكثر للعاملأن تكون المخالفة إ  اشترط

وعلى القاضي إثارتها  )656(لكل من له مصلحة التمسك ببطلان هذه الأحكام ،قتضى ذلكبم 
ص من قالتي تن ،بنفسه عند عرض نزاع عليه يتعلق بتطبيق حكم من أحكام اتفاقية جماعية

 134حسب نص المادة  إقليمياخول المشرع مفتش العمل المختص  لذلك،الحماية القانونية المقررة. 
 )658(عرض أي اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل للجهة القضائية المختصة )657(11-90من قانون رقم 

                                                            
654 - LYON-CAEN Gérard, Traité de droit du travail, t II, les salaires, Dalloz, Paris, 1981 

n° 104 ; GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 189. 
655 - Soc. 11 juillet 1956 et Soc. 31 mars 1957, cité par GAUDU François VATINET 

Raymonde, op.cit, p. 189. 

ذلك يكون بموجب دعوى أصلية أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة، أو بموجب دفع فرعي ببطلان حكم من الاتفاقية  - 656 
  سك الطرف الثاني بتطبيق. انظر في ذلك:الجماعية حين تم 

LYON-CAEN Gérard, «Négociation collective et législation d’ordre public», op.cit, 
p. 89 ; ROZES Louis, «Remarques sur l’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 
311 ; RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 320. 

، يتعلق بعلاقات العمل، بعد تعديلها 1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  134جاء نص المادة  - 657 
إذا لاحظ مفتشّ العمل أنّ اتفّاقية ، كالتالي: ((1996يوليو  09، مؤرخ في 21-96من أمر  19بموجب المادة 

مول بهما، يعرضها (يعرضه) تلقائيا على الجهة القضائية جماعية أو اتفّاقا جماعيا مخالف (ة) للتشرّيع والتنّظيم المع
  )).المختصّة
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  .للفصل في مشروعيتها

على الرغم أن البعض تساءل إن أمكن فعلا تخويل كل من له مصلحة التمسك ببطلان 
 أن ذن، فيقتضي ذلك إ مثل هذه الأحكام، على أساس أنها أحكام قررت لحماية مصلحة العامل

لأنّ قواعد النظام العام  )659(سك ببطلان هذه الأحكام لمن قررت لمصلحته فقطنخول حق التم 
  .الاجتماعي أتت لتحمي مصالح العامل فقط

لأنه سـيؤدي حتما إلى أن أصحاب العمل سـيطبقون  ،تطبيقه لا يمكنالحقيقة أن ذلك 
ولا رقيب على ذلك  بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، مخالفة للحد الأدنى المقرر أحكاما

يؤدي إلى حرمان العامل من الحد شانٔه أن  ذلك منأن  ثم ،لم يتمسك ببطلانها العامل المعنيإن 
 الأدنى من الحماية القانونية المقررة، التي لا يجوز النزول عنها لأي من الأسـباب.

تفاقات كما أنّ للقاضي صلاحية في مراقبة مشروعية الأحكام الواردة في الاتفاقيات والا
الجماعية للعمل، التي تحد أو تلغي حقوقا للعمال كما نصت عليها النصوص التشريعية والتنظيمية 
المتعلقة بالعمل، حين رفع دعوى أمام القاضي من كل ذي مصلحة أو حين إثارتها من تلقاء نفسه 

فعا للعامل، ويقضي فيعمل بكل حكم يحترم الحد الأدنى المحفوظ قانونا للعمال أو يوفر حقوقا أكثر ن
  غيرها من الأحكام وتحل محلها نصوص القانون بقوة القانون. )660(ببطلان

                                                                                                                                                                              

، يتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25، مؤرخ في 09- 08من قانون رقم  500القاضي المختص حسب المادة  -  658 
عي يختص القسم الاجتما. إذ جاء نصها كالتالي: ((2008أفريل  23في  صادر، 21المدنية والإدارية، ج ر عدد 

  اختصاصا مانعا في المواد الاتٓية:

  )).المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل – 7
659 - Cité par GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 491. 

ا على النزاع المعروض حينما يحكم القاضي ببطلان أحكام الاتفاقية الجماعية محل التدافع ولا يطبقه هأن ،يجب التنويه -  660 
، غير أنه لا توجد وسـيلة قانونية -نص الاتفاقية الجماعية–أمامه، بالتالي الأصل أن يؤدي ذلك إلى زوال النص 

لإعلام مفتش العمل بذلك، فتظل تلك الأحكام (الباطلة بحكم قضائي) سارية في المؤسسة، فقط النزاعات التي 
وارد في الاتفاقية الجماعية الباطل التي لا تطبق. فيبقى الطريق إلى زوال هذه تصل إلى القاضي فيما يتعلق بالحكم ال

الأحكام الباطلة في الاتفاقية الجماعية إما أن ترفع دعوى أصلية من المنظمات النقابية التمثيلية أو ممثلي العمال للمطالبة 
عمل ليعلم بانهٔا قد تقرر بطلانها. وإما من القاضي الحكم ببطلانها ويجب طلب إرسال نسخة من الحكم إلى مفتش ال

  أن مفتش العمل هو الذي يلاحظ هذه الخروقات بالتالي يبادر إلى عرضها على الجهة القضائية المختصة.
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المتعلقين بالعمل بموجب الأحكام التكميلية للاتفاقيات  التشريع والتنظيممخالفة  -ب 
  والاتفاقات الجماعية للعمل 

العمل الفردية  وإزالة التنظيم لعلاقات )661(نتيجة للطابع التعاقدي للعلاقات القانونية
والجماعية، أدى ذلك إلى أن المشرع لا يتدخل سوى لتنظيم ما هو ضروري للمحافظة على السلم 

، خاصة من الناحية الاقتصادية )662(زم لإعادة التوازن لعلاقات العملوالتوازن الاجتماعي وما يل
ء أدرى بما بسبب ضعف المركز الاقتصادي للعامل في العلاقة التعاقدية، كذلك لأن الشركا

  .)663(يحتاجونه من تنظيم حسب الوضعية التي تعيشها كل مؤسسة

للقانون، فهـي تتضمن أحكام ات الجماعية للعمل دور تكميلي لاتفاقيات والاتفاقاف ،لكلذ
إلى تنظيم مجالات تهم  المشرع يتطرق لاتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، فلما تكمل نصوص ال 

  لمهنية في المؤسسة، فعلى الشركاء الاجتماعيين تكملة وسد هذا النقص. العلاقات الاجتماعية وا

بانهٔا مسـتقلة عن القواعد التي نضمها المشرع في التشريع والتنظيم توصف  ،هذه القواعد
المتعلقين بالعمل، لذلك لا يمكن تصورها تخالف أي قاعدة تشريعية أو تنظيمية لأنها جاءت في 

رسمية، هنا إن كانت تضر بمصالح المجتمع يمكن اللجوء إلى القضاء  غياب أي تنظيم بموجب نصوص
  .المتولد عنها لتسويتها، أو يبقى طريق واحد أمام العمال وهو حل النزاع الجماعي

                                                            
661 - KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, «Droit du travail  persistance du statut légal et 

émergence de la contractualisation», colloque national  sur la consolidation de 
l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la Faculté de Droit de 
l’Université Mohamed Essidik Benyahia, Jijel, le 21 & 22 avril 2009, p. 07 ; 
BOUANAKA Essaïd, «La tendance a la contractualisation du rapport de travail a 
travers la législation du travail et la pratique des entreprises», colloque national  sur 
la consolidation de l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la 
Faculté de Droit de l’Université Mohamed Essidik Benyahia, Jijel, le 21 & 22 avril 
2009 ; DONNETTE Anaëlle, La contractualisation en droit du travail, thèse de 
Doctorat, université de Montpellier I, 2010. 

ق، ص الساب ، المرجعاقتصاديةإزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين لأسـباب  معاشو نبالي فطة، -  662 
42 .  

663 - KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, «Droit du travail persistance du statut légal et 
émergence de la contractualisation», op.cit, p. 09. 
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أن تظل متوافقة ومحترمة للمبادئ العامة  ضروريلكن  ،بالرغم من هذه الاسـتقلالية
أن نسمح باحٔكام ترد في الاتفاقيات والاتفاقات فلا يمكن مثلا  ،ولقانون العمل خصوصا قانونلل

الجماعية للعمل التي من شانهٔا أن تخلق عدم المساواة بين العمال، أو تلك التي يؤدي تطبيقها إلى 
التمييز بين العمال، أو التي من شانهٔا أن تحرم العمال من حقهم في العمل. كذلك هذه المجالات يجب 

القانون، لأن المشرع له وحده اختصاص وضع القواعد العامة أن تجد ما تؤسس عليها في نصوص 
  من الدسـتور. 122المتعلقة بقانون العمل حسب نص المادة 

  مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بموجب النظام الداخلي –ثانيا 

قة النظام الداخلي وثيقة مكتوبة يحدد فيها المسـتخدم، بشكل إلزامي القواعد المتعليعتبر 
، وهو بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط، كما يحدد فيه القواعد التادٔيبية

  .)664(مصدر من مصادر قانون العمل

النظام الداخلي يتعارض مع  فيعرض نزاع اجتماعي أمام القاضي، قد يجد أن حكما  فعند
ص من الحد الأدنى من الحماية القانونية ينق بشكل ما يقرره التشريع أو التنظيم المتعلقين بالعمل

فهـي غير مشروعة إن  ،الحكم الوارد في النظام الداخلي تطرح مسالٔة مصير هذالذا للعامل، 
كانت تخالف نصوص قانونية امٓرة إن كانت من شانهٔا أن تمس ببعض الحريات الأساسـية للعامل 

العام عموما أو للنظام العام  باعتباره فردا في المجتمع، وباطلة إن كانت مخالفة للنظام
  .)665(الاجتماعي

، إذ 11- 90من قانون رقم  78المادة المسالٔة بموجب نص  هذهالمشرع الجزائري لقد حسم 
تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد : ((جاء نصها كالتالي

  )).وعديمة المفعول اعية المعمول بها، لاغيةوالاتفاقيات الجم منها، كما تنص عليها القوانين

                                                            

النظام الداخلي في قانون «للتفصيل أكثر حول مفهوم النظام الداخلي في التشريع الجزائري، انظر: حسان نادية،  - 664 
  .39، ص 2008، 01، عدد ، المجلة النقدية»ات العملعلاق

مفهوم السلطة في قانون العمل، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا مصر الكويت الإمارات العربية حاتم ماضي،  - 665 
  .362-361، ص 2008، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، المتحدة المغرب وقطر
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" بعد كلمة القوانين، بالرغم من أن تالتنظيماسقوط كلمة " ،النص السابق نلاحظ على
  . )666(ت بعد كلمة القوانينالنص باللغة الفرنسـية يضيف كلمة التنظيما

لعمال من الحقوق المضمونة ل تحدّ من أحكام النظام الداخلي التي تلغي أو المشرع  جعل
هناك تساءل عن غرض المشرع من النص على  وعديمة المفعول. لاغيةوالتنظيم  بموجب التشريع

عوض أن  الشروط الواردة في النظام الداخلي التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها )667(إلغاء
  فمن له صلاحية الإلغاء؟ ، )668(بطلانيسـتعمل مصطلح 

رقابة مشروعية النظام الداخلي خولت للقاضي لو أن  ءيسـتقيم اسـتعمال مصطلح الإلغا
الإداري فيصدر عنه إلغاء، غير أن المشرع الجزائري لما خول رقابة مشروعية النظام الداخلي 

 لذا يفضل اسـتعمال كلمة "باطلة"للقاضي الاجتماعي، فهذا الأخير يصدر عنه البطلان لا الالغاء 
  .11- 90رقم من قانون  78المادة  عوض كلمة "لاغية" في نص

النظام الداخلي للقواعد المتعلقة بالنظام العام أحكام بين مخالفة  كما أنه لا داعي للتمييز 
الواردة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، مع مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام  )المطلقالتقليدي (

  .)669(العام الاجتماعي التي وضعت في الأصل من أجل حماية العامل

                                                            
666  - Art. 78 de la loi n° 90-11, du 21 avril 1990, Relative aux relations de travail, précité, 

stipule ((les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les 
droits des travailleurs tels qu’ils résultent des lois, des règlements et des conventions 

ou accords collectifs en vigueur sont nulles et de nul effet)). 

ة للغبا، يتعلق بعلاقات العمل 1990ريل فأ  21، مؤرخ في 11-90ن قانون رقم م 78بالعودة إلى نص المادة  - 667 
   ".nullesالفرنسـية اسـتعمل كلمة "

  للتمييز أكثر بين الالغاء والبطلان والانعدام انظر: -  668 

Travaux de l'association Henri CAPITANT, Inexistence, nullité et annulabilité des 
actes juridiques, Paris, LGDJ, 1965; RENARD Claude VIEUJEAN Edouard, 
«Nullité, inexistence et annulabilité en droit civil Belge»,  

 http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1962_RenVieujean.pdf  

حقوق  تلغيالمذكورة أعلاه المشرع يميز بين نوعين من الأحكام فكلمة " 11-90من قانون رقم  78في نص المادة  - 669 
  نظام العام الاجتماعي." يعني بها قواعد ال منها تحدّ " يعني بها قواعد النظام العام المطلق، أمّا كلمة "العمال
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الحقوق الممنوحة للعمال والمكرسة بموجب قواعد  تلغي منفإن تضمن النظام الداخلي أحكاما 
لقواعد المتعلقة ا تهالف . الأمر نفسه بالنسـبة لمخكجزاء باطلةتعد  )المطلقالتقليدي (من النظام العام 

بموجب التشريع  باستنقاصها للحد الأدنى من الحماية القانونية المكرسة ،بالنظام العام الاجتماعي
  . 11-90من قانون  78حسب المادة  أيضا باطلة والتنظيم المتعلقين بالعمل، هي

خول المشرع لمفتش العمل سلطة رفض المصادقة على أي مشروع نظام داخلي  كذلك،
من قانون  )670(79المادة  يخالف التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، هذا الحق مكرس بموجب نص

د من الحماية القانونية المقررة للعمال يحلغى أو ينظاما داخليا  مشروعإن لاحظ أن ، ف11-90رقم 
  .يرفض المصادقة عليه، بالتالي لا يمكن تطبيقه

لكن إن تمت المصادقة من قبل مفتش العمل على النظام الداخلي وشرع في تطبيقه 
حكام من قبل هذه الأ  تبطليمكن أن وتضمن أحكام مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، 

من  التمثيليةللتنظيمات النقابية  ، أو بمناسـبة دعوى مباشرة ترفعهاالقاضي بمناسـبة نزاع فردي أمامه
   .)671(في مدى مشروعية أحكام النظام الداخلي التي اتخذها صاحب العمل الفصلأجل 

نقص من حقوق إذن، يستبعد القاضي تطبيق النظام الداخلي إن تاكٔد من أنه يلغي أو ي 
العمال كما وردت في التشريع أو التنظيم المتعلقين بالعمل، ويطبق في هذه الحالة النصوص 

لتحقيق ذلك ، إذ )672(ذلك لا يعني أنه ألغى مفعول النظام الداخلي بشكل نهائي ،القانونية. لكن
ثلي مدى مشروعية النظام الداخلي، من قبل مم  صيجب رفع دعوى يرد في طلبها الأصلي فح

فحص النظام الداخلي تالعمال أو المنظمات النقابية التمثيلية في المؤسسة. في هذه الحالة القاضي ي 
  .11- 90من قانون رقم  78طبقا لنص المادة  يبطلهاوإن وجد فيه مخالفات للتشريع يقضي 

                                                            

يودع كالتالي: (( ، يتعلق بعلاقات العمل،1990فريل أ  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  79جاء نص المادة  - 670 
أعلاه، لدى مفتشـية العمل المختصة إقليميا للمصادقة على مطابقته  75النظام الداخلي، المنصوص عليه في المادة 

  )).لعمل في أجل ثمانية أيامللتشريع والتنظيم المتعلقين با

، يتعلق بكيفيات ممارسة 1990جوان  02في ، مؤرخ 14- 90من قانون  1/ 16هذا الحق مكرس بموجب المادة  - 671 
تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تاسٔيسه الحق النقابي، حيث نصها كالتالي: ((

 أن يقوم بما ياتئ:أعلاه، ويمكنه  8وفقا للمادة 

التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه  
  ..))..وألحقت أضرار بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية

  .210رجع السابق، ص الم، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصاديةذيب عبد السلام،  -  672 
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 نجد أنهذا هو الحل الذي تبنته المحكمة العليا، فحين نتفحص أحكام الغرفة الاجتماعية، 
أحكام النظام الداخلي التي تحد من الحماية القانونية الممنوحة  يستبعدون تطبيقوإن كانوا القضاء 

  .الفصل في مصير أحكام النظام الداخلي المستبعدة من التطبيقلكن دون  ،للعمال بموجب التشريع

فترة  من خلال اجتهاداتها بٕاسهاب فيتطرقت  ،بالمحكمة العلياالغرفة الاجتماعية نجد  إذ
حيث  إلى موضوع تحديد الأخطاء المهنية الجسـيمة التي يمكن أن تؤدي إلى التسريح. )673(معينة

على أن  )674( 29-91بموجب قانون  1991في ديسمبر  11- 90من قانون  73سر تعديل المادة فُ 
فتصدت يمكن أن ينجر عنها التسريح حصرا، المشرع أراد تحديد الأخطاء المهنية الجسـيمة التي 

  .هذا التفسيرلمحكمة العليا لكل نظام داخلي خالف ا

ت ستبعد، ا)675(القرارات الصادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العلياهذه من خلال كل 
أحكام النظام الداخلي التي تضيف أخطاء جسـيمة أخرى إلى قائمة الأخطاء السـبعة الواردة  تطبيق

بائ شكل في مصير الحكم الوارد في النظام  لفصلدون الكن  ،11- 90من قانون رقم  73في المادة 
  الداخلي الذي أضاف خطأ مهنيا جسـيما.

  بطلان بنود عقد العمل الفردي المخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل  -ثالثا 

التي تنقص من الحماية القانونية التي يتمتع  الفردي المشرع على بطلان بنود عقد العملنص 
هنا مخالفة قواعد النظام العام  . المقصودتشريع والتنظيم المتعلقين بالعملجب ال بها العمل بمو 

 11-90من قانون  137. إذ تنص المادة )676()المطلقالتقليدي (الاجتماعي لا قواعد النظام العام 

                                                            

، وتحديد سـبعة أخطاء مهنية جسـيمة إلى غاية 11-90من قانون  73تاريخ تعديل المادة  1991تمتد هذه الفترة من  - 673 
من  73عند صدور قرار من الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا قضت بموجبه أن الأخطاء الواردة في المادة  2004
ثال، بالتالي يحق لصاحب العمل تنظيم الأخطاء المهنية الجسـيمة كما يريد ، جاءت على سبيل الم 11-90قانون 

  بموجب النظام الداخلي.

 1990أبريل  21، المؤرخ في 11-90 ، يعدل ويتمم القانون رقم1991ديسمبر  21، مؤرخ في 29-91قانون رقم  - 674 
  .1991ديسمبر  25، صادر في 68المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 

 149039تحت رقم ، غير منشور؛ قرار صادر 1998فيفري  10المؤرخ في  157838قرار صادر تحت رقم ثلا، م  -  675 
 1996جوان  04، مؤرخ في 135452قم ، غير منشور؛ كذلك قرار صادر تحت ر1998فيفري  10مؤرخ في 

  .195، ص 1997المجلة القضائية، عدد خاص، 

ية المخالفة لقواعد النظام العام المطلق للمبحث الأول من الفصل الثاني من سنرجأ البحث في مصير القواعد الاتفاق  -  676 
  هذا الباب. 



  الباب الثاني: نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل وحدوده
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يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال على: ((
)). نلاحظ من خلال النص سقوط كلمة "التنظيم" بعد ذكر كلمة "التشريع" يع...بموجب التشر 

أن الجزاء ذلك نقول بالرغم من ، )677(في حين نجد النص باللغة الفرنسـية يورد كلمة التنظيم
 .التشريعية أو التنظيمية للقواعد المطبق هو نفسه حين مخالفة بنود عقد العمل الفردي

حسم أي جدل في كون أحكام عقد العمل التي إذ صريح ري الجزائإن موقف المشرع 
أن البطلان  يهو ب التنيجلكن  ،بموجب التشريع أو التنظيم باطلة تنقص من الحماية القانونية المقررة

يلحق فقط البنود التي تقلل من الحماية دون أن يؤدي إلى بطلان عقد العمل كله، إذ تبقى البنود 
  للطرفين. غير الباطلة سارية وملزمة

التنظيمي أو تلك و بنود سواء للعقود المبرمة بعد سريان النص التشريعي هذه ال تقرير بطلان 
المبرمة قبل سريانه، فإن كان بند صحيح في ظل تشريع سابق ثم صدر تشريع جديد يجعل من 
أو  البند باطل، في هذه الحالة يبطل البند الذي ينقص من الحماية بمجرد دخول النص التشريعي

حيز النفاذ  غير أن البطلان في هذه الحلة يكون من تاريخ دخول النصالتنظيمي حيز النفاذ، ل
  .، دون أن يكون له أي تطبيق باثٔر رجعي)678(تطبيقا لمبدأ فورية القوانين المتعلقة بالنظام العام

كٔان ينص عقد العمل الفردي على أجر سـبع عشرة ألف دينار جزائري شهريا، ثم صدر 
ديد يجعل من الحد الوطني الأدنى للأجر المضمون ثانية عشر ألف دينار، فهنا البند نص ج

الوارد في عقد العمل أصبح ينقص من الحد الأدنى المضمون قانونا فيبطل البند من يوم نفاذ 
  النص الجديد.

يتم إحلال النص إذ حين تقرير بطلان بند في عقد العمل لا يؤثر في بقاء العقد قائما، 
محل البند الباطل  ،تشريعي الذي يضمن الحد الأدنى من الحماية القانونية المقررة لجميع العمالال 

                                                            
677  - Art. 137 de la loi n° 90-11, du 21 avril 1990, Relative aux relations de travail, 

précité, stipule ((Est nulle et de nul effet, toute clause d’un contrat de travail qui 
déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la 
législation, la réglementation…)). 

الوسـيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية سـيد محمود رمضان،  -  678 
 قانون العمل، دراسة مقارنة؛ حسين عبد اللطيف حمدان، 45 ، المرجع السابق، صلمحكمتي التمييز والنقض

  .119، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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من قانون  136هذا هو الحل الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة  ،الوارد في عقد العمل الفردي
  .)679(11-90رقم 

لقانونية المضمونة يرد البطلان فقط على البند أو الشرط الذي أنقص من الحماية ا كذلك،
كان الند الباطل هو الدافع إلى التعاقد  ولو ،للعامل بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل

فيكون البند باطلا ويبقى العقد صحيحا وقائما ويحل محله النص التشريعي أو التنظيمي الاكٔثر نفعا 
من  104العامة الواردة في المادة خروجا عن القاعدة يعُدّ أن ذلك  يلاحظ أنّ هذا الحلللعامل. 

الحكم الوارد في التقنين المدني عاما أما الحكم الوارد في المادة  ، إذ جاء)680(التقنين المدني الجزائري
من لأن ذلك  كم الخاص الوارد في قانون العملفيطبق الححكما خاصا،  11- 90من قانون  137

  . )681(عمل التي بيدهق مصلحة العامل بالمحافظة على فرصة اليق شانٔه تح 

 11-90من قانون رقم  62نص المادة يعدل عقد العمل بقوة القانون طبقا ل  في هذه الحالة
  .)682(من التقنين المدني الجزائري 104ولا يعتبر تطبيقا لنظرية انتقاص العقد الواردة في المادة 

سالٔة جزاء صريحا لم  )683(عكس ذلك نلاحظه في التشريع الفرنسي، إذ لم يقرر حكما عاما
النصوص الاتفاقية التي تنقص من الحد الأدنى من الحماية المقررة بموجب التشريع والتنظيم 

                                                            

يكون باطلا ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  136تنص المادة  - 679 
أحكام هذا القانون بقوة  والتنظيمية المعمول بهما. وتحل محله وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية

  )).القانون

إذا كان العقد في ، يتضمن القانون المدني، على: ((1995سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم  104تنص المادة  -  680 
لعقد ما كان ليتم بغير الشق الذي شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلاّ إذا تبين أن ا

  )).وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله

الوسـيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية  سـيد محمود رمضان، - 681 
  .53، ص المرجع السابق، ...عملقانون ال؛ محمد حسين منصور، 49- 48، المرجع السابق، ص لمحكمتي التمييز والنقض

العقد الواردة في مع تطبيق نظرية انتقاص  11- 90من قانون رقم  62يقتضي التمييز بين تعديل العقد طبقا لنص المادة  - 682 
إذ انتقاص العقد لا يؤدي إلى المساس بالتعديل أو التصحيح، في حين قانون العمل نص صراحة على  ،التقنين المدني
. انظر في ذلك: سـيد 11- 90من قانون رقم  136القانون محل البنود الباطلة في عقد العمل طبقا لنص المادة حلول أحكام 
الوسـيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية لمحكمتي التمييز  محمود رمضان،

  .49، المرجع السابق، ص والنقض

تنقص من الحدود  ، التي العمل الفرنسي أحكاما خاصة ببطلان بنود معينة قد ترد في عقد العمل الفرديفي تقنينإذ نجد  - 683 
  من تقنين العمل الفرنسي التي جاء نصها كالتالي: L.1234-2التي كرسها المشرع. انظر مثلا نص المادة 
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والتي تنقص من الحد  ،يرى جانب من الفقه أن البنود الواردة في عقد العمللذا المتعلقين بالعمل. 
  .)684(الأدنى من الحماية القانونية للعامل بموجب التشريع والتنظيم قابلة للإبطال

 نّ البطلان أو الإبطال. إ  ،عليه وجب التساؤل عن الجزاء المناسب الذي يجب تطبيقه
تطبيق البطلان كجزاء يؤدي إلى زوال البنود الواردة في عقد العمل التي تخالف التشريع والتنظيم 

أ من المتعلقين بالعمل، أما تطبيق البطلان النسـبي على هذه البنود يؤدي إلى سريانها إلى أن يلج
  قرّر لمصلحته اسـتعمال حقه في الإبطال.

على أن فترة  ،11-90من قانون رقم  )685(18المشرع في المادة  نورد المثال التالي، نص
ثم في عقد عمل فردي تم الاتفاق  ،التجربة لمنصب عمل عادي لا يمكن أن تتجاوز سـتة أشهر

ربة مدتها ثمانية أشهر.  في ل في منصب عمل عادي في مؤسسة لفترة تجشُغِّ  على خضوع عامل
انون رقم ـمن ق 137ادة ـهذه الحالة لو نقضي بالبطلان المطلق كما فعل المشرع الجزائري في الم

وللمحكمة أن تقضي  ، فيقرّر من قبل كل من له مصلحة في ذلك العامل أو صاحب العمل11- 90
  .بقوة القانون لتحل محلها أحكام القانونأيضا  به من تلقاء نفسها

فرضا أنه بعد سـبعة أشهر من العمل (خلال فترة التجربة) قرّر العامل فسخ عقد العمل 
، بالتالي فيمكنه مغادرة منصب العمل دون إشعار 11- 90من قانون  )686(20طبقا لنص المادة 

  مسـبق ولا يلتزم بدفع أي تعويض لصاحب العمل، لأنه يسـتعمل حقا قانونيا. 

                                                                                                                                                                              

((Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui 
résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de 
services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.)) 

684 - CHALARON Yves, Négociations et accords collectives d’entreprises, op.cit, p. 190 ; 
COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille 
notion neuve», op.cit, p. 101-103. 

يمكن ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  01/ 18تنص المادة  - 685 
 عشر شهراكما يمكن أن ترفع هده المدة إلى اثني  أشهر،دة تجريبية لا تتعدى سـتة أن يخضع العامل الجديد توظيفه لم
  ))لمناصب العمل ذات التاهٔيل العالي

يجوز لأحد ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  20تنص المادة  - 686 
  )).غير إشعار مسـبق تعويض ومنة التجريبية دون الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل خلال المدّ 
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يطلب تقرير البطلان على البند الوارد في عقد العمل  يمكن تصور أن صاحب العملهنا 
لتشريع، حتى يجعل من العامل مثبت في منصبه االف بشكل يخد فترة تجربة الفردي الذي حدّ 

أما لو قرّر  ،الإنهاء التعسفي لعقد العمل أساس (بمرور سـتة أشهر كمدة قانونية) ليتابعه على
  ذلك.المطالبة بمل لا يحق له الع حبشرع البطلان النسـبي كجزاء، فصاالم 

إلى أن قواعد النظام  لذا حين مطالبة الفقه بفرض جزاء الإبطال عوض البطلان استندوا
العام الاجتماعي قررت لحماية مصلحة العامل، وفي القانون المدني معروف أن قواعد النظام العام 

، بالتالي من حد الطرفين في العقدقرر لمصلحة أ الحمائي جزاء مخالفتها البطلان النسـبي، وهذا الحق 
فلا يحق في المثال السابق لصاحب  .)687(الوحيد المخول قانونا باسـتعمال هذا الحق المفروض أنه

نص  لأنلأن ذلك لا يحقق مصلحة العامل كما رأينا،  ببطلان البند الوارد في العقدالعمل المطالبة 
  ماية العامل فقط.دف حكان به 11-90في قانون رقم لما وضع  18المادة 

يجب التمييز بين قواعد النظام العام الحمائي مع قواعد النظام العام الاجتماعي  ، أرى أنهلكن
، أمّا قواعد النظام العام الاجتماعي لا تهدف فقط )688(فالأولى تهدف إلى حماية أحد طرفي العقد

. لذلك لا )689(وهو العامللحماية أحد الطرفين بل تهدف منذ نشاتهٔا إلى حماية مصالح طرف معين 
يجب الخلط بين تقرير البطلان النسـبي لمخالفة قواعد النظام العام الحمائي والجزاء المطبق على 

  مخالفة قواعد النظام العام الاجتماعي. 

                                                            

  .94صلاح محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  687 

مثلا حماية الطرف الذي كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب الإرادة، فالحماية تنصب هنا على أي من طرفي  - 688 
من كانت إرادته (  حماية أي منهمافالمشرع يهدف إلىالعقد دون تحديد مسـبق، فيمكن أن يكون الدائن أو المدين، 

وحده في التمسك الحق له  ،في هذه الحالة من كانت إرادته معيبة )مصابة بعيب من عيوب الإرادة حين التعاقد
، يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم  99بٕابطال العقد طبقا لنص المادة 

جعل القانون لأحد المتعاقدين حق في إبطال العقد فليس للمتعاقد الاخٓر أن يتمسك إذا حيث جاء نصها كالتالي: ((
  )).بهذا الحق

، بل مصلحة فردية للعاملبالضرورة يحقق  لاإن حماية مصالح العامل بموجب قواعد النظام العام الاجتماعي  -  689 
تتعلق  عليا للمجتمعالعامل هو تحقيق مصلحة المصلحة التي يريد المشرع تحقيقها من وراء تقرير حد أدنى من الحماية 

الوجيز في قانون العمل والتامٔينات تحقيق السلم الاجتماعي. انظر في ذلك، إهاب حسن اسماعيل، بالسعي وراء 
على طرفي  ةمصلحة المجتمع تقتضي المحافظ لأن. 06، ص 1976، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، الاجتماعية

الوسـيط في شرح قانون العمل . انظر في ذلك: سـيد محمود رمضان، )العمال وأصحاب العمل(ة العلاقة الإنتاجي
  .44، المرجع السابق، ص وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية لمحكمتي التمييز والنقض



  الباب الثاني: نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل وحدوده
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جانب اخٓر من الفقه يرى أن بنود عقد العمل الفردي التي تخالف القواعد القانونية الرسمية 
دنى من الحماية القانونية المقررة للعامل، لا تكون باطلة ولا تلغى، لكنها باستنقاصها من الحد الأ 
 . )691(ذلك مردّه إلى تائيدهم لفكرة اسـتقلال المصادر في قانون العمل ،)690(تحُرم مؤقتا من فعاليتها

بالرغم من ذلك، يجب التمييز والفصل بين البنود الوارد في المصادر الاتفاقية التي تخالف 
، وتلك )692(فهـي باطلة كما نص عليه المشرع الجزائريوالتنظيم نى المقرر بموجب التشريع الحد الأد

البنود الواردة في عقد العمل والمخالفة للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي يقتضي الأمر منا البحث 
  عن الجزاء المناسب المطبق عليها في الفرع الموالي.

  
  الفرع الثاني

قية الأدنى إن كانت أقل نفعا للعامل مما تضمنته نصوص اتفاقية حكم النصوص الاتفا
  أخرى أعلى في الدرجة

  

فتسمو الاتفاقيات الجماعية ذات  ،الاتفاقية مختلف المصادربوجود تدرج بين  إذا سلمنا
ثم بعدها ياتئ النظام الداخلي في مرتبة  ،تطبيق موسع وتتدرج بمسـتوياتها إلى مسـتوى المؤسسة

تاتئ عادات المؤسسة ثم ، عقد العمل الفردي يليهو ، تفاقيات الجماعية بكل مسـتوياهاأدنى من الا
  مرتبة.أدنى في  والتعهد الانفرادي لصاحب العمل

فيجب استبعاد أحكام الاتفاقية الجماعية الأدنى إن كانت أقل نفعا للعمال (أولا)، ثم تكون 
ا منحت للعمال بموجب الاتفاقيات الجماعية باطلة أحكام النظام الداخلي التي تلغي أو تحد حقوق

                                                            
690  - BOUBLI Bernard, «Le juge, la norme et le droit du travail », op.cit, p. 33. 
691  - WAQUET Philippe, «Le renouveau du contrat de travail », RSJ, n° 05, 1999, p. 386. 

، متعلق بقانون العمل 2003لسـنة  12من قانون  05في المادة  إذ نص ،الجزاء نفسه يطبقه المشرع المصري - 692 
أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف المصري الجديد، التي تنص على: ((

  )).العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقرر فيه
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ببنود عقد العمل الفردي الأقل نفعا مما تضمنته أحكام  مؤقت يحتج بشكل ألا(ثانيا)، ويجب 
  الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية الاكٔثر نفعا للعامل عوض تقرير بطلانها (ثالثا).

أحكام اتفاقية جماعية تنقص من الحماية القانونية التي تمنحها اتفاقية جماعية تطبيق استبعاد  -أولا 
  أعلى

، بل ترك أمرها للشركاء الاجتماعيين لتحديد مجال )693(لم يحدد المشرع مسـتويات التفاوض
لم يخصص المشرع مقتضيات لكل مسـتوى من  كما ،)694(تطبيق الاتفاقية أو الاتفاق الذي أبرموه

  .)695(ضالتفاو  مسـتويات

فقط جزء أو  نظم كلتُ فكل مسـتوى من مسـتويات التفاوض الجماعي يمكن أن  ،بالتالي
هذا الأمر يؤدي إلى أن أحكام  ،11- 90من قانون  120دة في المادة المقتضيات الوار  من

بينها، وهو أمر حسمه المشرع بفرض تطبيق الأحكام فيما الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية تتدافع 
  سـتويات.هذه الم فعا للعامل الواردة في أي مسـتوى من الاكٔثر ن

لا يؤثر في بقاء وصحة  أكثر نفعا للعامل رأينا أن تطبيق حكم ورد في اتفاقية أدنىسـبق وأن 
الوارد في الحكم مصير  ، لكن نتساءل هنا حولجماعية من مسـتوى أعلى اتفاقيةالحكم الوارد في 

حين تطبيق حكم في اتفاقية جماعية من  أقل نفعا للعامل، وكان الاتفاقية الجماعية من درجة أدنى
  مسـتوى أعلى كان أكثر نفعا للعامل.

الهدف من إقرار التفاوض الجماعي أن نسـتخلص المشرع لم يتطرق إلى هذه المسالٔة، فلنا 
، ومن تخويل الشركاء الاجتماعيين تحديد مسـتوى الاتفاقية الجماعية ومجال على عدّة مسـتويات

ا. نلاحظ أن التفاوض الجماعي على مسـتوى أعلى ليس الغرض منه إلغاء أو الحد من تطبيقه

                                                            

مثلا لم يذكر الاتفاقية الجماعية للمجمع في حالة وجود مؤسسة لها عدة فروع، فلكل فرع يبرم اتفاقية جماعية ثم للمجمع  - 693 
  للتفصيل أكثر انظر: إبرام اتفاقية جماعية أخرى تلزم جميع الفروع.

BERNARD Teyssié, «Les conventions et accords collectifs de groupe », LPA, n° 97, 14 
mai 2004, p. 59. 

  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  115طبقا لنص المادة  -  694 

، 11-90من قانون رقم  120بجميع مسـتوياتها حددها المشرع في نص المادة إذ مقتضيات الاتفاقات والاتفاقات الجماعية  - 695 
  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21مؤرخ في 
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تطبيق اتفاقية جماعية من مسـتوى أدنى، بل الغرض هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية 
  للعمال، كذلك البحث عن تنظيم للعلاقة المهنية لما يخدم تنافسـية المؤسسة.

المؤسسة يكون من أجل تحسين الحد الأدنى المكرس  التفاوض على مسـتوىإن ف بالتالي،
بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، والتفاوض على مسـتوى أعلى يكون من أجل تحسين 

  المزايا المكرسة بموجب عقود العمل أو الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمؤسسة.

هو السماح للطرفين  ،تفاوضتعدد مسـتويات ال إقرار الهدف المتوخى من نجد أن  ،ذلكك
احب العمل من الناحية تشكيل قوّة تفاوضية لمواجهة القوة التي يتمتع بها ص -خاصة العمال–

فكلما كان نطاق التفاوض أوسع قد يتمكن العمال من تحسين وضعهم مقارنة بالتفاوض   ،الاقتصادية
  لما يكون على مسـتوى المؤسسة.

هو استبعاد للعامل الوارد في اتفاقية جماعية من درجة أدنى، بالتالي فجزاء الحكم الأقل نفعا 
  أقل نفعا للعامل. أمام القاضي كونه بهالتطبيق أو لا يحتج 

ممنوحة للعمال بموجب ا بطلان أحكام النظام الداخلي التي تحد أو تلغي حقوق –ثانيا   
  الاتفاقيات الجماعية

 11- 90من قانون رقم  78المادة  بموجب ،قرّر المشرع الجزائري بشكل واضح وصريح
يحدّ أو يلغي حقوقا منحت للعمال بموجب  الذياخلي الدنظام ال بطلان كل شرط وارد في 

  .)696(الاتفاقيات الجماعية

إلى أن النظام الداخلي يخضع لرقابة المشروعية من قبل مفتش العمل  ،تجدر الإشارة
 على مفتش العمل للمصادقة عليه، إجراء عرض مشروع النظام الداخليإذ يعتبر المختص إقليميا، 

هذا  يؤدي عدم احترام، إذ )697(11-90من قانون رقم  79طبقا لنص المادة شكلي جوهري 
  . سريان النظام الداخليإلى عدم  الاجراء

                                                            

تعد الشروط ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون  78تنص المادة  -  696 
ل أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العما

  )).المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول

يودع النظام ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون  1/ 79تنص المادة  - 697 
المختصة إقليميا للمصادقة على مطابقته للتشريع  أعلاه، لدى مفتشـية العمل 75الداخلي، المنصوص عليه في المادة 

  )).) أيام08والتنظيم المتعلقين بالعمل في أجل ثمانية (
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أن يكون النظام  11- 90من قانون رقم  78لكن، بما أنّ المشرع يشترط حسب المادة 
فاقيات والاتفاقات الجماعية السارية في المؤسسة، نتساءل إن كان الداخلي محترما ومتفقا مع الات

مفتش العمل هو من يضطلع بمراقبة مدى مطابقة مشروع النظام الداخلي المعروض أمامه لأحكام 
  الاتفاقيات الجماعية السارية في المؤسسة.

لزم مفتش لاحظ أن المشرع الجزائري أ ن ،11-90من قانون رقم  79بالرجوع إلى نص المادة 
  العمل مراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل فقط.

، فكان يسمح لمفتش العمل 1982سـنة الفرنسي قبل مجلس الدولة مثل هذا الحل تبناه 
مراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وللاتفاقيات الجماعية 

. لكن الأمر ، وكان يمنعه من مراقبة مدى مطابقته للاتفاقيات الجماعية الأخرى)698(ة فقطالموسع
في فرنسا فمجلس الدولة أصبح يسمح لمفتش العمل  )699(1982 أوت 04تغير بصدور قانون 

فلم يعد أي مانع في  ،)700(مراقبة مدى مطابقة أحكام النظام الداخلي مع كل الاتفاقيات الجماعية
رنسي من أن مفتش العمل يتفحص النظام الداخلي من حيث مطابقته لكل الاتفاقيات التشريع الف

  . )701(الجماعية السارية في المؤسسة

، لسـببين: فالاتفاقيات 11-90هذا الحل يصعب تصوره في الشكل الحالي لقانون رقم 
أن يتفحص  الجماعية لا تودع لدى مفتش العمل إلاّ ما كانت من اختصاصه الإقليمي، فيسـتحيل له

                                                            
698  - CE. 16 mars 1962, Compagnie des tramways électriques d'Oran, Dr. soc, 1963, p. 80. 
699 - Loi n° 82-689, Relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, JORF, du 04 août 

1982.  
700 - CE. 28 janv. 1991, n° 84586, http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence/  
701 - CHELLE Dominique; PRETOT Xavier, «La licéité d'un règlement intérieur quant à 

l'énumération des sanctions disciplinaires prévues par rapport à la convention collective 
applicable », D, 1992, p. 153; CHALARON Yves, «Règlement intérieur et notes de 
service », op.cit, p. 12-13. 
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ثم في  ،)702(جماعية وطنية لم تودع لدى مصالحهمدى مطابقة النظام الداخلي لأحكام اتفاقية 
  .)703(التشريع الجزائري لا يوجد ما يلزم على نشر أحكام الاتفاقيات الجماعية

ترفع دعاوي لطلب الحكم ببطلان  التي يحق لها أنلتنظيمات النقابية في يد ايبقى إذن الحل ف
التي يسـتفيد من العمال بموجب  ،لنظام الداخلي التي تلغي أو تحد من الحماية القانونيةأحكام ا

لأنه  بشكل فردي الدفع ببطلان أحكام النظام الداخلي يمكن ،كذلك يات الجماعية للعمل.الاتفاق 
 .فيستبعد القاضي تطبيقها دعوى اجتماعيةتحريك مل بمناسـبة اأقل نفعا للع

أحكام النظام الداخلي التي تكون أقل نفعا  بطلانالمشرع لماّ قرر خير نؤيد موقف في الأ 
النظام الداخلي يوضع من قبل  كونللعامل مما تضمنته الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، 

  صاحب العمل بشكل إنفرادي، ويغيب فيه أي طابع تعاقدي أو تفاوضي.

من الحماية القانونية المقررة للعامل بموجب  بنود عقد العمل التي تنقصب  عدم الاحتجاج –ثالثا 
  للعمل الجماعيةوالاتفاقات الاتفاقيات 

بنص صريح بطلان بنود عقد العمل التي تنقص حين قرّر الأمر، الجزائري حسم المشرع 
المعتمد الحل هذا  ،اقيات والاتفاقات الجماعية للعملمن الحماية القانونية المقررة للعامل بموجب الاتف

المشرع يؤدي حتما إلى دمج أحكام الاتفاقية الجماعية التي كانت أكثر نفعا للعامل في عقد  قبلمن 
يؤدي إلى عدم احترام  وهو ما ،فتصير بذلك مكتسـبة للعامل لا يمكن التراجع عنها ،العمل الفردي

  مبدأ اسـتقلال مصادر قانون العمل فيما بينها.

الاتفاقية الجماعية كان أكثر نفعا للعامل من بنود نرى أنه عند تطبيق نص في  ،لذلكتطبيقا 
لا يجب أن يؤثر في صحة هذه الأخيرة، لأنها لم تسـتمد شرعيتها من أحكام  ،عقد العمل الفردي

  .النص على بطلانهايجب استبعاد تطبيقها دون ف الاتفاقيات الجماعية، 

                                                            

، يتعلق بعلاقات العمل، الجهة المختصة 1990أفريل  21مؤرخ في  ،11-90من قانون رقم  126طبقا لنص المادة  - 702 
على  بتسجيل الاتفاقية الجماعية الوطنية هي مدينة الجزائر العاصمة، بالتالي مفتش العمل لا يمكنه أن يعلم بمضمونها

  . المسـتوى المحلي

فاقيات الجماعية إلاّ بٕايجاد وسـيلة تمكنّه من فلا يمكن لمفتش العمل أن يراقب مدى مطابقة أحكام النظام الداخلي للات - 703 
 نشرية رسمية للاتفاقيات الجماعيةالاطلاع على كل الاتفاقيات الجماعية السارية، ذلك بالنص على ضرورة نشرها في 

  تمسكها المفتشـية العامة للعمل.
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المقررة بموجب الاتفاقيات بنود عقد العمل التي تنقص من الحماية  بطلانتقرير المشرع  – أ 
  والاتفاقات الجماعية للعمل

قرّر المشرع الجزائري بطلان بنود عقد العمل التي تنقص من الحماية القانونية المقررة للعامل 
  .11-90من قانون رقم  )704(137المادة  بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل في نص

وى بين مخالفة بنود عقد العمل للنصوص الرسمية لاحظ أن المشرع في النص السابق سالم
دون أن يراعي الاختلاف الموجود  ،مع أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية -التشريع والتنظيم–

إذ أن النصوص الرسمية تسعى لتوفير حد أدنى من الحماية لجميع  ،بين المصادر الرسمية والاتفاقية
ية تسعى فقط إلى تحسين الحد الأدنى المكرس قانونا بموجب العمال في حين أن المصادر الاتفاق 
   التشريع والتنظيم لمتعلقين بالعمل.

 لاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةا في وليسفي القانون  تحديد شروط إبرام عقد العمل إنّ 
ر في أي دو لها كيفية تنفيذ عقد العمل وليس  فقط تبين ةلائحي هذه الأخيرة صفةإذ تتمتع . للعمل
أن تكون أحكام الاتفاقية الجماعية سببا في بطلان بنود عقد العمل  يجبلذا لا  ،إنشائه
فموقف المشرع بتقريره بطلان بنود عقد العمل التي تنقص من الحماية القانونية المقررة  ،)705(الفردي

  للعامل بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل منتقد.

لبطلان على هذه الأحكام يولد نتائج تتناقض مع الهدف من تنويع تقرير جزاء الأنّ ذلك 
تقيد الحرية التعاقدية المجسدة في قانون  كما أنها، واسـتقلال بعضها البعض مصادر قانون العمل

  .)706(العمل بموجب عقد العمل الفردي

  تقرير المشرع لبطلان بنود عقد العمل الفردي اثٓار -  ب

يات والاتفاقات ن بنود عقد العمل الفردي المخالفة للاتفاق ينتج عن تقرير المشرع لبطلا
هناك  لذاتلك النصوص وتصير كٔانها لم تدرج يوما في عقد العمل الفردي،  زوال الجماعية للعمل

                                                            

يكون باطلا لعمل، على: ((، يتعلق بعلاقات ا1900أفريل 21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  137تنص المادة  - 704 
وعديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب... الاتفاقيات أو الاتفاقات 

  )).الجماعية
705  - CANUT Florance, op.cit, p. 249. 

ة في القانونين الفرنسي الحرية التعاقدية في تشريع العمل، أزمة عقد العمل: دراسة مقارن«محمد عرفان الخطيب،  - 706 
  .46، ص 2011، 47، مجلة الشريعة والقانون، عدد »والسوري
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 نود عقد العمل الفرديب  محل اقية التي كانت أكثر نفعا للعاملإلى إحلال الأحكام الاتفحاجة 
وتصير مزايا  لاتفاقية الجماعية تدمج ضمن بنود عقد العمل الفرديمؤدى ذلك أن أحكام ا .الباطلة

  مكتسـبة للعامل.

اثٓار تطبيق ثار في الفقه مسالٔة : إدماج الأحكام الاتفاقية محل بنود عقد العمل الباطلة – 1
فنجد اتجاه يتبنى مبدأ  عمل الفردية المبرمة مع المسـتخدم،على عقود الأحكام الاتفاقيات الجماعية 

ويعارض فكرة إدماج أحكام الاتفاقية الجماعية الاكٔثر نفعا للعامل محل بنود  )707(تقلال المصادراس ـ
، إذ لاحظوا أن الاتفاقيات الجماعية السارية في المؤسسة لا العمل الفردي الأقل نفعا للعامل عقد

دمجة في تظل كذلك بشكل أبدي، بالتالي فليس معقول أن تسـتمر أحكام الاتفاقيات الجماعية الم
كما أن فكرة إدماج أحكام الاتفاقية الجماعية  ،)708(عقود العمل الفردية بالتطبيق بالرغم من زوالها

هذا الرأي القضاء لقد تبنى . )709(ضمن عقد العمل الفردي تتعارض مع حقيقة الاتفاقية الجماعية
   . )710(في العديد من قرارات محكمة النقض الفرنسـية الفرنسي بشكل مطلق

عقد  للعامل محل بنودأحكام الاتفاقية الجماعية الاكٔثر نفعا  )711(ثان يؤيد فكرة إدماج اتجاه
 ةـام الاتفاقية الجماعيـت أو أنهيت أحكـحتى ولو انته أنه ذلكينتج عن ، الباطلةالعمل الفردي 

                                                            
707 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 432; WAQUET Philippe, «Contrat de 

travail et statut collectif », RJS, n° 06, 1994, p. 399-400. 
708  - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 432. 
709 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «Accords individuels et accords collectifs en droit du 

travail », JCP S, n° 16, 17 Avril 2007, p. 1265. 
710  - Soc., 6 janvier 1960; Soc., 29 avril 1965 ; Soc., 29 avril et 10 février 1965 ; Soc., 17 

mars 1993 ; Soc., 11 octobre 1995, cité par BLANC-JOUVAN Guillaume, «Accords 
individuels et accords collectifs en droit du travail », op.cit, p. 1265. 

بالرغم من أنّ هناك وجد في بعض أحكام محكمة النقض الفرنسـية أنها تقرّ ولو بشكل ضمني بدمج أحكام الاتفاقية 
  الفردي. انظر في ذلك:الجماعية في عقد العمل 

BARTHELEMY Jacques, «Collectivité du personnel et notion d'entreprise », D, n° 
18, du 04/05/2000, 279. 

711 - LANGLOIS Philippe, «Contrat individuel de travail et convention collective: un 
nouveau cas de représentation », op.cit, p. 283 
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هذه  ،إلاّ بانتهاء عقود العمل الفردية الأحكام المدمجة في عقد العمل الفردي لا تنتهـي غير أن
  .)712(الفكرة وإن وجدت بعض المؤيدين لكنها لاقت انتقادا كبيرا من قبل الفقه

نلاحظ أن خيار المشرع ببطلان بنود عقد العمل الفردي إن كانت أقل نفعا للعامل من 
أحكام الاتفاقيات الجماعية السارية يؤدي ذلك إن حلول تلك الأحكام الاتفاقية محل البنود الباطلة 

ل الفردي، وبذلك يكون المشرع قد تبنى فكرة دمج أحكام الاتفاقية الجماعية الاكٔثر في عقد العم
  نفعا للعامل في عقد العمل الفردي.

القاضي  ،إن موقف المشرع الجزائري: صيرورة هذه الأحكام مزايا مكتسـبة للعامل – 2
الحماية التي توفرها  ببطلان بنود عقد العمل الفردي المخالفة للاتفاقيات الجماعية بشكل ينقص من

يجعل من الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل الواردة في الاتفاقيات الجماعية هذه الأخيرة، من شانٔه أن 
  .لماّ تدُمج في عقود العمل الفردية السارية في المؤسسة تصبح مزايا مكتسـبة للعامل

المتعلقين  لتنظيمإنّ المزايا هي كل تحسين اتفاقي لحقوق منحت للعمال بموجب التشريع أو ا
إلا بمقارنتها مع قاعدة أخرى سابقة، فمضمون  مزيةلا يمكن القول أن قاعدة تضمنت و بالعمل،

  القاعدة السابقة هل التي تجعل القاعدة الجديدة تتضمن مزايا.

التي أتت بها الاتفاقية  زيةالتي تضمنها عقد العمل الفردي مع الم زيةالم نفاضل بينفلما 
التي  زيةتبعد التي تضمنها عقد العمل الفردي لأنها أقل نفعا للعامل، حتما تعوض بالمس ن و  الجماعية

من قانون  62ما يؤكد هذا الموقف نص المادة  ،ة الجماعية حتى نتمكن من تطبيقهاتضمنتها الاتفاقي
، التي تنص على أن عقد العمل الفردي يعدل بقوة القانون إن كانت الاتفاقيات أو 11-90رقم 
  تفاقات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعامل من تلك التي نص عليها عقد العمل.الا

غير معقول يعتبر حل  11- 90من قانون رقم  62تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة  أمّا ما
ية الاكٔثر نفعا للعامل الواردة في الاتفاق  المزاياأيضا، إذ تعديل عقد العمل بقوة القانون يؤدي إلى أن 

عمل الفردي لا يمكن أدمجت في عقد ال مزيةوكل الجماعية تصبح بنودا في عقد العمل الفردي، 
  لأن تعديل عقد العمل يخضع لإرادة الطرفين. التراجع عنها

                                                            

الاتفاقية الجماعية للعمل انظر في عرض هذه الفكرة بشكل مفصل وكل الانتقادات التي تلقتها، أحمية سليمان،  - 712 
  وما بعدها. 204المرجع السابق، ص ، كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري
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بهذا الحل يكون المشرع الجزائري قد أفرغ التفاوض الجماعي من معناه، بسبب أنه لم يخول 
ولا قعفاقية القديمة، وهو أمر لم يعد مأحكام أكثر نفعا من الاتعلى  إلاّ للشركاء التفاوض من جديد 

 عالمي بسبب العولمة تنافسيمحيط أن المؤسسات دخلت  إذ .)713(تنافسياقتصادي  محيطفي 
من تجاوز الأوضاع الاقتصادية  تمكنهّامن الوسائل التي ونحرمها فغير معقول أن نكبح المؤسسة 
  .الصعبة التي يمكن أن تتخلل نموها

، بحيث تصبح كما يلي: 11-90من قانون رقم  62لذا نرى أنه من الضروري تعديل المادة 
ا يعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم يملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليه((
ونكتفي بالحكم الخاص بتطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل الواردة في أي  )714())العمل عقد

  .مصدر

بما أن الاتفاقيات والاتفاقات  :أحكام عقد العمل الفردي مؤقتاتطبيق استبعاد اقتراح  – جـ
الجماعية للعمل ليست من تحدد شروط التعاقد لعقد العمل الفردي، وحفاظا على اسـتقلال 

زاء يجب على المشرع أن يراجع الج الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل عن عقود العمل الفردية
  المطبق على بنود عقد العمل الفردي المخالفة للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية السارية في المؤسسة. 

فالبطلان يؤدي كما رأينا إلى اثٓار لا تخدم كثيرا مصالح المؤسسة وكذا تبعد الشركاء 
المطبقة  الاجتماعيين عن الغرض المقرر لاعتراف بحق التفاوض الجماعي لتحديد النظم الخاصة بهم

  على المؤسسة. 

                                                            

الشركاء الاجتماعيين  تخويله الأساسـية هي ظهر التفاوض الجماعي ضمن النظام الاقتصادي الليبرالي ومن بين أهم أهداف - 713 
والقول بانٔ قانون العمل هو قانون يتطور  ضع الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة.اتخاذ التنظيمات التي تلاءم الو  سلطة

 العمال بها لا يوجد ما يمنع الشركاء في الاتفاق على مراجعة نظام المزايا التي يتمتع إذ شكل تقدمي فقط لم يعد أمر مقبولا،ب 
بموجب الاتفاقيات الجماعية السارية في المؤسسة حفاظا على مناصب العمل مثلا، أو مراجعة نظام المنح لتفادي أوضاع 

  اقتصادية صعبة. 

أن المغالاة في حماية العامل تغدوا وبالاً عليه، فعدم منح الأدوات اللازمة لتفادي أزمة  ،قد لاحظ البعض صحيحا
يؤدي ذلك حتما لإفلاسها وهو ما يتضرر منه جميع العمال بما أنهم يفقدون كلهم مناصب العمل  ،اقتصادية لمؤسسة ما

  .15ويصبحون بطالون. أنظر في ذلك: محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص 

  ".أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية بمعنى أنه يجب حذف الجملة التالية " -  714 
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من نرى أنه  ،11-90من قانون رقم  137لذا عوض جزاء البطلان المكرس في المادة 
التي تنقص أو  ،عدم الاحتجاج ببنود عقد العمل الفردي جزاء اخٓر، هو النص علىالضروري 

 تحد من الحقوق الممنوحة للعمال بموجب الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.

نص من الاتفاقية الجماعية أكثر نفعا للعامل مما تضمنه عقد العمل الفردي، لا  فحين تطبيق
بما أنه لا يمكن تطبيقه طيلة سريان نص الاتفاقية  )715(يؤدي إلى إلغائه بل يدخل حالة سـبات

  الجماعية.

إذ يبقى البطلان كجزاء يلحق بنود عقد العمل الفردي حين مخالفته للمصادر الرسمية، كونها 
بحد أدنى من الحماية لا يجوز النزول عنه مطلقا. أما حين مخالفة بنود عقد العمل الفردي  تاتئ

إذ هي مصادر مسـتقلة بعضها عن البعض، لذا نطبق  لاتفاقية، فلا يؤثر ذلك في صحتهاللمصادر ا
 الأحكام الأكثر نفعا للعامل الواردة في أي مصدر مهما كانت طبيعته وقوته.

د العمل الفردي كان أكثر نفعا للعامل من النص التشريعي الذي يشكل فرضا أن بند في عق
حدا أدنى من الحماية، ثم أبرمت اتفاقية جماعية تضمنت حكما أكثر نفعا للعامل من البند الوارد في 

  عقد العمل الذي كان بدوره أكثر نفعا للعامل من النص التشريعي. 

لعمل يؤدي إلى أن نتيجة أن نقض الاتفاقية الحكم ببطلان البند الوارد في عقد ا كذلك،
 من جديد رم العامل من الاسـتفادة من البند الوارد في عقد العمل، يحالجماعية أو انتهاء مدتها

، وهي نتيجة غير منطقية وسـيطبق عليه النص التشريعي الذي يوفر له حدا أدنى من الحماية فقط
  . ولا تخدم مصالح العامل المعني

  

  

                                                            
715  - CANUT Florence, op.cit, 249 ; BONNIN Vincent, op.cit, p. 379. 
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  الفصل الثاني
  حدود مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل

  

لعلاقات باعن تنظيم كل ما يتعلق  اتخليهبعد تبني الدولة لمفهوم إزالة التنظيم، نتج عنه 
الكثير من الأمور الهامة لصالح الشركاء الاجتماعيين  تركأدى إلى  ، ماالاجتماعية والمهنية

لم يكن كليا إذ أبقت على مجموعة من المواضيع التي تهم  ذا التخلي، ه. بالرغم من ذلك)716(لتنظيمها
 اـد الضرورية لتنظيمهـد القواعدِّ ـتح زالـ، فهـي لا تاالعلاقات الاجتماعية والمهنية تحت سـيطرته

ذلك بموجب قواعد قانونية لا يمكن للطرفين الاتفاق على مخالفتها ولو كانت المخالفة بشكل ايجابي 
عدم تطبيق تلك النصوص كما  كل تصرف يمكن أن يؤدي إلىالمشرع ل، إذ يحظر لعاملصالح ا
  (المبحث الأول). المطلقذلك جعل هذه القواعد من النظام العام لتحقيق  قررها،

اضطرت الدول  لذا ،تقدمي بشكل مطلق بل عرف عدّة أزماتلم يعد قانون العمل  كما أنّ 
العلاقات المهنية والاجتماعية في كون أن  ،لممنوحة للعمالالتراجع على بعض الحقوق والمزايا اإلى 

ولما كان العمل  ،بين مصلحة العمال وأصحاب العمل ة تقوم على تعارض وتضارب المصالحالمؤسس
عنصر ضروري في تحديد القيمة التبادلية للسلع والخدمات، فتتاثٔر دوما العلاقات المهنية 

فالواقع الاقتصادي هو أكبر حد لذا  للدولة عموما،سة و والاجتماعية بالمحيط الاقتصادي للمؤس 
يق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل نتج عن ذلك أن مبدأ تطب  .الأحكام الأكثر نفعا للعامللمبدأ تطبيق 

بسبب الوضع الاقتصادي الذي فرض التراجع عن الحماية  )717(يفقد من هيبته أو من تقديره أ بد
  .الثاني)(المبحث  التي يتمتع بها العمال

  
                                                            

تفاوض الشركاء الاجتماعيين بقصد تنظيم كل ما يهم و ذلك سعيا لتحقيق نوع من التكامل بين تدخل الدول  -  716 
  ر في ذلك:. انظالمؤسسةالعلاقات المهنية والاجتماعية في 

RAY Jean-Emmanuel, «Du tout-État au tout-contrat? de l’entreprise citoyenne à 
l’entreprise législateur», Dr. soc, n° 06, 2000, p. 578. 

717 - MERCOLI Sylvain, «Le principe de faveur en droit du travail : l’entrée en 
disgrâce ? », RRJ, n° 04, 2006, p. 2381. 



  الباب الثاني: نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل وحدوده
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  المبحث الأول
الاسـتثناءات التشريعية والاتفاقية على إعمال مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر 

  نفعا للعامل
  

الاعتراف لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل بصفة المبدأ العام في القانون  نتج عن
ورد عليه اسـتثناءات للسلطة التشريعية أن تأنه يحق  ورفض ارتقائه إلى صف المبادئ الدسـتورية

  كلما رأت في ذلك ضرورة.

 يسُمحالتي لا  )718()المطلق( التقليدي قواعد النظام العام فرضبون تك الاسـتثناءاتهذه 
مما تضمنته تلك  من مزايا أكثر وأفضل في هذه المخالفة تمُكنّ العمال الاسـتفادةوإن كانت  ،خالفتهابم

   النصوص التشريعية والتنظيمية.

لا  أنهملزمة للطرفين بما المقد الاختصاص للمشرع وحده في وضع تلك القواعد ينع ،بذلك
يمكنهم مخالفتها لا بالشكل الذي يمنح مزايا أكثر نفعا للعمال ولا بالشكل الذي ينقص من المزايا 

   .)719()المطلقالتقليدي (ذلك لتعلقها بالنظام العام  ،الممنوحة للعمال

ولة على التنظيم الضروري الذي تريد تحقيقه، فعلى الأفراد هذه القواعد ضرورية لتبقي الد
تنحني وإن كانت غايتهم في إبرام مختلف العقود تحقيق مصالح فردية، لكن هذه الأخيرة يجب أن 

التقليدي يجب الإبقاء على قواعد من النظام العام  لذلك، تحقيقاأمام المصالح العليا للجماعة. 
كذلك تحقيقا لمصالح اقتصادية ظرفية  الفة لها (المطلب الأول)،بل أي مخالتي لا تق  )المطلق(

للمؤسسة تسمح التشريعات السماح باتفاق خاص بعدم تطبيق الأحكام ولو كانت أكثر نفعا 
  للعامل (المطلب الثاني).

                                                            
718 - KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, «Les relations de travail dans le secteur public 

changement de problématique et ruptures normatives », RASJEP, n° 02, 1994, p. 240. 
719  - BORENFREUND Georges et SOURIAC Marie-Armelle, «Les rapports de la loi et de la 

convention collective : une mise en perspective », Dr soc, n° 01, 2003, p 79 ; PINSON 
Arnaud & SOUKPRASEUTH Delphine, «Retour sur l’ordre public en droit du travail et 
son application par la cour de cassation », BICC, n° 740, du 15 avril 2011, p. 09. 
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  المطلب الأول
   الإبقاء على قواعد النظام العام المطلق

  

لأنها تلبي  ،ي كان مخالفتهالأ كن  التي لا يمبالنظام العام هي تلك القواعد المتعلقةإنّ 
تكييف قاعدة في قانون  لذلك فعند، )721(تتعلق بتنظيم الحياة في الجماعة )720(قصوى ضرورات

طبيق الأحكام ذلك معناه استبعاد مبدأ ت  ،)المطلقالتقليدي (العمل على أنها من النظام العام 
لاتفاقية الجماعية أو بنود في عقد العمل الفردي أحكام في ا تفحتى وإن كان الاكٔثر نفعا للعامل،

لا مجال لإعمال  ،. بالتالي)722(هافلا يمكن تطبيق  وارد في النص التشريعيهو أكثر نفعا للعامل مما 
 بسبب تعلق النص التشريعي بالنظام العام ،مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل في هذه الحالة

  .)المطلقالتقليدي (

، لكنها فكرة يةالقانون  اتراسالدذكره كثيرا في  يمرّ  ،لنظام العام كمفهوم قانونيإن فكرة ا
فقهاء القانون في أمر كما بين  فلا نجد اختلافٌ ، )723(يصعب على رجال القانون ضبط مفهومها

 .تعددت التعريفات بشكل يكاد لا ينتهـي ، إذفي القانون الخاص اختلفوا في تعريف النظام العام
تعريف جامع يعطي له صورة  كذلك لا يمكن تقديم )724(إلى تباين نزعة كل فقيهيعود  ،مرد ذلك
، ويمكن ردّ هذه الصعوبة أيضا في وضع تعريف جامع ومانع للنظام العام إلى أن تقديره منضبطة

                                                            
720 - BOULLEZ Ch., «L’ordre public dans les relations de travail », in L’ordre public, 

travaux de l’association Henri Capitant, LGDJ, Paris, 1998, p. 735. 
721 - GAUDU François, « L’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 363 ; MEYER 

Nadège, l’ordre public en droit du travail : contribution à l’étude de l’ordre public 
en droit privé, op.cit, p. 224 ; DRAI Laurent, J.-Cl. Travail, traité, Fasc. 1-10, V°  
«Sources », juin 2009, p. 23. 

722 - HABLOT Cécile, De la norme privée à la norme publique en droit du travail, éd 
Panthéon Assas, Paris, 2013, p. 461. 

723  - CANUT Florance, op.cit, p. 03. 

  .57، ص 1983، دار النهضة العربية، بيروت، 4، ط المبادئ العامة للقانونأنور سلطان،  -  724 
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مكانة أساسـية في فكرة النظام العام ل فإنّ  ،ذلكبالرغم من  .)725(كمفهوم قانوني يكون حالة بحالة
   .)726(القانون

. )727(من بين أكثر المفاهيم القانونية التي عرفت جدالا وتباين في الفقه فالنظام العام ،لذلك
على أهميتها لتكوين و لنظام العام، با المتعلقة ةترتكز على غاية القواعد القانوني التعاريف نجد كلإذ 

 غيابها. حينهناك مجتمع  كونيالجماعية بما أنها مجموعة من الأسس والمثل العليا التي يسـتحيل أن 

إلى عدم إمكان الاتفاق على ما يخالف  ،تشريع العملفي صراحة لم يشر المشرع الجزائري إنّ 
ذلك لا يعنى أن كل قواعد تشريع العمل  غير أنّ ، )المطلقالتقليدي (القواعد المتعلقة بالنظام العام 

التي لا  )المطلقالتقليدي (نظام العام الجزائري من النظام العام الاجتماعي، بل فيه أحكام من ال 
  يحق للشركاء الاجتماعيين الاتفاق على ما يخالفها ولو كانت المخالفة إيجابية لصالح العامل. 

صراحة على أنهّ يمكن الاتفاق على ما  L.2251-1المشرع الفرنسي نص المادة  ،عكسالعلى 
بالنظام  ةذلك في القواعد المتعلق إمكان للعامل، دونيخالف قواعد تقنين العمل بشكل أفضل 

م العام نوعين في تشريع العمل، فهناك قواعد ابالنظ ةتعلقالم قواعد إذ كما هو معروف أن ال .)728(العام
، وقواعد أخرى )729(والتنسـيق الاجتماعي  تضطلع بمهمة المحافظة على المصلحة العامة لعالم الشغل

  .)731(للعامل لح خاصةلتحقيق مصا )730(تهدف ضمان حد أدنى من الحماية
                                                            

725 - MATHIEU Bertrand, Les sources du droit du travail, PUF, Paris, 1992, p. 121. 
726 - LARRALDE Jean-manuel, « La constitutionnalisation de l’ordre public », s/dir 

REDOR Marie-Joëlle, l'ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public 
et droits fondamentaux, BRUYLANT, Bruxelles, 2001, p. 213. 

  .83، ص ، المرجع السابقغالب على الداودي -  727 
728 - Voir, VACHET Gérard, J.-Cl. Travail, traité, fasc. 1-34, V° «Négociation convention 

et accord collectif: application», novembre 2012, p. 25. 

ذ إ سـتثناء، تبقى اهذا النوع من القواعد يجب أن تكون قليلة لأن القواعد المتعلقة بالنظام العام في القانون الخاص  - 729 
 رابـان هناك خوف من الاضطـإلا إن كلحرية التعاقدية ولا يتدخل المشرع بفرض قواعد النظام العام ل الأصل

لأن حين تعارض المصلحة الخاصة مع مصلحة الجماعة يجب على المشرع فرض مصلحة المجتمع بقواعد من النظام العام. 
  CAPITANT Henri, op.cit, p. 61أنظر في ذلك: 

730 - BONNECHERE Michèle, «L’ordre public en droit du travail, ou la légitime 
résistance du droit du travail à la flexibilité », op.cit, p. 177. 

731 - ROZES Louis, op.cit, p. 322. 
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أي  ، يعني عدم جواز)لمطلقالتقليدي (ابالنظام العام تتعلق لقاعدة إن كانت ا ،بالتالي
غير . )733(قواعد تطبق بشكل امٓرالفة تحقق نفعا أكثر للعامل، فهـي ولو كانت المخ )732(مخالفة لها

في قانون (المطلق)تقليدي التعرف على القواعد المتعلقة بالنظام العام ال  في كيفيةيكون أن التساؤل 
 النظام العاممن (الفرع الأول) ثم هل يمكن أن تتضمن الاتفاقيات الجماعية قواعد  العمل؟
  (الفرع الثاني).  )المطلق( التقليدي

  

  الفرع الأول
  في تشريع العمل المطلقالمتعلقة بالنظام العام  القواعد تحديد

  

 ّ ، فالمشرع )734(ا أن النص من النظام العامعً ما يسـتعمل المشرع ألفاظ وعبارات تفيد قطقل
الجزائري وإن اسـتعمل المعيار اللفظي في تحديد القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، لكن غالبا 

 . )735(يفصل بالٔفاظ صريحة وواضحة في مسالٔة تعلق النص بالنظام العاملا  هما نجد

بنوعيه  من النظام العامتعلقة بالعمل الم  التشريعيةقواعد أغلب ال بالرغم من ذلك، تعتبر
قواعد أخرى غير متعلقة  وإن كانت، النظام العام الاجتماعيو  )المطلقالتقليدي (النظام العام 

  .)736(في قانون العمل الجزائري رغم قلتهابالنظام العام تماما 

                                                            
732 - LYON-CAEN Gérard, « Négociation collective et législation d’ordre public », op.cit, 

p. 89 et s. 
733 - OLIVIER Jean-Michel, « La place de la négociation collective parmi les sources du 

droit », in COUTURIER Gérard; FAVENNEC-HERY Françoise; MAZEAUD 
Antoine; OLIVIER Jean-Michel et TEYSSIE Bernard, La négociation collective, éd 
Panthéon Assas, paris, 2004, p. 22. 

، يتعلق بعلاقات 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  78أو نص المادة  17انظر مثلا نص المادة  - 734 
  .العمل

لقانوني تجعله يصُنف أنه من النظام العام يسمي الفقهاء هذا لماّ يسـتعمل المشرع عبارات وألفاظ صريحة في النص ا - 735 
في هذه الحالة نها من النظام العام، فتسمى أ ألفاظ النص صراحة  تفيدالنوع بالنظام العام النصي. أما عندما لا 

  النظام العام الفرضي.
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المشرع  ،)737(بالتالي، كنتيجة لتكريس الطابع التفاوضي لعلاقات العمل الفردية والجماعية
بل منح  ينظم كل ما يهم طرفي علاقة العملالجزائري أزال التنظيم عن علاقات العمل فلم يعد 

لهم سلطة التفاوض والاتفاق على تنظيم علاقاتهم حسب ما يرونه ضروري لتحقيق النتائج 
 الاقتصادية للمؤسسة. لذلك كل ما يهم تحقيق مصالح فردية للعامل جعله المشرع يخضع للتفاوض

  .)738(سواء بشكل فردي بموجب عقد العمل الفردي أو جماعي في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية

 للتفاوض تكريسا للطابع التعاقدي في الأصل هذه المواضيع المشرع أخضع، وإن كان لكن
لكن في الكثير من الأحيان هو من يحدد الحد الأدنى من الحماية الذي لا يجوز في أية حال من 

  ل النزول عنه.الأحوا

أخرى لا يمكن في أي حال من قانونية قواعد قانون العمل  نجد في زيادة على ذلك،
 يمكن أن تكون ضمن القواعد التي يتم لامن البداية إذ  ،الأحوال أن تكون لها أي صبغة تعاقدية

اعد وإن تم إنشاء قو  ،)739(سلطة وصلاحية تنظيمهاوحده للمشرع بل  بشانهٔا، التفاوض والاتفاق
   .)740(اتفاقية بشانهٔا مصيرها البطلان

للاتفاق وهي غير قابلة تماما  )المطلقالتقليدي (تنتمي إلى النظام العام  هي التي هذه القواعد
تحقيقا  د تنظيم في الجماعةو ضرورية لوج كونها قواعدل من أحكام، في كل ما تتضمنهالمخالف 

أيضا جماعة  افيهمع العلم أن المؤسسة  ،)741(للعمالللمصلحة العامة التي تسمو عن المصالح الفردية 

                                                                                                                                                                              

قاعدة قانونية  تعتبر قات العمل،، يتعلق بعلا1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90قانون رقم من  117مثلا المادة  - 736 
  .لإرادة الطرفين مكملة

، مؤرخ في 58- 75من أمر رقم  106كذلك نتيجة للأصل العام في بانّٔ العقد شريعة المتعاقدين، الوارد في المادة  -  737 
  .نون المدني، يتضمن القا1975سبتمبر  26

كن أن يسـتحقها العامل نتيجة أداءه لمختلف الأعمال فالمشرع لا يحدد لا شكل ولا حجم مختلف التعويضات التي يم -  738 
التي يكلف بها والمرتبطة بعمله، كذلك لا نجد المشرع يورد أي تنظيم لأسـباب أو مدة إحالة عامل على الاستيداع 

  فهـي مواضيع تخضع للتفاوض بامتياز.
739 - BORENFREUND Georges et SOURIAC Marie-Armelle, op.cit, p. 79. 
740 - MAZUYER Emmanuelle, « Nullité relative et nullité absolue des transactions entre 

employeur et salarié », JCP G, n° 5, 29 Janvier 2003, www.lexisnexis.com ; DJOUDI 
Jamel, op.cit, p. 192. 

741 - GAUDU François, «L’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 368. 
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لكن دون أن يكون مسـتقل ومنفصل تماما عن تنظيم المجتمع، كون العامل  ،تنظيم خاص بهالها و 
  ا في المجتمع.هو أيضا فردً 

بما أن المشرع الجزائري لم يبين ولم يميز صراحة بين نوعي النظام العام في قانون العمل تكمن 
عن غيرها من  )المطلقالتقليدي (عن معيار للتمييز بين القواعد المتعلقة بالنظام العام  أهمية البحث

من القاعدة إن كانت  المعيار الفاصلهي  ةالغاية المراد تحقيقها من القاعد بالتالي، اعتبرتالقواعد. 
هو تحقيق  انهكان الغرض م ، فكلماالاجتماعيمن النظام العام أو  )المطلقالتقليدي (النظام العام 

فلا يجوز مخالفتها  )المطلقالتقليدي (مصلحة عليا من مصالح الدولة كانت متعلقة بالنظام العام 
من للعامل فهـي الخاصة أما إن كانت القاعدة متعلقة بالمصلحة الشخصية  ،حتى لمصلحة العامل

  .)742(النظام العام الاجتماعي ومن ثم تجوز مخالفتها لمصلحة هذا الأخيرقواعد 

التقليدي اسـتنبط معيار أخر للتعرف على القواعد المتعلقة بالنظام العام  ،أما الفقه الفرنسي
في هذا  ، من خلال تمييزه)743(1973مجلس الدولة الفرنسي لسـنة  رأي ، من خلال)المطلق(

 بالتالي لا )المطلقالتقليدي (من النظام العام  اعتبارهايجب نوعين من الأحكام التي  بين الرأي
  يجوز أي اتفاق مخالف حولها وهي:

  قانون العمل نطاق تتخطى التي قواعدال – ولاأ 

فهذه  ،)744(هي تلك القواعد التي تحقق مصلحة عامة أو سع من تلك التي تحكم حماية العمال
كل القواعد التي من شانهٔا منع  منها ،)745(القواعد لا يمكن تحسينها ولو بحجة حماية مصالح العامل

بحق كل  المساسأو تلك القواعد التي من شانهٔا  )746(أشكال التمييز بين الجنسينأي شكل من 
  لا يجوز المساس بها. المطلق، فكلها قواعد من النظام العام )747(المواطنين في العمل

القواعد المتعلقة بحق العمال في التعبير عن سخطهم بشكل جماعي عن تلك  ،منها أيضا
                                                            

   http://www.omanworker.com، السابقالمرجع ى، ـدور موسـمصطفى أبو من -  742 
743  - CE. avis n° 310.108, du 22 mars 1973, op.cit. 
744  - GAUDU François; VATINET Raymonde, op.cit, p. 497. 
745 - VACHET Gérard, «Négociation convention et accord collectif: application », op.cit, 

p. 26. 
746 - GAUDU François; VATINET Raymonde, op.cit, p. 498. 
747  - GAUDU François, « L’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 214. 
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لتي يعيشونها عن طريق التظاهر في الطريق العمومي، فيجب عليهم الأوضاع المهنية والاجتماعية ا
القانونية المتعلقة بالتظاهر في الطريق العمومي، ولا يمكن تصور  الإجراءاتالالتزام باحترام جميع 

  .)748(العموميتنظيم ذلك بموجب اتفاقات خاصة لتعلقها بالنظام العام 

  ن المجال التعاقديطبيعتها مب قواعد تتضمن مزايا تفلت  – ثانيا

صد بشكل صريح المسائل المتعلقة يقمن خلال رأيه السابق،  الفرنسي مجلس الدولة
 )749(ختصاص الأعوان العموميين، خاصة كل ما يتعلق باختصاص الجهاز الإداري للتفتيشبا

  .)750(في تسوية النزاعات الاجتماعية الجهات القضائية بصلاحياتكل ما يتعلق  كذلك

والتي يقضي المشرع بنص صريح أنها من  ،اعد الواردة في تشريع العملو الق نّ أ نخلص إلى 
، لكن لما كان )المطلقالتقليدي (النظام العام بتقريره بطلان أي مخالفة لها فهـي من النظام العام 

يكون ذلك بالبحث عن الهدف الذي ها، هذا النوع من القواعد قليلة فعلى القاضي اسـتخلاص 
لصالح العامل  القواعدوضعها، هل يسمح بشكل صريح أو ضمني بمخالفة هذه توخاه المشرع من 

أم لا، فإن تاكٔد من ذلك فهـي من النظام العام الاجتماعي وإن كان النتيجة عكس ذلك فهـي من 
 أي من القواعد المتدافعةمباشرة دون النظر إلى  فتطبق، )751()المطلقالتقليدي (النظام العام 

 .)752(أكثر نفعا للعامل

                                                            
748 - BREILLAT Jacques, « Ordre public, ordre social, ordre politique : quelles 

interactions ? », s/dir REDOR Marie-Joëlle, L’ordre public : ordre public ou ordres 
publics. Ordre public et droits fondamentaux, BRUYLANT, Bruxelles, 2001, p. 273-
274. 

تنظيم بموجب عقود عمل جماعية على توسـيع صلاحيات مفتش العمل بشكل يخدم  فلا يحق للشركاء الاجتماعيين -  749 
 06مؤرخ في  ،03-90مصالح العمال أكثر، لأن صلاحيات واختصاص مفتشـية العمل محددة بموجب قانون رقم 

 رقم المعدل والمتمم بموجب أمر 1990فيفري  07في  صادر، 06، يتعلق بمفتشـية العمل، ج ر عدد 1990فيفري 
  .1996جوان  12في  صادر، 36، ج ر عدد 1996جوان  10، مؤرخ في 96-11

فالمشرع لم يخول القضاء لتسوية نزاعات العمل الجماعية، فلا يحق للشركاء الاجتماعيين بموجب اتفاق خاص بينهم  - 750 
  أن يوسعوا من صلاحيات القضاء بشكل يجعله يختص بتسوية نزاعات العمل الجماعية مثلا.

751  - VACHET Gérard, «Négociation convention et accord collectif: application », op.cit, 
p. 26. 

المرجع السابق، ص ، الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  - 752 
190.  
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  الفرع الثاني
  العام؟بالنظام للعمل الجماعية  والاتفاقات أحكام الاتفاقياتمدى تعلق 

سمة لبعض القواعد  )المطلقالتقليدي (اعتبار أن النظام العام يتفق غالب الفقه على 
التشريعية أو التنظيمية التي تسـتمد سموها من موضوعها المتعلق بالدفاع عن الصالح العام، لذا 

  .)753( عن مصالح فرديةعبرّ ضع له العقود التي تُ يجب أن تخ

وإن اتفق الفقه على تمتعها بالصفة الامٓرة والتزام أما أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، 
، غير أن المشرع الجزائري قرر من النظام العام هاحول اعتبار  واانقسمالطرفين بها (أولا)، لكنهم 

حكام الاتفاقيات الجماعية من النظام العام، إذ يقع باطل كل بند انٔ الصفة الامٓرة لأ بأحكاما تفيد 
في عقد العمل يخالف باستنقاصه من الحقوق الممنوحة للعمال بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين 

. أما أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل تنتمي إلى النظام العام (ثانيا) بالعمل
  ما كان منها مكملا. إلا (ثالثا)،الاجتماعي

  الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعملالصفة الامٓرة لأحكام  –أولا 

علاقات اعتراف المشرع بالاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل كمصدر لتنظيم يهدف أساسا 
إشراك الشركاء الاجتماعيين في حماية الطرف الضعيف وهو العامل. إلى  العمل الفردية والجماعية

أن تتضمن أحكاما أكثر نفعا  يمكن فالاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل ،قيقا لهذا الهدفتح 
  .)754( هذه الحالة بصفة امٓرة وتفرضللعمال مما تضمنته النصوص التشريعية والتنظيمية، 

يعني أن الطرفين ملزمان بتنفيذ ، ذلك تعتبر الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية عقد ملزم
يمكن للدائن أن يطالب  كما، بمجرد نشاتٔه بشكل صحيح ،)755(ت المتولدة عن هذا العقدالالتزاما

                                                            
753  - CANUT Florence, op.cit, p. 04. 
754  - Ibid, p. 247. 
755 - ANCEL Pascal, «Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTDciv, 

1999, p. 771. http://decouvrir.dalloz.fr  
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التزامات بمعنى أن له قوة  إنشاءفمن اثٓار العقد  تنفيذ كل ما تعهد به بموجب العقد،المدين ب 
   .)756(ملزمة

إكراهه عند الاقتضاء ، بل هذه القوة الملزمة لا تعني فقط أنّ المدين ملزم بتنفيذ ما التزم به
  .)757(على ذلك من قبل السلطة العمومية التي تسهر على احترام العقود التي تراعي القانون

جعل للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل قوة إلزامية بمجرد  11- 90إن المشرع في قانون 
ى كذلك ، ويبق)758(وضعها، فيلتزم بتنفيذ ما تضمنته كل من وقع عليها أو انظم إليهااسـتكمال إجراء 

   .)759(إلى غاية انتهاء مدتها أو نقضها وتعويضها باتفاقية جماعية جديدة

تفرض أحكام الاتفاقيات الجماعية على  11-90من قانون رقم  118المادة  تضيف كذلك
  المؤسسة التي اكتتب أو انضمت إليها وتفرض على عقود العمل الفردية. 

وتطبق فاقات الجماعية للعمل هي قواعد امٓرة القواعد التي تنشـئها الاتفاقيات والاتف لذلك
في مرتبة أدنى من القواعد التشريعية والتنظيمية.  . وهي)760(على عقود العمل الفردية بطريقة امٓرة

لاتفاقيات بنودا تنقص من الحماية المقرّرة في اأن تتضمن  يجبعقود العمل الفردية لا لذلك ف
  .)761(والاتفاقات الجماعية

  ليست من النظام العاملأحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لامٓرة الصفة ا -ثانيا 

الأحكام  هإن قلنا أن أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل هي امٓرة، بالتالي هل هذ
يمكن لاتفاق خاص بين العامل مع صاحب العمل الاتفاق على مخالفتها واستبعادها، أم ذلك غير 

  ممكن؟

                                                            
756 - MALAURIE Philipe et AYNES Laurent, Droit civil: les obligations, Defrénois, Paris, 

2004, p. 339. 
757 - FLOUR Jacques; AUBERT Jean-Luc; SAVAUX Éric, Droit civil: les obligations, t. 1 

l'acte juridique, 11e éd, ARMAND COLIN & Dalloz, Paris, 2004, p. 293.  

  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  127يرجع للمادة  -  758 

  .، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  2/ 133و 2/ 117يرجع إلى المواد  -  759 

المرجع السابق، ص ، الاتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  - 760 
214.  

  .582، ص 2000العربية، القاهرة،  ، دار النهضةقانون العملالسـيد عيد نايل،  -  761 
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 أحكامهناك من يرى أنه وإن كانت فرنسي إلى اتجاهين في هذه المسالٔة؛ ف الفقه ال انقسم
امٓرة كٔاصل نظرا للقوة الملزمة التي تتمتع بها على أطرافها، إلاّ أنه يمكن لنفس  الاتفاقية الجماعية

الأطراف الاتفاق في الاتفاقية الجماعية نفسها على السماح لصاحب العمل والعامل أن يخالفوا 
إضفاء لأن  .)762(ولو كانت هذه المخالفة تضمنت فائدة أقل للعامل  عقد العمل الفرديأحكامها في

 الصفة الامٓرة لأحكام الاتفاقية الجماعية أو جعلها مكملة لإرادة طرفي عقد العمل الفردي يكون
لك يرون أن هناك رخصة من قبل لذ .)763(نابع من الحرية التعاقدية الطبيعية للطرفينحسـبهم 
  اعية لأطراف عقد العمل الفردي.الاجتماعيين في الاتفاقية الجمالشركاء 

 أن تجعل بالنسـبة لأطراف اتفاقية جماعية ذات مجال تطبيق مهني أو إقليمي أضيقيمكن  كما
أحكام الاتفاقية الجماعية قواعد مكملة، ويمكن تحقيق ذلك أيضا بمجرد أن النص الوارد في الاتفاقية 

في ذلك لا يكون أي  .)764(أطراف الاتفاقية الجماعية إلى جعله قاعدة امٓرة الجماعية لم تتجه إرادة
 دأ كحل لتدافع القواعد القانونيةتعد على مبدأ تطبيق الأحكام الأثر نفعا للعامل، لأن هذا المب

بالتالي وجود قواعد مكملة لإرادة طرفي عقد العمل الفردي في الاتفاقية الجماعية لا يؤدي إلى 
 .)765(بدأ المساس بالم 

، لأنّ السماح بمخالفة أحكام الاتفاقية الجماعية ولو بٕارادة حاليا مثل هذا الموقف لا يسـتقيم
أطرافها يتناقض مع رغبة المشرع في ضرورة وجود تنظيم للعلاقات المهنية والاجتماعية، حتى وإن 

الاقتصادية  تنازل عن ذلك لصالح الشركاء الاجتماعيين لينظموا هذه العلاقات حسب الوضعية
ون أن يعنى ذلك أن المشرع تخلى عن تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية لمؤسسة، لكن دل

  للمؤسسة. 

 لإرادةلذا فالقول بانٔ أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل يمكن جعلها مكملة 
عقد و وجب القانون الطرفين سيرجعنا إلى وضع كانت العلاقات المهنية والاجتماعية منظمة فقط بم

لذا فهذا الرأي يقصي مصدر هام وأساسي لتنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية في  ،العمل الفردي
  المؤسسة.

                                                            
762 - DURAND Paul et VITU André, Traité de droit du travail, t. 3, op.cit, p. 576 et s. 
763  - Ibid, p. 584. 
764  - Ibid, p. 583. 
765  - GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 515. 
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السماح للشركاء الاجتماعيين بجعل أحكام الاتفاقية الجماعية مكملة لإرادة  إنّ الغرض من
وا اتفاقات أقل نفعا للعامل من طرفي عقد العمل الفردي أن يبرم تمكينل الطرفين، لا يكون إلاّ 
مذعن يكون العامل  أنعقد العمل الفردي  ، وقد لوحظ في)766(أحكام الاتفاقية الجماعية

، بالتالي ذلك يؤدي إلى )767(في غالب الأحيان للشروط والبنود التي يحددها صاحب العمل
  لاتفاقية الجماعية.إهدار حقوقا للعمال التي كان سيسـتفيد منها بموجب التطبيق الامٓر لأحكام ا

 )768(1997مارس  18در بتاريخ اصالفمحكمة النقض الفرنسـية في قرارها  ،بالرغم من ذلك
قضت بتطبيق البند الوارد في عقد العمل الذي يطيل من مدّة فترة التجربة إلى سـتة أشهر 

لجماعية كان اعوض مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية بداعي أن نص الاتفاقية 
من قبل الفقه على اعتبار انه حكم يقضى على مبدأ  القرار انتقدهذا  مكمل لإرادة الطرفين، لكن

  .)769(تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل

أن الصفة الامٓرة للاتفاقيات الجماعية من النظام العام، فيقول الأسـتاذ  رأىمن  ،كذلك
ALIPRANTIS)770( لجماعية لا تنشأ إلا بوصفها أنها من النظام العام. أن سمو أحكام الاتفاقية ا

لأن ذلك من  ،)771(بالتالي تكون باطلة أحكام الاتفاقية الجماعية التي تقضي بانهٔا أحكام مكملة 
  الوارد في مختلف الاتفاقيات الجماعية.للعامل شانٔه أن يقضي على مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا 

بين الصفة الامٓرة التي تجعل أحكام الاتفاقيات  مزج ALIPRANTISالأسـتاذ نلاحظ أن 
  .)772(إلزامية ووصفها أنها من النظام العام ةالجماعي

                                                            
766  - CANUT Florence, op.cit, p. 246. 

، المرجع السابق، ص التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: علاقة العمل الفرديةة سليمان، أحمي -  767 
  .68- 67؛ محمد عرفان الخطيب، المرجع السابق، ص 113

768  - Soc. 18 mars 1997, RJS, n° 05, 1997. 
769  - CANUT Florence, op.cit, p. 247-248. 
770 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit, p. 47. 
771 - Ibid, p. 274. 
772 - CANUT Florence, op.cit, p. 128. 
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 ةأيأنّ  )773(11-90من قانون رقم  153بموجب نص المادة  الجزائريكذلك، جعل المشرع 
بالعقوبات مخالفة لأحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية من مخالفات تشريع العمل، ويعاقب عليها 

وهي  الجماعيةنصت عليه الاتفاقيات  مامعنى ذلك أن مخالفة  ،نفسها المنصوص عليها في القانون
  .يشكل جريمة معاقب عليها )774(بنود تعاقدية

كل يجعل  من شانٔه أن كما أن ذلك )775(لكننا نعلم أن المشرع وحده من له صلاحية التجريم
الذي لا يجوز مخالفته، لأن ذلك  )776()المطلقالتقليدي (م أحكام الاتفاقية الجماعية من النظام العا

  سمة كل الأحكام الجزائية.

أن المشرع هو من سمح بتوقيع جزاء جنائي على من خالف قواعد الاتفاقات غير 
. غير أن ذلك يجب أن يكون في الأحكام المتعلقة بحماية العمال لا العكس )777(والاتفاقيات الجماعية
الجزائية يجب أن تطبق فقط على صاحب العمل حين يخالف أحكام الاتفاقات بمعنى أن الأحكام 

والاتفاقيات الجماعية للعمل. ذلك لأن أحكام قانون العمل لا يجب أن تكون أقل نفعا للعامل 
  فدوما يجب البحث عن الحماية الأفضل.

                                                            

، يتعلق بعلاقات العمل، مرجع سالف 1900أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  153جاء نص المادة  -  773 
مخالفة لما نصت عليه الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية من مخالفات تشريع العمل ويعاقب تعتبر كل الذكر، على: ((

  )).هذا القانون ]الجزائية في[ عليها طبقا للأحكام

 بوصنوبرة مسعود الملاحظ أن هناك من يرى أن مخالفة التزام تعاقدي يرتب المسؤولية الجزائية، انظر في ذلك: - 774 
، ص 2009، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسـنطينة، املالحماية الجنائية للع

   . بالرغم من أنه أمر غير معقول تطبيقا لمبدأ الشرعية في قانون العقوبات.140
775 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 

Algérien du travail entre statut et contrat, T 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 46, note 03. 

يمكن للقانون الجنائي أن يتدخل في الروابط التعاقدية عندما يكون هناك تعريض للنظام العام أو التنظيم  - 776 
م المسؤولية الجنائية لمجرد عدم تنفيذ التزام تعاقدي. انظر في ذلك: الاجتماعي للخطر، لكن كٔاصل لا يمكن قيا

  .42، ص المرجع السابقابراهيم سـيد أحمد، 
777  - COEURET Alain; FORTIS Elisabeth, Droit pénal du travail, 3eme éd.  LITEC, Paris, 

2004, p. 229. 
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ام، إذ تنص أحكام الاتفاقيات الجماعية من النظام الع أنّ يؤكد  11- 90نص اخٓر في قانون 
منه على بطلان كل بند في عقد العمل يخالف الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية  )778(137المادة 

 بطلان بند تعاقدي إلاّ  يرتبالمشرع لا ونحن نعلم أنّ باستنقاصه من الحقوق الممنوحة للعمال. 
  لنظام العام.بابسبب مساسه 

قد العمل الفردي المخالفة لأحكام الاتفاقية المشرع الجزائري بطلان بنود ع ترتيببالرغم من 
 )779(حين مخالفة اتفاقية جماعية أدنى لاتفاقية جماعية أعلى درجة أن يبين الجزاءالجماعية، دون 

فرض الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية بفي هذه الحالة  واكتفى
  .)780(السارية على المؤسسة

حكام الاتفاقيات الجماعية من النظام الصفة الامٓرة لأ م أنه في التشريع الجزائري بالتالي يفه
مخالفة  أنبما  ،مل الفردي استبعاد تطبيق أحكامهابالتالي لا يمكن للطرفين في عقد الع ،العام
  المسائلة الجزائية.البطلان و  مها يؤدي إلىكاأح

اق وصف النظام العام باحٔكام الاتفاقيات مع مجموعة من الأساتذة أنه لا يمكن إلح نتفقلكننا 
أن وصف النظام العام لا يطرح إلاّ  )CHALARON)781والاتفاقات الجماعية، إذ يرى الأسـتاذ 

للقواعد الرسمية بالرغم من أن ذلك لا يقصي صفتها الامٓرة. باكٔثر دقة تضيف الأسـتاذة 
BOCQUILLON)782(  رة للقواعد الرسمية الصفة الامٓأن النظام العام متعلق فقط بتحديد

                                                            

ند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال يكون باطلا وعديم الأثر كل ب جاء نصها كالتالي: (( - 778 
  )).بموجب ... الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية

لقد تمت مناقشة المشاكل التي يمكن أن تظهر من خلال إقرار المشرع بطلان أحكام عقد العمل التي تنقص من  - 779 
يجب تطبيق أحكام الاتفاقية الجماعية إن كانت أكثر نفعا  الحماية الممنوحة للعمال بموجب اتفاقية جماعية، لذا رأينا أنه

  .ود عقد العمل دون الحكم ببطلانهاللعامل من بن

، يتعلق بعلاقات 1990فريل أ  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  118ره المشرع في نص المادة ذلك ما قرّ  -  780 
  .العمال

781 - CHALARON Yves, Juris-Classeur travail, V° «Négociation, conventions et accords 
collectifs.  Rapports avec les autres sources de droit», ancien fasc. 1-36, 2000, p. 03 

782 - BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit du travail, op.cit, p. 214. 
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ة أو التنظيمية هي يأن القواعد التشريع  )BONNIN)783فقط، وكتب في نفس السـياق الأسـتاذ 
  التي يمكن أن تتعلق بالنظام العام لا القواعد التي تنشأ في رحاب القانون الخاص.

أحكام الاتفاقيات الجماعية تطبق بصفة امٓرة على طرفي عقد العمل  قول أنّ ال ،كذلك
فهل يمكن للشركاء الاجتماعيين حين التفاوض لإبرام اتفاق أو اتفاقية جماعية حرمان  ،يالفرد

 منته الاتفاقية الجماعية المبرمةأطراف عقد العمل الفردي من الاتفاق على أحكام أكثر نفعا مما تض 
  بمعنى تقييد الحرية التعاقدية لطرفي عقد العمل؟

ذلك، فيمكن للاتفاقية الجماعية أن تمنع  نبٕامكايرى  DURANDبعض الفقه وعلى رأسهم 
أي مخالفة لأحكامها بموجب عقد العمل الفردي ولو كانت هذه المخالفة بمنح مزايا أفضل للعامل من 

. هذا الرأي يمكن أن يجد تاصٔيله في ضرورة تطبيق )784(تلك التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية
  .خاصة ما يتعلق بالأجرالقواعد نفسها على جميع العمال في المؤسسة، 

لكن مثل هذا الرأي يقتضي أن تكون أحكام الاتفاقية الجماعية من النظام العام وهو ما لا 
امل المكرس ، ثم أن ذلك يتعارض مع مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للع)785(يتحقق كما رأينا

والاتفاقات الجماعية للعمل  لذا فاحٔكام الاتفاقيات .)786(وهو من النظام العام كمبدأ عام في القانون
  الأمر نفسه لكل المصادر المهنية أو الاتفاقية الأخرى ليست من النظام العام، 

  أحكام الاتفاقيات الجماعية من النظام العام الاجتماعي – ثالثا

في  يهم العلاقات المهنية والاجتماعية وضوع مام ينظمونلما  الشركاء الاجتماعيين إنّ 
تكون امٓرة وتفرض على المؤسسة إلا إن كانت هناك أحكام أكثر  الأحكامعية، فتلك الاتفاقية الجما

للعامل  تتضمن مزاياالجماعية  ات والاتفاقاتبالتالي الاتفاقي .)787(في عقد العمل الفردي وردتنفعا 

                                                            
783 - BONNIN Vincent, op.cit, p. 365. 
784 - DURAND Paul et VITU André, op.cit, p. 588. 
785 - BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit du travail, op.cit, p. 227. 
786 - CANUT Florence, op.cit, p. 245; BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit 

du travail, op.cit, p. 224. 

، يتعلق بعلاقات 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90قم من قانون ر 118هذا ما نص عليه المشرع في المادة  - 787 
  .العمل
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لأنها أحكام قررت لحماية طرف ضعيف  ،عقود العمل الفرديةبنود في بموجب  الا يجوز استنقاصه
  قة القانونية وهو العامل.علاال في

لا حاجة إلى أدلة كثيرة للقول أن أحكام الاتفاقية الجماعية تتعلق بالنظام العام الاجتماعي 
بالتالي فعقود العمل الفردية يمكن أن تخالف القواعد التي تضمنتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية 

   .)788(ية بنود تاتئ بنفع أكثر للعاملللعمل بشكل إيجابي، أي أن تتضمن عقود العمل الفرد

يؤدي أحكام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل من النظام العام الاجتماعي  اعتبارإن 
ضرورة حماية العمال نظرا فة بفائدة أكثر للعامل، مبرّر ذلك مخالفتها بشرط أن تاتئ المخال إلى جواز

إذ لا يمكن للعامل أن يمتلك يوما  ،)789(واقعيا على قدم المساواة مع صاحب العمل واليس ملأنه
  دير بالحماية.الجفهو لذلك  )790(القدرة التفاوضية والقوة الاقتصادية التي يتمتع بها صاحب العمل

  
  المطلب الثاني

  باتفاق خاص وإن كانت أقل نفعااتفاقية  أحكامتطبيق  جواز
 

تعتبر حدا أدنى من الحماية المقررة  إن غالبية الأحكام التشريعية والتنظيمية في قانون العمل
لجميع العمال، فلا يجوز مخالفتها لأنها قواعد قُرّرت لحماية مصلحة طرف ضعيف في العلاقة القانونية 

  من الناحية الاقتصادية.

سمح المشرع بمخالفة تلك القواعد بشكل يزيد من الحماية القانونية للعمال، صنفت ، حين لكن
فالشركاء بموجب اتفاقاتهم الخاصة لا يمكنهم مخالفة  ،العام الاجتماعي. لذلك أنها قواعد من النظام

من شانٔه أن يؤدي إلى تحسين الذي القواعد التي تضمنت حدًا أدنى من الحماية إلاّ بشكل إيجابي 
  الحد الأدنى من الحماية القانونية التي يسـتفيد منها العمال.

                                                            

  .583، ص السابق المرجع السـيد عيد نايل، -  788 
789  - CANUT Florence, op.cit, p. 246. 

  .68محمد عرفان الخطيب، المرجع السابق، ص  -  790 
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الحد الأدنى تجعلها غير قادرة على تطبيق خاصة  اقتصاديةباؤضاع قد تمر المؤسسة  غير أن
ته المكرس بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، أو لا يمكنها تطبيق ما تضمن من الحماية 

فتحتاج المؤسسة إلى تنظيم تلك القواعد وفق ما يناسب  ،اتفاقية جماعية من مسـتوى أعلى
التنظيم المكرس بموجب التشريع والتنظيم أو الف تخ، ذلك يعنى أن المؤسسة الجديدة أوضاعها

  .)791(الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل

إذ كان يحلم بانٔ يجعل المشرع  1947سـنة  منذ DURANDفهناك رغبة عبر عنها الفقيه 
، قواعد مكملة بالنسـبة لاتفاق ]النظام العام[مجموعة من قواعد قانون العمل التي تلج نطاق 

، حتى يسمح للمؤسسات أن تنظم العلاقات الاجتماعية وفق متطلباتها )792(عيينالشركاء الاجتما
إذ هناك تشريعات تسمح للشركاء الاجتماعيين مخالفة قواعد النظام العام الاجتماعي  الاقتصادية.

سواء وردت في التشريع والتنظيم أو في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية ذات مجال تطبيق موسع 
  ية بشكل بنقص من الحماية القانونية المضمونة لكل العمال.مخالفة سلب 

إن المشرع الجزائري سار وفق التشريعات التي تمنع أي مخالفة سلبية للحد الأدنى من الحماية 
المكرس بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل 

برام بإ  الاجتماعيين لشركاءل  لأحكام الأكثر نفعا له، بالتالي لا يسمحاحتراما لمبدأ إفادة العامل با
تضمنته  عماأيضا النزول  يجيزولا  ،خالفة ما يضمنه المشرع من حماية للعمالخاص بماتفاق جماعي 

يجيز  عكس المشرع الفرنسي(الفرع الأول). على الاتفاقيات الجماعية من درجة أعلى من مزايا 
 التشريعية والاتفاقية حين تطبيق مبدأ إفادة العامل بالأحكام الاكٔثر نفعـا له بعض الاسـتثناءات

بموجب التشريع الحد الأدنى المكرس  بموجب اتفاق خاص مخالفةإذ يمكن للشركاء الاجتماعيين 
مخالفة الاتفاقيات الجماعية الأعلى درجة بموجب اتفاقات جماعية تبرم على مسـتوى وكذلك 
   (الفرع الثاني). لبي يقلل من الحماية القانونية المضمونة بموجب هذه المصادربشكل س المؤسسة

                                                            

ية للعمال، بل مجرد إعادة تنظيم وفق رغم أن البعض رأى أن ذلك لا يعنى حتما تطبيق قواعد تقلل من الحماية القانون  -  791 
  . انظر في ذلك:الجماعية ما يناسب المؤسسة دون أن يكون حتما أقل نفعا للعامل مما يوجد في القانون أو الاتفاقيات

PETIT Franck, op.cit, p. 392; CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière 
de temps de travail », op.cit, p. 359. 

لكن بالرغم من ذلك فهنا استنقاص من الحماية التي أرادها المشرع في ضمان حجم وقت راحة يجب أن يسـتفيد منه 
 العمال. فهناك اتفاق مخالف كلما تم تطبيق أحكام تخالف الحد الأدنى من الحماية المكرس مخالفة سلبية للعامل.

792 - Cité par GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 09. 
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  الفرع الأول

  الجزائري العمل قانونفي للعامل قل نفعا الأ  تفاقياتالا بطلان

 إلزام العامل العمل بقواعدصاحب العمل ليسمح  هنجد ،بتفحص تشريع العمل الجزائري
بشكل مؤقت  ، لكن ذلكلتي يرغب المشرع بتوفيرها للعمالوإن كنت تقلل من الحماية القانونية ا

، التي تسمح لصاحب 11- 90من قانون رقم  )793(3/ 31واسـتثنائي. كما هو الأمر في نص المادة 
بانٔ يعمل العمال لاكٔثر من اثنتي ، وذلك )794(تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها قانوناالعمل 

ي وقوع الحوادث أو إلحاق الضرر بالمؤسسة أو عشر ساعة يوميا في حالات خاصة لتفاد
  .)795(الغير

لا يعتبر في صميم اهتمامنا لأننا هنا بصدد البحث عن الاتفاقات الجماعية مثل هذه الحالات 
من الحماية القانونية التي يتمتع بها العمال  تقليلاتتضمن التي المبرمة بين العمال مع صاحب العمل 

  .ات والاتفاقات الجماعية (ثانيا)تفاقيلاا التي تضمنتها أو(أولا) يمية بموجب نصوص تشريعية أو تنظ 

   المقررة بموجب التشريع والتنظيممن الحماية  قلصت تيال اتالاتفاق بطلان –أولا 

 يرخص للشركاء الاجتماعيين إبرام اتفاقات جماعيةنص  ،الجزائري العمل في تشريع لم نجد
 نية المقررة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية ولو بشكل مؤقتلتقليل من الحماية القانو هدفها ا

                                                            

، أضيفت بموجب المادة ، يتعلق بعلاقات العمل1990فريل أ  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  3/ 31المادة تنص  - 793 
من  2الحدود المنصوص عليها في الفقرة  مخالفة غير أنه يجوز. على: ((1996يوليو  09، مؤرخ في 21- 96من أمر رقم  05

  وهي: ،احة أدنـاه وضمـن الشّـروط المحدّدة في الاتفّاقيـات والاتفّاقـات الجماعيةهذه المادة في الحالات المذكورة صر 

  لاح الأضرار الناّجمة عن الحوادث.الوقاية من الحوادث الوشـيكة الوقوع إص -

  في أضرار. ،بحكم طبيعتها ،إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتسببّ توقفّها -

  )).عمّال ويعلم إلزاما مفتشّ العمل المختصّ إقليميايستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلّو ال

ساعة من العمل باحتساب الساعات الإضافية، أما ما تجاوز  12المدة القانونية اليومية كحد أقصى  تصلالمشرع بانٔ  سمح -  794 
دة القانونية يحدد الم، 1997جانفي  11، مؤرخ في 03-97من أمر رقم  07، طبقا لنص المادة مشروعهذه المدة فهو غير 

لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في أي جاء نصها كالتالي: ((، و 1997جانفي  12في  صادر، 03، ج ر عدد للعمل
  )).حال من الأحوال، اثنتي عشر ساعة

امعة ، دار الجالتنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري دراسة مقارنةانظر في تفصيل ذلك: بخدة مهدي،  -  795 
  .224، ص 2013، الإسكندريةالجديدة، 
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عهد للاتفاقيات الجماعية  11- 90إلى أن المشرع في قانون رقم  )796( البعضعكس ما ذهب إليه 
مجموعة من الأمثلة منها مثلا المادة  حين ذكر ،لتخالف أحكام التشريع بشكل يقلل من الحماية للعمال

هي و، م فترة التجربة. هذا النص ينظم المدة القصوى لفترة التجربةالتي تنظ 11- 90من قانون  18
شهر لمناصب العمل التي  )12عشرة ( واثنىأشهر  )06العادية بسـتة (العمل  بمناصفي  محددة

تتطلب تاهٔيلا عاليا، فلما خول المشرع الشركاء الاجتماعيين التفاوض على مدة فترة التجربة لا 
 فلا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز هذه الفترة الحدّ  ،دنى من الحمايةيكون إلا لتحسين الحد الأ 

الأقصى المذكور في المادة السابقة، فلا أرى في النص أي إمكان للاتفاق على التقليل من الحماية 
والأمر نفسه بالنسـبة لكل الأمثلة الأخرى التي تناولتها هذه  ،لقانونية المقررة بالنسـبة للعمالا

  .)797(الدراسة

التي ابرمت  كما أن هناك من قدم حالات لمثل هذه الاتفاقات التي تقلل من الحماية القانونية
خلافا للقانون، كالاتفاقيات الجماعية التي تضمنت الذهاب الارادي كحالة من حالات إنهاء علاقة 

س القانوني . غير أن الذهاب الارادي هي حالة إنهاء اتفاقي للعلاقة نجد الأسا)798(العمل الفردية
لها في القواعد العامة، لأن حالات إنهاء علاقة العمل الفردية غير واردة على سبيل الحصر في المادة 

  . 11-90من قانون رقم  66

على التقليل من الحد الأدنى من  الاتفاق الجزائري للشركاء الاجتماعيينفلم يسمح المشرع 
تنظيمية، وإن حصل مثل هذا الاتفاق المخالف  الحماية المقررة للعمال بموجب نصوص تشريعية أو

   .)800(على الجهة القضائية المختصة )799(للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل يعرضه مفتش العمل

                                                            
796 - BENHENNI Abdelkader, op.cit, p. 71 et s. 
797 - Ibid. 
798 - YACOUB Zina, «Ordre public social en droit Algérien du travail entre protection 

des salariés et flexibilité des relations de travail», revue académique de la recherche 
juridique, n° S. 2015, p. 654. 

بعلاقات العمل، بعد تعديلها  ، يتعلق1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90من قانون رقم  134إذ تنص المادة  - 799 
إذ لاحظ مفتش العمل أن اتفاقية جماعية أو اتفاقا جماعيا : ((، كما ياتي21ٔ- 96من الأمر رقم  19بموجب المادة 

  )).يع والتنظيم المعمول بهما، يعرضها (يعرضه) تلقائيا على الجهة القضائية المختصةمخالف (ة) للتشر 

من قانون رقم  07مطة  500حسب نص المادة هو القاضي الفاصل في المساءل الاجتماعية، الجهة القضائية المختصة  -  800 
  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، يتضمن قا2008فيفري  25، مؤرخ في 08-09
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بما أن المشرع نص على أن مفتش العمل يعرض الاتفاقية الجماعية هنا، السؤال المطروح 
ما الجزاء الذي سـيطبقه على أحكام الاتفاقية ؟ بمعنى فما دور القاضيالمختصة   الجهة القضائيةعلى

  هذه إن تحقق من مخالفتها للقانون.الجماعية 

حين مخالفة قواعد في الاتفاقية الجماعية للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام العام 
ي لم وإن كان المشرع الجزائر ، )801(، فمصيرها لا يمكن أن يكون غير بطلانها)المطلقالتقليدي (

الأمر نفسه يحدد هذا الجزاء بشكل صريح في قانون العمل كما فعل مثلا لعقد العمل الفردي. 
حين مخالفتها القواعد المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي باستنقاصها من الحماية القانونية المقررة 

 مل، وهذا المبدأ منللعامل، أيضا يقضي ببطلانها لمخالفتها لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعا
  .)802(النظام العام فلا يمكن مخالفته

غير أن عرض الاتفاقية الجماعية المخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل على الجهة القضائية 
المختصة ليس حكرا على مفتش العمل، بل يحق للمنظمات النقابية التمثيلية في المؤسسة طبقا 

، أن ترفع دعوى قضائية للمطالبة بالفصل في مدى 14- 90 من القانون رقم 16لنص المادة 
عدم مشروعية قواعد من هذه  القاضي تاكٔدي حين و  مشروعية أحكام اتفاقية جماعية سارية

  الاتفاقية يحكم ببطلانها أيضا.

يحق لأي عامل حين عرض نزاع فردي أمام الجهة القضائية المختصة، أن يطلب  كذلك،
 ه هذه السلطة أيضا من تلقاء نفسوللقاضي د في الاتفاقية الجماعية،ة بند ورفحص مدى مشروعي

  فيستبعد تطبيق ما خالف التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في الاتفاقية الجماعية.

لكن لما يحكم القاضي ببطلان هذه الأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية هل يعوضها 
للقاضي بانٔ يعوضها لأن القواعد التشريعية والتنظيمية تطبق  بالأحكام القانونية؟ أرى أنه لا حاجة

، دون إدماجها في الاتفاقية الجماعية طبقا لمبدأ اسـتقلال المصادر في بصفة أمرة على علاقات العمل
  .قانون العمل

                                                            
801 - DHENNIN Séverine, La nullité du contrat de travail, mémoire DEA, université Lille 

2, 2001, p. 74. 

أن الاتفاقية الجماعية التي أحالها مفتش إلى نلاحظ نقص في تشريع العمل الجزائري، إذ أن القاضي لما يتوصل  - 802 
حكامها فيقضي كرس قانونا، وبتاكٔد من أنها تخالف القانون في أ العمل عليه للنظر في مدى احترامها للحد الأدنى الم

كان على المشرع أن يلزم كتابة ضبط المحكمة إرسال نسخة من الحكم إلى المنظمات النقابية  ،ببطلان تلك الأحكام
  (أو ممثلو المال) الذين كانوا طرفا في تلك الاتفاقية.
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بعض المؤسسات تتحجج بالصعوبات الاقتصادية لتتمكن من الاتفاق مع الشريك  عمليا،
د محددة المدة بموجب اتفاق رجاع كل عقود العمل غير المحدودة المدة إلى عقو الاجتماعي بانٔ يتم إ 

ولا تحدّد مدّة  ،كرس مبدأ ديمومة علاقة العملي الذيمثل هذا الاتفاق يخالف التشريع  ،جماعي
عقد العمل محدد المدة عقد اسـتثنائي قانونا. قد لأنّ  قانونا محصورةوفق حالات  علاقة العمل إلاّ 

صحيحا لما صرحت أن مثل هذه الاتفاقات الجماعية وإن  )HAMDAN)803لأسـتاذة لاحظت ا
بما أنها تقلل من  ةلكنها غير صحيحفي شكل اتفاق جماعي للعمل، أبرمت وفقا لمتطلبات القانون 

  الحماية القانونية التي أراد المشرع ضمانها لكل العمال في تحقيق مبدأ ديمومة علاقة العمل.

   ةالعمل بنظام المزايا المقرر تعليقعلى الاتفاق –ثانيا 

المشرع عن تنظيم علاقات العمل الجماعية لصالح الشركاء الاجتماعيين كونهم  تخلما بعد
 أن المؤسسات تعرف أوضاع متعددة لسببالأقدر على وضع التنظيم الذي يناسب مؤسسـتهم، 

قتصادية. إنّ تنظيم علاقات فقد تكون في حالة تنامي وقد تكون في حالة ركود أو تعرف أزمة ا
ملائمة تنظيم العلاقات المهنية  منلمؤسسة ان العمل من قبل الشركاء الاجتماعيين بانٔفسهم يمكِّ 
  والاجتماعية حسب الحالة الاقتصادية التي تعرفها.

إن الاتفاق على عدم العمل بنظام المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات الجماعية بشكل فردي 
، لكن بموجب 11-90من قانون رقم  137العمل الفردية باطلا بموجب نص المادة بموجب عقود 

حين تطبيق الجانب الاجتماعي، أو إن كان تطبيق الاتفاقية الجماعية  فقط ممكن )804(تفاق جماعيا
  يلحق ضررا بالغير.

العمل الاتفاق على عدم  إنّ : العمل بالمزايا المقررة حين تطبيق الجانب الاجتماعي تعليق - أ 
بنظام المزايا المقرر بموجب الاتفاقيات الجماعية يمكن أن نجد له أساس قانوني في المرسوم التشريعي 

                                                            
803 - HAMDAN Leila, «De quelques obstacles à la négociation collective en Algérie », 

RIDC, vol 51, n° 03, 1999, p. 653. 

إن التفاوض الجماعي الذي يهدف إلى تعديل الاتفاقية الجماعية أو إبرام اتفاقية جماعية جديدة بعد نقض الاتفاقية  -  804 
زايا المقررة للعمال في الاتفاقية المنقضية لا استنقاص المالذي أدى إلى الجماعية السارية في المؤسسة أو انتهاء مدتها، 

فهنا لن نكون بصدد تدافع بين نصين قابلين  جماعية،يعتبر اتفاق جماعي يقلل من المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية 
  للتطبيق، بل هو تنازع زماني للاتفاقيات الجماعية إذ في النهاية تطبق الاتفاقية الجماعية الجديدة.

يمنع الشركاء الاجتماعيين حين تعديل أو إبرام اتفاقية جماعية جديدة البقاء على المزايا نفسها التي فلا يوجد ما 
  تضمنتها الاتفاقية القديمة.
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توفر السبب الاقتصادي الذي يمكن أن يؤدي إلى التقليل من عدد  حينإذ  ،)805(09-94رقم 
 ُ ب لزم المشرع صاحب العمل الدخول في المفاوضات بقصد إعداد جانالعمال في المؤسسة، ي

العمل  تعليقتطبق مجموعة من الإجراءات التي في مجملها يمكن أن تؤدي إلى  هبموجب ،)806(اجتماعي
  .)807(بالمزايا التي تضمنتها الاتفاقيات الجماعية السارية لمدة معينة يتم الاتفاق عليها

: كان المشرع ينص في المادة حق ضررا بالغيرالتي تلالجماعية  ةالاتفاقي قيتطب –ب 
إن كان تطبيق اتفاقية جماعية يحلق ضرار  1996قبل تعديلها في  11-90من قانون رقم  )808(134

  جسـيما بالغير يقوم مفتش العمال بعرضها على الجهة القضائية المختصة.

، بالتالي لم يعد 21- 96بموجب أمر رقم  1996لكن المشرع عدل من نص المادة السابقة في 
وهذا التعديل كان  جماعية بحجة أنها تسبب ضررا للغير.ممكنا استبعاد تطبيق أحكام اتفاقية 

للشركاء الاجتماعيين حرية في التفاوض والاتفاق  ز مكانة التفاوض الجماعي حين منحبهدف تعزي
  على التنظيم الذي يرغبون في تحقيقه.

  

  

  

  

                                                            

ين ، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذ1994ماي  26، مؤرخ في 09- 94مرسوم تشريعي رقم  -  805 
  .يفقدون عملهم بصفة لا إرادية

الاجتماعي هو مجموعة من الإجراءات يتخذها صاحب العمل بعد تفاوض جماعي حولها، تهدف في  الجانب -  806 
الأساس تفادي والتقليل من عدد التسريحات لأسـباب اقتصادية، كما يتضمن الاتفاق حول الجانب الاجتماعي 

الي معاشو فطة، المرجع السابق نبمعايير تحديد العمال المعنيين بالتسريح والحقوق والضمانات الممنوحة لهم. انظر: 
فتحي وردية، ضوابط إنهاء عقد لأسـباب اقتصادية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل وما يعدها؛  358ص 

 2013 درجة الدكتوراه العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
  .117ص 

  ق الجانب الاجتماعي التي حصل الاتفاق حوله بين صاحب العمل مع العمال.هي المدة اللازمة لتطبي -  807 

، يعدل 1996يوليو  09، مؤرخ في 21-96قبل تعديلها بموجب أمر رقم  11-90من قانون رقم  134تنص المادة  - 808 
مل أن إذا رأي مفتش الع، على: ((يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90يتمم قانون رقم 

  )).يعرضها تلقائيا على الجهة القضائية المختصة تلحق ضررا جسـيما بمصالح الغيراتفاقية من الاتفاقيات الجماعية ... 
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  الفرع الثاني
  تطبيق أحكام اتفاقية وإن كانت أقل نفعا للعامل في القانون الفرنسي

  

، حين سمح للاتفاقات لى النظام العام الاجتماعيالمشرع الفرنسي أورد اسـتثناء ع إنّ 
يعني  وجب نصوص تشريعية وتنظيمية بشكل سلبي،الجماعية أن تخالف الحد الأدنى المكرس بم

  . للعاملاستنقاص الحماية المقررة السماح للشركاء بموجب اتفاق جماعي 

بيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل، إذ حين تتدافع النص على مبدأ تط  تعديايعتبر  هذا الأمر
لذا هذا النوع من  ،لاتفاقي وإن كان أقل نفعا للعاملالتشريعي مع النص الاتفاقي، يطبق النص ا

   المقررة لحماية العامل. )809(الاتفاقات الجماعية يتحرر من القواعد الامٓرة المتعلقة بالنظام

النظام العام الاجتماعي قواعد د الاتفاقية التي تخالف ظهرت في فرنسا مجموعة من القواع
تسمى  ،)810(بشكل جماعي باستنقاص الحماية المقررة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية

   .)811(الاسـتثنائيةفاقات بالات

ثم دأب الفقه الفرنسي على تسمية مجموعة القواعد التشريعية التي ترخص للاتفاقيات 
التشريعية بشكل ينقص من الحماية التي توفرها هذه النصوص التشريعية الجماعية بمخالفة النصوص 

، بالرغم من أن هذه )dérogatoire)(ordre public  )812 الاسـتثنائي للعمال بالنظام العام

                                                            
809 - BELLO Ahmed, Étude comparative des libertés collectives des travailleurs: essai de  

rapprochement à partir de la situation juridiques des travailleurs Français et 
Béninois, thèse de doctorat en droit, université de Cergy-Pontoise, 2010, p. 235.  

بموجب اتفاقات جماعية للعمل، فلا يمكن أن يتم  فقطعمال لقررة ليسمح المشرع بمخالفة الحد الأدنى من الحماية الم - 810 
  ذلك بشكل فردي في عقد العمل افردي.

ابي أيضا لا سلبيا فقط، فالاتفاقيات كون بشكل إيجتهناك من ينتقد هذه التسمية على أساس أن المخالفة يمكن أن  - 811 
  الجماعية في كل الأحوال تخالف النصوص التشريعية سواء بتحسين الحماية أو استنقاصها للعمال. انظر في ذلك:

KELLER Marianne et LYON-CAEN Gérard, répertoire Dalloz droit du travail, V° 
«Source», janvier 2012, p. 21. 

  عدد كبير من الفقه الفرنسي يسـتعمل هذه العبارة، انظر في ذلك: -  812 

PETIT Franck, op.cit, p. 391; CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière 
de temps de travail », op.cit, p. 335; MORVAN Patrick, « Conventions et accords 
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 )814(ومن تحفظ على هذه التسمية، )813(تسمية أخرى اقتراحينتقدها دون أن من  لاقتالتسمية 
عن محكمة النقض  2013في التقرير السـنوي الصادر في أما . )815(أيضا من رفض اسـتعمالها

اسـتعل معدو هذا التقرير مصطلح النظام  في قانون العمل، الفرنسـية بدراسة حول النظام العام
  . )816((ordre public conditionnel)العام الشرطي 

 )817(هذا المفهوم نقيض النظام العام الاجتماعييعتبر بالرغم من الاختلاف في التسمية 
لما يسمح المشرع بمخالفة هذه القواعد مخالفة إيجابية فنقول عنها أنها من النظام العام بالتالي 

الاجتماعي، ولما يرخص المشرع للشركاء بمخالفة هذه القواعد بشكل سلبي ضد مصالح العامل 
 الفتهاهذه القواعد التي تجوز مخ الأمر يعني أنّ . لكن هل هذا الاسـتثنائيفهـي من النظام العام 

  ؟1947في  DURANDقواعد مكملة كما تمنى الفقيه بشكل سلبي هي 

أنها ذات طبيعة مكملة، بما أن النص  الاسـتثنائيإن البعض رأى في قواعد النظام العام 
فلو ناخٔذ المدة القانونية  .التشريعي لا يطبق إلا حين غياب أي اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين

يجيز مخالفتها إيجابا بشكل يجعل العامل يعمل مدة أقل  ثم، في التشريعلها  نجد تنظيم كمثال،للعمل 
                                                                                                                                                                              

dérogatoires après la loi du 04 mai 2004 : de la –théorie des flaques d’eau-», in Le 
nouveau droit de la négociation collective (loi n° 2004-391 du 04 mai 2004), s/dir 
TEYSSIE Bernard, éd Panthéon Assas, paris, 2004, p. 37; POIRIER Mireille, « La 
clause dérogatoire in pejus », Dr. Soc, n° 11, 1995, p. 885; PRETOT Xavier, 
« Conventions et accords collectifs : principes généraux du droit et accords 
dérogatoires », op.cit, p. 819; SAURET Alain, «Sur les conventions et accords 
dérogatoires », in Le nouveau droit de la négociation collective (loi n° 2004-391 du 
04 mai 2004), s/dir TEYSSIE Bernard, éd Panthéon Assas, paris, 2004, p. 53. 

813 - BOCQUILLON Fabrice, « Que reste-t-il du principe de faveur », op.cit, p. 257, note 
n° 09. 

814 - GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 09. 
815 - PELSSIER Jean ; SUPIOT Alain ; JEAMMAUD Antoine, op.cit. 

  من هذا الربط: 2013يمكن الاطلاع على تقرير محكمة النقض الفرنسـية لسـنة  -  816 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013
_6615/livre_3_etude_6618/notion_ordre_6659/ordre_public_6661/ordre_public
_29160.html 

817 - PETIT Franck, op.cit, p. 391. 
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لذلك قالوا  .يرخص إبرام اتفاق على الرفع من المدة القانونية التي نظمها المشرعو مما قرره المشرع، 
المشرع  ورخصة ،)818(قاعدة مكملة إلاّ  هوما أن النص التشريعي الذي ينظم المدة القانونية للعمل 

خالفة النصوص التشريعية باستنقاص الحماية المكرس فيها للعامل يحولها من قواعد امٓرة إلى قواعد بم
  .)819(مكملة

وتعلقها بالنظام العام ولو  ،لكن من يرى أن هذه القواعد يجب أن تحتفظ بطبيعتها الامٓرة
ة لهذه القواعد أدت فالطبيعة الامٓر سمح المشرع بٕابرام اتفاقات جماعية تقلل من الحماية القانونية، 

أما التصريح بانٔ هذه القواعد مكملة يجعل من اللجوء  ،ضرورة الترخيص ببعض الاسـتثناءات إلى
  .)820(دون معنى الاسـتثنائيةإلى الاتفاقات 

 )821(وز الاتفاق على مخالفتهايج كذلك لأنههـي ف  ،القواعد المكملة فيمعان النظر بإ  أنهغير 
 خاصتنظيم  يحُترم أيبائ قيد ولا يشترط أن  المكمل في النص المشرع لا يقيد إرادة الطرفينو 

  لتطبيق اتفاق الطرفين، فالنص التشريعي المكمل يطبق حين غياب اتفاق الأطراف.

التي يحدد بها المشرع حد أدنى من الحماية المطبقة على جميع العمال، هي  يةأما القواعد القانون 
في حالات مضبوطة يرخص للشركاء  بالرغم من أنه ،امٓرة من النظام العام الاجتماعي قواعد

الحد الأدنى من الحماية المكرس ذلك الاجتماعيين بٕابرام اتفاقات جماعية تهدف إلى التقليل من 
يحدد من  ، غير أنهبموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل. وإن كان يسمح بذلك

لشركاء تجاوزها في الاتفاق الجماعي المتضمن التقليل من التي لا يمكن ل أو الضوابط جديد الحدود 
صفتها الامٓرة إذ تلزم الطرفين بالحدود المقررة في هذه القواعد لا تفقد  بالتاليالحماية القانونية، 

ون ـالحدود التي وضعها القان قابلا للتطبيق إلا إن احترمتاتفاق الأطراف إذ لا يكون  ،النص
ولا يمكن أن تتحول إلى قواعد مكملة وفق  هذه القواعد بصفتها الامٓرة حتفاظهذا ما يؤدي إلى ا

   في التشريع الفرنسي. اسـتثنائيما هو 

                                                            
818 - PETIT Franck, op.cit, p. 391; MAZEAUD Antoine, Droit du travail, op.cit, p. 197; 

SUPIOT Alain, «Un faux dilemme: la loi ou le contrat ?», op.cit, p. 63. 
819 - KELLER Marianne et LYON-CAEN Gérard, op.cit, p. 21.  
820 - BOCQUILLON Fabrice, « Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 

de la distinction en droit du travail », op.cit, p. 803. 

  .124؛ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص 110جعفور محمد سعيد، المرجع السابق، ص  -  821 
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فالمشرع الفرنسي يرخص للشركاء الاجتماعيين بٕابرام اتفاقات جماعية تخالف الحد  ،بالتالي
سي من وسع المشرع الفرن 2004وبعد  ،(أولا)الأدنى المكرس بموجب نصوص تشريعية بشكل 

  مجال هذه الرخص لتطال الحد الأدنى المكرس بموجب اتفاقيات جماعية للعمل (ثانيا).

الملاحظ أن المشرع الفرنسي وإن كان يسمح بٕابرام اتفاقات جماعية تقلل من الحماية القانونية 
ٓ المكرسة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية لكن لا يمكن ذلك إن تعلقت المخالفة بنص  مر من ا

  .  إيجابا أو سلبا م العام المطلق لأنه بديهـي أنّ هذه النصوص لا تقبل أية مخالفةالنظا

كذلك لا حاجة إلى إبرام اتفاق مخالف إن كان النص التشريعي نص مكمل لإرادة الطرفين 
فهنا لهما الحق أصلا في إبرام اتفاقيات جماعية باتمٔ معنى الكلمة، لأنه في هذه الحالة لا حاجة 

  المشرع لأنه خولهم في الأصل تنظيم ذلك المجال.   لرخصة من 

تطبق فقط حين كون النص من النظام العام الاجتماعي  الاسـتثنائية، الاتفاقات بالتالي
الذي لا تجوز مخالفته في الأصل إلاّ إن كانت المخالفة أكثر نفعا للعامل، لكن المشرع يمكن أن 
يرخص للشركاء الاجتماعيين مخالفته بشكل يقلل من النفع للعامل، ويجد طريقا للتطبيق برخصة 

  من المشرع.    

  للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعملاعي المخالف الاتفاق الجم –أولا 

 للشركاء الاجتماعيين بٕابرام اتفاقات جماعية )822(بموجب نص خاصسمح المشرع الفرنسي 
 بعد صدور . بدأ ذلكمن الحماية المكرس بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية للعمالالتقليل  بهدف
مثل هذه الاتفاقات  بالرغم من أنّ  .)824(1982في  )823(عيالتفاوض الجما بٕاصلاح ةالمتعلق القوانين

يسمح أين  )825(1967سبتمبر  27المخالفة ظهرت لأول مرة في التشريع الفرنسي بموجب أمر 
                                                            

822 - POIRIER Mireille, op.cit, p. 887. 
823 - Ord. n°  82-41, du 16 janvier 1982, Relative à la durée du travail et aux congé payés, 

JORF, du 17 janvier 1982, p. 295; Loi n° 82-957, du 13 novembre 1982, Relative à la 
négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, JORF, du 14 
novembre 1982, p. 3414. 

  .1981جويلية  17هو عبارة عن تجسـيد للاتفاق الوطني المبرم في  -  824 
825 - Ord. 67-830, du 27 septembre 1967, Relative a l'aménagement des conditions de 

travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes 
et les titres-restaurant, JORF, du 28 septembre 1967, p. 9557. 
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 .)826(لكنه لم يلقى تطبيقا واسعا ،المشرع الفرنسي للاتفاقات الموسعة بمخالفة توزيع أوقات العمل
التي أحدثت  1981التي بدأت منذ  )AUROUX)827عكس إصلاحات وزير العمل الفرنسي 

مسايرة بالبحث عن  ،إعلانا لمرحلة جديدة لتنظيم علاقات العمل ،ثورة في  تشريع العمل الفرنسي
فارٔاد أن يجعل من العمال  ،مع التغيرات التي تعتري المؤسسة تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية

  .)828(جتماعيفاعلين في التغيير المبني أساسا على الحوار الا

، التي تجيز )830(إلى تقنين العمل الفرنسي )L.212)829-2بموجب ذلك أضيفت المادة 
 المتعلقة بضبط وتوزيع ساعات العمل الأسـبوعي. الأحكامللشركاء إبرام اتفاقات جماعية تخالف 

التي تخالف تشريع العمل بشكل سلبي، كونها تقلل من فكانت بداية ظهور الاتفاقات الجماعية 
قبل المشرع بالنص على مجالات  من الاسـتثنائيةالاتفاقات  ثم تم توسـيعلحماية القانونية للعمال. ا

  أخرى يسمح فيها إبرام مثل هذه الاتفاقات الجماعية.

، لتشمل عدة الاسـتثنائيةمنذ ذلك الحين والمشرع الفرنسي يوسع من مجال هذه الاتفاقات 
تعيد تنظيم شروط الحوار الاجتماعي لما تهدف إلى تغيير  يمكن للاتفاقات الجماعية أن إذ ،مواضيع

كذلك  القواعد المطبقة حين إبرام اتفاقات جماعية أو التشاور مع مختلف الهيئات التمثيلية للعمال.
دف إعادة ضبط إجراءات إعلام لجنة المؤسسة في حالة التسريح به اسـتثنائيةاتفاقات  بٕابرامسمح 

 ةـالاسـتثنائيتفاقات التي تؤسس طرق التفاوض حول الاتفاقات الاقتصادي الكبير، أو الا
أو ما يتعلق بٕاجراءات  ،)831(كذلك امتدت لتشمل الأجور والعمل الهش والتكوين المهني

                                                            
826 - BOCQUILLON Fabrice, « De l’autorité du principe de faveur », RJS, n° 01, 2002, p. 09. 
827 - AUROUX Jean ministre du travail du gouvernement Pierre MAUROY, 

du 22 mai 1981 au 29 juin 1982.  

828 - BARTHÉLÉMY Jacques, «La réforme de la négociation collective», LPA, n° 232, du 
20 novembre 2003, p. 20. 

829 - Art. L. 212-2 du code du travail Français stipule: ((Il peut être dérogé par convention 
ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à 
celle des dépositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la 
répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail 
perdues)). 

  .1982جانفي  16الفرنسي المؤرخ في  41-82من أمر رقم  02أضيفت بموجب المادة  -  830 
831 - PETIT Franck, op.cit, p. 392 et s. 
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الاتفاق على إجراءات تقلل من الحماية المكرسة  حيث سمح للشركاء التسريح لأسـباب اقتصادية
  .)833(3200جانفي  03 بعد صدور قانون )832(قانونا

، لا يقدم ذلك إلا ضمن اسـتثنائيا امرّة يمنح رخصة لإبرام اتفاقكل لكن المشرع الفرنسي في 
 %10المقدر بـ  )834(مثلا يسمح بتخفيض التعويض عن العمل الهش .ومقابل لصالح العمالحدود 

عدم  وحين يثبت ،)835(لكن بمقابل ذلك يجب تحسين التكوين المهني في تلك المؤسسة %06إلى 
، إذ يمكن )836(الاسـتثنائية اتترام تطبيق المقابل المتفق عليه يؤدي إلى عدم الاحتجاج بالاتفاقاح

                                                            
832 - DELAFFOND Frédéric, «L’ordre public social et le principe de faveur en droit du 

travail», http://www.melchior.fr 
833 - Loi n° 2003-06, du 03 janvier 2003, Portant relance de la négociation collective en 

matière de licenciements économiques, JORF, du 04 janvier 2003, p. 255. 

من مجموع الأجور التي  %10هو تعويض يدفعه صاحب العمل للعامل عند نهاية عقد العمل محدد المدة، ويساوي  - 834 
  على: L. 1243-8إذ تنص المادة  تلقاها العامل خلال فترة تحديد مدة عقد العمل.

((Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail  à durée déterminée, les relations 
contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, 
le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat 
destinée à compenser la précarité de sa situation.  

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié)). 
835 - Art. L. 1243-9 du code de travail Français stipules: ((En vue d'améliorer la formation 

professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une 
convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un 
accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant 
de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties 
sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la 
formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les 
conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail 
effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre 
du plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de 
la formation professionnelle)). 

836 - PETIT Franck, op.cit, p. 400. 
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 كذلك .)837(النقابية لرفع دعوى من أجل إبطال تلك الأحكام المنظماتلعامل بشكل فردي أو 
  .)838(أن تطبق باثٔر رجعي الأحواللا يمكن في أي حال من وهذه الاتفاقات تطبق باثٔر فوري 

  من درجة أعلىالاتفاق الجماعي المخالف للاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية  –ثانيا 

للنصوص الرسمية بل مكنّ  الاسـتثنائيةالمشرع الفرنسي بتوسـيع مجال الاتفاقات  لم يكتف
. )839(بمختلف مسـتوياتها الشركاء الاجتماعيين مخالفة حتى الحدود المكرس بموجب اتفاقات جماعية

يكون شكل سلبي الاتفاقيات الجماعية التي ب تفاقية الجماعية للمؤسسة أن تخالف فهناك إمكانية للا
   بالاستنقاص من المزايا التي منحتها للعامل. محال تطبيقها أوسع

بٕاصداره ،  )840(التفاوض الجماعياسـتقلال مسـتويات فالمشرع الفرنسي أراد بذلك أن يدعم 
اهم كثيرا في تقليص نطاق تطبيق هذا النص س .)841(2004 ماي 04في  FILLONلقانون 

  . )842(الأحكام الأكثر نفعا للعامل

                                                            
837 - BOILLOT Christine, «De l'action en nullité d'une convention collective exercée par 

un salarié», D, 2009, p. 1393. 
838 - RADE Christophe, «Les accords dérogatoires ne peuvent avoir d'effet rétroactif», D, 

2001, p. 149.  
839 - BERNARD Teyssié, «La négociation des conventions et accords collectifs après la loi 

n° 2004-391 du 4 mai 2004 (normes générales)», D, 2004, p. 2060; SOURIAC 
Marie-Armelle, «Les réformes de la négociation collective», RDT, 2009, p. 14; 
MORAND Michel, «Modalités de révision des accords collectifs après la loi du 
4 mai 2004», Travail et protection social, n° 01, 2005, www.lexisnexis.fr; JOURDAN 
Dominique et BARTHELEMY Jaques, «Contrat du travail et accords dérogatoires de 
durée du travail», les Cahiers du DRH, n° 170, novembre 2010, p. 42. 

840 - MATHIEU Bertrand, «La promotion constitutionnelle de la liberté contractuelle en 
matière de droit du travail. Observations sur la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003», D, 2003, p. 638; DELAFFOND Frédéric, 
op.cit. 

841 - Loi n° 2004-391, du 04 mai 2004, Relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie et au dialogue social, JORF, n° 105, du 05 mai 2004, p. 7983. 

842 - PETIT Franck, op.cit, p. 402; SARAMITO Francis, «Le nouveau visage de la 
négociation collective», D. ouv., n° 10, 2004, p. 446. 
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 الشريك الاجتماعي من رفض ينكالمشرع أن يوازن ذلك بتمبالرغم من ذلك حاول لكن 
التي إبرام الاتفاقات مثل هذه الاتفاقات عن طريق إدراج بنود في الاتفاقيات الجماعية لرفض 

بمعنى رفض الترخيص للمسـتويات الأدنى من إبرام  ثنائي،تنقص من الحماية القانونية بشكل اسـت 
  .)843(تفاقاتهذه الا

يجب أن يكون  التي تقلل من الحماية القانونيةات تفاقالابٕابرام  يسمحكل مرة  ه فيكما أن
كٔان ، )844(هناك مقابل للعمال المعنيين، وللقاضي تفحص مدى جدية هذا المقابل واحترام تطبيقه

لمحافظة على مناصب العمل، فيجب عليه أن يتمسك بما التزم وإلا لن يكون تزم صاحب العمل بايل
، فهـي عقود مساومة إذ لا يقبل العمال )845(الاتفاق الجماعي الذي يقلل من الحماية قابلا للتطبيق

التوقيع على الاتفاق إلاّ بعد حصولهم على مقابل لتنازلهم عن الحماية المقررة لهم في الاتفاقيات 
  .)846(السارية الجماعية

اوض جماعي ـننسى أن مثل هذه الاتفاقات تكون جماعية يعني بعد تف ألاكذلك يجب 
م وجود نقابات ، بالرغم من أن هذا الضمان يسـتلز اوالتوقيع عليه افيمكن للعمال أن يرفضوا إبرامه

  رف حقيقي في التفاوض.قوية تفرض نفسها كط

يبقى مبدأ تطبيق  التشريع الفرنسي وردهاأ بالرغم من الاسـتثناءات الكثيرة التي لكن، 
 إذالا تكون صحيحة إلا  الاسـتثنائيةأن مثل هذه الاتفاقات  إذ ،الأحكام الأكثر نفعا للعامل قائما

كضمان  كان المشرع هو الذي منح الرخصة للشركاء الاجتماعيين بمخالفة الحد الأدنى المكرس قانونا

                                                            
843 - GAUDU François, «Le salaire et la hiérarchie des normes», Dr. soc, n° 01, 2011, p. 

26; PETIT Franck, op.cit, p. 392. 
844 - Voir, CANUT Florence, «Le tribunal de grande instance de Bordeaux s'oppose à la 

régression des droits des salariés par accord collectif», RDT, n° 09, 2007, p. 533; 
CANUT Florence, «Augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire: 
l'affaire Sogerma», RDT, n° 10, 2011, p. 581. 

845 - COUTURIER Gérard, «La méconnaissance d'un engagement de maintien de 
l'emploi», Dr. soc, n° 04, 1998, p. 375. 

846 - DIRRINGER Josépha, «Comment mettre la négociation collective au service de la 
sécurisation de l'emploi et de la formation?», Economie et politique, septembre-
octobre, 2006, p. 25. 
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هذا ما قضى به  ،فالاتفاق الناجم عنها باطل )847(لتنفيذية، أما إن مُنحت من قبل السلطة اللعمال
أحكام  أحكام مرسوم رخص بمخالفة إلغاءلما قرر  )848(2001جويلية  27مجلس الدولة الفرنسي في 
  .التشريع بشكل سلبي للعمال

المشرع  على )849(2004أفريل  29في  يشترط المجلس الدسـتوري الفرنسي في قراره ،كذلك
تحديد محتوى ومدى تطبيق  عليه القانون،جماعي مخالفة الحدود المكرسة في حين يرخص لاتفاق 

لأن قواعد قانون العمل من النظام العام  ،)850(مثل هذه الاتفاقات وإلا يكون تناقض مع نفسه
بمعنى أن مثل هذه القواعد لا تحتمل مخالفة  لبي،الاجتماعي الذي يمكن مخالفتها بشكل إيجابي لا س

  .ة للعامل في انٓ واحدسلبية وإيجابي

يف من قبل المجلس الدسـتوري الفرنسي أنه مبدأ عام للقانون يِّ  ـأن المبدأ كُ  ،مرد ذلك
وحده أن يضبطه بانٔ يوسع من  للمشرعمن الدسـتوري الفرنسي، بالتالي  34حسب نص المادة 

  .)851(مداه أو يضيق تطبيقه

نفعا للعامل من قواعد أخرى  إن السماح بتطبيق هذه القواعد على العامل وإن كانت أقل
، إذ بكثرة )852(محل التدافع يعتبر بداية لمعانات مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل

بالبعض إلى القول أنه لم يعد هناك من مبدأ اسمه  أدىالاسـتثناءات التي يسمح بها المشرع 
أن مبدأ تطبيق  نلاحظلكن  .)854(أو لم يبقى منه شيء )853(تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل

                                                            
847 - Voir, POIRIER Mireille, op.cit, p. 888. 
848 - CE. 27 juillet 2001, Fédération nationale des transports force ouvrière, RJS, n° 01, 2002, 

n° 107. 
849 - Cons. const. Décision n° 2004-494 DC, du 29 avril 2004, JORF, du 05 mai 2004, p. 7998-

7999. 
850 - MATHIEU Bertrand, «La répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et les 

accords collectifs de travail en droit français », op. cit, p. 129-130. 
851 - BONNECHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit du 

travail : quelques repères », op.cit, p. 421. 
852 - MERCOLI Sylvain, op.cit, p. 2381. 
853 - PELISSIER Jean, «Existe-t-il un principe de faveur en droit du travail?», op.cit, p. 389. 
854 - BOCQUILLON Fabrice, «Que reste-t-il du principe de faveur», op.cit, p. 262. 
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الذي له كل السلطة الفرنسي الأحكام الأكثر نفعا للعامل عرف إعادة ضبط من قبل المشرع 
  .)855(والصلاحية لذلك

لا يمكن لمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل أن يحافظ على صفته كمبدأ عام أنه  لذلك،
تي يوردها المشرع على تطبيقه، من جهة. في قانون العمل إلاّ بتضييق الاسـتثناءات التشريعية ال

  يكثر المشرع من حدود إعماله، من جهة أخرى.  وألا

تسوية مشاكل الشغل والمؤسسات بحلول اقتصادية دون أن تتسرع ل فعلى الدولة أن تسعى 
طرها على تناسق وتناغم أخ تعتبرإلى هدم الحماية الاجتماعية، لأنها وإن كانت أسهل الحلول 

حتى لا نبتعد عن الغاية التاريخية لقانون العمل وهي حماية العامل لا ارتداد كذلك  ،المجتمعات
  .)856(الحقوق وتراجع الحماية التي يتمتع بها العمال في عصرنا

على قواعد قانونية من النظام العام المطلق يعزز  لما أبقىأن المشرع  نخلص في الأخير إلى
ين العمال وأصحاب العمل لأن المساواة القانونية لا يمكن من المساواة الاقتصادية والاجتماعية ب

  تحقيقها من الناحية الواقعية.

لحد الأدنى المكرس التي تستنقص من اأنّ المشرع الجزائري لا يجيز تطبيق الاتفاقات  كما
 ، بسبب طبيعة الاقتصادبموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل أو بموجب الاتفاقيات الجماعية

لجزائري المبني بشكل شـبه كلي على قطاع التجارة والخدمات، بينما النشاط الصناعي الإنتاجي ا
الذي يتاثٔر مباشرة بالأزمات الاقتصادية في ظل اقتصادي تنافسي معولم لا يشكل إلا نسـبة 

  ضئيلة فيه. 

ا في لكن مثل هذه الاتفاقات المخالفة للحد الأدنى من الحماية، لو يسمح المشرع بتطبيقه
المؤسسات التي لا تشـتغل في التجارة والخدمات يمكن أن تكون إحدى الحلول اللازمة لترقية 

  النشاط الصناعي الإنتاجي. 

كذلك، من بين الحلول المقترحة أن يبقي المشرع على منع مخالفة القواعد المكرسة بموجب 
الذي أتت به، ويسمح ل من الحد الأدنى يقل للت  التشريعية والتنظيمية بشكل سلبي النصوص

                                                            
855 - SAURET Alain, «Sur les conventions et accords dérogatoires», op.cit, p. 54. 
856 - BOCQUILLON Fabrice, «Vraies-fausses idées sur les rapports entre la dérogation et la 

hiérarchie des normes (l’exemple du droit du travail)», in le droit social-le droit comparé, 
études offerte à ORTSCHEIDT Pierre, PUS, Strasbourg, 2003, p. 35. 
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للشركاء بموجب اتفاقات جماعية تبرم على مسـتوى المؤسسة وتخالف بشكل سلبي أي تقلل من 
المزايا الممنوحة للعمال بموجب اتفاقيات جماعية ذات مجال تطبيق أوسع بشروط خاصة وأن تكون 

تفاقيات محددة في الزمان. ذلك من شانٔه تشجيع الأطراف خاصة أصحاب العمل على إبرام ا
جماعية قطاعية ومهنية، تتضمن مزايا جديدة يسـتفيد منها العمال، دون الخوف من أن تكون هذه 

  المزايا سبب يعيق المؤسسة حين أوضاع معينة.

كما يمكن للمشرع أن يتبنى بعض الحلول ويقتبسها من التشريعات المقارنة التي تلائم 
 )857(ة نفسهابالمدة القانونية للعمل فعوض تطبيق المدّ  مثلا ما يتعلقالوضعية الاقتصادية الجزائرية، 

يمكن أن تتغير المدة القانونية للعمل حسب  ،على كل المؤسسات مهما كنت الظروف التي تمر بها
ساعة من العمل أسـبوعيا. فتشـتغل بارٔبعين  48و 32الوضعية الاقتصادية للمؤسسة، فتكون بين 

عادي، ونزيد من المدة لما يكون لها حجم نشاط كبير إلى ساعة أسـبوعيا لماّ يكون لها حجم نشاط 
ّ  ساعة 32ساعة، ونقلص المدة إلى  48  دون أن نغير من الأجر، ا يكون هناك حجم نشاط قليللم

ن المؤسسة من مواجهة ظروف الإنتاج المتعلق بالطلبيات دون أن تلجأ إلى كّ نم بهذا الشكل
عاملة ماهرة، ولا تكون في حاجة إلى تشغيل عمال  التقليص من عدد العمال وبالتالي تفقد يد

 بعقود عمل محدد المدة بالتالي تساهم في تكريس هشاشة الشغل في الدولة.

                                                            

، يحدد المدة 1997يناير  11، مؤرخ في 03- 97من أمر رقم  02ساعة أسـبوعيا، طبقا للمادة  40المدة القانونية هي  - 857 
  .1997يناير  12، صادر في 03القانونية للعمل، ج ر عدد 
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  المبحث الثاني
  حماية العمالجوانب من عن  التراجعرض فالاقتصادي  الواقع

ل عن المحيط الذي تمارس فيه هذه الحماية وهي ماية العمابح ما يتعلقلا يمكن فصل 
عمل أن لا ياخٔذ بعين الاعتبار ضرورات تنظيم وتسـيير  الفلا يعقل لقانون  ،)858(المؤسسة

  ، فهـي محور حماية العمال الذين يشـتغلون فيها.المؤسسة وكذا فعاليتها الاقتصادية

 إذ لم تعرف، في الواقع ومسـتدام اقتصاديا بشكل مطردنمو  تعرفالدول لا  مرد ذلك، أنّ 
كبيرة إلى إعادة الدول أين كانت حاجة  ،في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية إلاّ هذه الوضعية 

في سـبعينات القرن  تغيرتسرعان ما  ثل هذه الوضعيةغير أن م وبناء ما دمرته الحرب،  تعمير
المؤسسة و  الدولة إذ يعرف اقتصاد بعد أزمة الطاقة التي عرفها الاقتصاد العالمي انٓذاك. ،الماضي
 كما يتخلل هذه المراحل أزمات اقتصادية ،مراحل معينة وركود في أوقات أخرىتنامي في  عموما
بل يمكن أن  الاجتماعي لا يمكن أن يتواصل بنفس الوتيرةتحقيق الرقي  يجعل منكل ذلك  ،كبيرة

  .(المطلب الأول) يعرف تقهقرا

يوجد دوما طرف يتحمل  ،خلال كل الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم الحديثمن 
 هناكإذ  جتماعي للدولة أو المؤسسة عموما،الاثٓار الوخيمة لهذه الأزمات، هم العمال والجانب الا

التخفيف من  يكون عن طريق لأزمة الاقتصاديةلتفادي الاثٓار السلبية  أنمفاده  سائد تفكير
الأعباء الاجتماعية، فدوما ينظر إلى إصلاح المنظومة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في 

البحث عن الحلول الاقتصادية الكفيلة يجب في نظرنا  ،على العكس .)859(الحقوق الممنوحة للعمال
ن كل الأزمات الاقتصادية الكبرى في لأ  لمكتسـبات الاجتماعية،بادون المساس بتخطي الأزمة 
 بالرغم من ذلك ،هي حلول اقتصادية بالدرجة أولىدوما الحلول  لتخطيها كانت العصر الحديث

 لوحظ أن العمال أول من يتحملون أثار الأزمات الاقتصادية وما تخلفه من تخل عن حماية العمال
  . (المطلب الثاني) سات اقتصادية جديدةتبني سـيال نتيجة ك 

                                                            
858 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 34. 
859 - BOUKLI-HACENE Chakib, «Ordre public social et flexibilité en matière de contrat de 

travail», revue des sciences juridiques et administratives, université Djillali Liabess, Sidi 
Bel Abbes, p. 100. 
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  المطلب الأول
  وهم :الصفة التقدمية لقانون العمل

  

عرف لم تُ عرفت البشرية في القرن الأخير تطور رهيب مس كل الجوانب المتعلقة بالحياة 
إذ  ،)860(و الرقي والتقدمنحدوما  اليومية الفرد تطور في حياته أين شهدطلية القرون التي خلت، 

هذا التطور  ،البلدان الصناعية تطورا ولّد رقي وازدهار مجتمعاتها في جميع ميادين الحياةعرفت 
الممنوحة  والمزاياسـتمر للحقوق الم تحسين ال عرف تطورا في شكل  إذقانون العمل  شمل أيضا

  للعمال.

ا في اتجاه لم يعرف إلا تطورتطور قانون العمل منذ ظهوره كفرع قانوني مسـتقل،  لو نتتبع
و التراجع أ تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة دون إمكان المساس نحو  واحد

بالتالي أي تطور يلحق قانون العمل يجب  ،اياها المكتسـبة من أي مصدر كانتعن حقوقها ومز 
وهو ما لوحظ فعلا، فكل التعديلات التي مست قانون العمل فيما  )861(أن ياتئ بحماية أفضل

كانت دوما نحو رفعه، وكل التعديلات التي مست أوقات العمل مثلا ق بالحد الأدنى للأجر يتعل
لفقه إلحاق الصفة التقدمية باهذا ما أدى  دون المساس بالأجر. تخفيضهاكانت دوما من أجل 
  . )862(كخاصية لقانون العمل

مي ـصاد العالالاقت هاعرف  الأزمة التيمنتصف سـبعينات القرن الماضي مع  من لكن بدايةً 
 نسبيةهي بل  لا يمكن الدفاع عنها دوما - لقانون العمل الصفة التقدمية- الخاصية أن هذه  تبين

                                                            
860 - PAILLUSSEAU Jean, «Le droit des activités économiques à l'aube du XXIe siècle», 

D, 2003, p. 260. 

 دار السلام، الرباط ،يةالوسـيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردخالفي عبد اللطيف،  - 861 
  .68 ص ،2004

862 - PELSSIER Jean; SUPIOT Alain; JEAMMAUD Antoine, op.cit, p. 42; 
BONNECHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit 
du travail : quelques repères», op.cit, p. 425; TEYSSIE Bernard, Droit du travail, 
relations individuelles de travail, T 1, 2ème éd, LITEC, Paris, 1992, p. 89; CLAUDE 
Nadège, op.cit, p. 24; JEAMMAUD Antoine, «Les principes dans le droit français du 
travail», Dr soc, 1982, p. 626; Autre auteur cité par DE QUENAUDON René, «La 
doctrine progressiste: une lecture du droit du travail en crise ?», D, 2005, p. 1736. 
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الفقه لم يسـتميت في الدفاع عنها، بل تراجع تدريجيا عن الحاق الصفة التقدمية بقانون حتى 
    .)863(العمل

ذلك عن طريق  ،لعمالإن كانت الصفة التقدمية في قانون العمل في خدمة مصالح وحماية ا
تكريس مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل لكنه لم يقدر على المحافظة على الرقي الاجتماعي 

  كما أن إعماله لا يضمن بقاء المزايا التي يسـتفيد منها العمال (الفرع الثاني). ،(الفرع الأول)

  

  الفرع الأول
  تقهقر الرقي الاجتماعي عيمنمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل لا 

  

أن أحكامه لا  ،ف عن قانون العمل منذ نشاتٔه كفرع مسـتقل عن قواعد التقنين المدنيرِ عُ 
تعدل إلاّ لتاتئ بقواعد جديدة تتضمن حماية أفضل للعمال مما كانت عليه القوانين السارية، هذا ما 

، بالرغم Un droit progressisteتقدمي  قانون انٔهبهذا الفرع خاصية ل جعل بعض الفقه ينسب 
لا بموجب نص أو مبدأ  التاريخينتيجة ملاحظة تطوره كان لحقت به أُ لماّ من أن هذه الصفة 

  قانوني يجعله كذلك (أولا).

ل ـبالرغم من إعمال مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل وتكريسه في قانون العمكذلك، 
نلاحظ خروق عديدة مست مجال ف ، )864(قي الاجتماعيتقهقر الر يكن حائلا أمام لمأن ذلك  إلاّ 

 .)866(أدت إلى المساس بالصفة التقدمية لقانون العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية )865(التشغيل

                                                            

مصادرة حق المشرع في إلغاء وتعديل القانون كما هو ملائم للوضعية الاقتصادية يعنى الحاق الصفة التقدمية لقانون العمل  - 863 
منوحة للعمال بمقتضى تشريعات سابقـة لأن التطور للدول، لأن هذه الأخيرة قد تفرض التراجع عن بعض المزايا الم 

  .70، المرجع السابق، ص خالفي عبد اللطيفالاجتماعي مرهون دوما بالنمو الاقتصادي. انظر في ذلك: 
نشير هنا إلى إن الرقي الاجتماعي يسـتعمل كمرادف للتغيير الاجتماعي لكن في اتجاه التغير المسـتمر نحو الأمام أي أنه  - 864 

ثم أنه ينطوي على مراحل ارتقائية أي كل مرحلة تلي تكون أفضل من سابقتها، هذا الارتقاء  ،ير في خط صاعدالس
فهو تغيير نحو الأمام بهدف تحقيق الأهداف المرجوة  ،يكون من حيث الثقافة والقدرة الإنتاجية والسـيطرة على الطبيعة

  التي تنشد خيرا في الأخير. 
865 - Voir, PAULIN Jean-François, La protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise, 

thèse de doctorat, université lumière Lyon II, 1998, p. 400 et s. 

  إذ لا يمكن للرقي الاجتماعي أن يتطور بمعزل عن الواقع الاقتصادي. انظر في ذلك: -  866 
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لا يوجد  ،في نصوص تشريعية أو تنظيمية في وقت ماد معين من الحماية للعمال إن إقرار المشرع لح
نه نص أو حتى إلغائه واستبداله بحماية أقل مما تضمّ بموجب تعديل ال  ا مجدداعنه تنازلهما يمنع 

إذ ل ـبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعام، نتيجة الاكتفاء بالتكريس التشريعي لم )867(النص القديم
من بين أسـباب خوف القضاء الدسـتوري تكريس هذا المبدأ هو رغبته في  أنّ  سـبق وأن لاحظنا

  ء بالحماية الاجتماعية دوما.عدم تقييد المشرع في وجوب الارتقا

حين تعديلها أو نقضها لتعويضها  إذالأمر نفسه بالنسـبة للاتفاقات والاتفاقيات الجماعية، 
لا يوجد ما يلزم الطرفين البقاء على المزايا الممنوحة في الاتفاقية الجماعية القديمة  )868(باحٔكام جديدة

مما تضمنته الاتفاقية نفعا كون أقل يمكن أن ت ديد على مزايا جديدةللعمال، بل لهم التفاوض من ج
 )869(التسـيير نمط  في، بسبب تغير الأوضاع الاقتصادية أو حتى بسبب تغيرّ الجماعية المنقضية

  وبالتالي يمكن التراجع عن الحماية الممنوحة للعمال (ثانيا).

  لللعماأفضل حماية  ليحققدوما يتطور تقدمي أنه قانون العمل  رف عنعُ  – أولا

في القرن التاسع عشر واسـتفحل في  فظهرقانون العمل وفق ثلاث مراحل، نشأ وتطور 
أن بلغ الانٓ مسـتوى من التطور في  تحسينه في القرن الواحد والعشرين، إلىالقرن العشرين ونحو 

تقنيات والٓيات تحقيق هذه الحماية في ظل فكر سـياسي واقتصادي ذي مضمون اجتماعي، فاصٔبح 
لأنه يعتمد على منهج في تطوره انٔه قانون تقدمي بوصف و  ،القانون عن بقية فروعفرعا مسـتقلا 

  . )870(يؤدي باسـتمرار الارتقاء بالحقوق التي يحققها للعمال

                                                                                                                                                                              

LYON-CAEN Gérard, «Permanence et renouvellement du droit du travail dans une 
économie globalisée», Dr. ouvr, n° 02, 2004, p. 51. 

أن الصفة التقدمية لقانون العمل تلحق القواعد الرسمية لقانون العمل دون القواعد ذات منشأ اتفاقي  رأىهناك من  - 867 
  .71و 70، المرجع السابق، ص خالفي عبد اللطيفاو مهني، انظر في ذلك: 

868 - SINAY Hélène, «Contrat de travail et conventions collectives face aux mutations 
industrielles», Les Cahiers de droit, n° 3, 1968, p. 529. 

التي تلزم المسـتخدم الجديد الإبقاء على جميع علاقات العمل كما  11-90من قانون رقم  74كما هو الحال في المادة  -  869 
كانت يوم التغيير، لكن ذلك ليس بشكل مطلق إذ يحق له الشروع في مفاوضات مع العمال قصد تعديل الاتفاقية 

  الجماعية، طبعا بهدف إعادة النظر في المزايا التي كان العمال يسـتفيدون منها.

  . 80؛ محمد محمد أحمد عجيز، المرجع السابق، ص 29يوسف إلياس، المرجع السابق، ص  -  870 
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لذا  ـرة العصـ عن أَنسَِيَّ يعبرّ  وبذاته ،متفقا على الطابع التقدمي لقانون العمل)871(الفقهكان إن 
فالنظام العام الاجتماعي له وجه إيجابي به يتم . )872(العامل فقانون العمل يجب تفسيره دوما لصالح
ووجه سلبي يمُنع به أي قهقرة للحقوق التي يتمتع بها  ،الارتقاء بحماية العمال نحو الأحسن دوما

  العمال.

ّ ب CAMERLYNCKالأسـتاذ  هذا ما عبر عنه ينفر من و قانون يتطور باتجاه واحد  هانٔ
ه التطور والرقي وجّ عتبر قانون العمل مُ الذلك  ،)873(للعمالأي استنقاص للحماية الممنوحة 
، خاصة بعد تمكين الشركاء الاجتماعيين من إمكانية تنظيم )874(الاجتماعي في أي نظام قانوني
 كذلك تخويلهم حق تحسين التنظيم المكرس من قبل الدولة. ،العلاقة القانونية التي تربطهم

 للعمال في المجتمع ة المطلبيةة تدعم القوّ يظيمات نقابية قو بوجود تنإلاّ يتحقق لن ذلك غير أنّ 
هذا ما يجعل منها محركا للتطور  - العمال–لأن مهمتها الوحيدة هي الدفاع عن مصالح أعضائها 

  .)875(والرقي الاجتماعي

تتبع مختلف ب ظهور قانون العمل كفرع قانوني مسـتقل عن التقنين المدني، و فترة لرجوع إلى با
 كانت نتيجةفيه بمعنى أن تطور مختلف الأحكام  ،)876(ره يظهر جليا أنه قانون ذاتيمراحل تطو 

العمال في قانون العمل إنما كانت في به يتمتع  مزيةفائ حق أو  لنضال وتضحيات الطبقات العمالية،

                                                            
871 - BONNECHERE Michèle, «L’ordre public au sens du droit du travail», op.cit, p. 603; 

RAMOS LOPEZ Jose, L'ordre public social en droit du travail, thèse de doctorat, 
université de Nice, 1977, p. 120. 

كدوا تأ بعد حين  ذلك فيماتراجعوا عن ثم ون العمل لكن نلاحظ أن من بين الفقهاء الذين أيدوا الطابع التقدمي لقان
  أن قانون العمل لا يتطور باتجاه واحد نحو أحسن حماية للعمال دوما. انظر في ذلك:

BONNECHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit 
du travail : quelques repères », op.cit, p. 421. 

872 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit, 163.  
873 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri, Cours de droit du travail, Licence, 3éme année, 

1964/1965, p. 27. 
874 - JEANSEN Emeric, op.cit. p 97. 
875 - DESPAX Michel, «Chronique des conventions collectives, les conventions collectives 

de travail européennes », Dr. soc, 1965, p 618. 

  لاكٔثر تفصيل انظر: محمد محمد أحمد عجيز، المرجع السابق. -  876 
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خاصة في (تتدخل الدولة لتنظيم العلاقة المهنية  فحتى ل مطالب عمالية اتخذت شكل قوانين،الأص
 من الطبقة العمالية الضغط بسبب حدث )ظام الحر بما أنها ليست طرف في هذه العلاقةالن

في الدول التي ذلك ، طبعا كحزب حاكمعلى مركزها كحكومة أو  ةافظلمحا كذلك حتى تتمكن من
  تطبق الديمقراطية كنظام سـياسي.

نتزاع العديد من من ا مكّنتها ،قوة الضغط الكبيرة التي تمتلكها النقابات العماليةبسبب 
   .)877(حقوق بديهية لصيقة بالإنسان االحقوق التي تبدو لنا في يومنا أنه

التي تحصلوا عليها إما بموجب  المزاياأن كل  ، مفاده)878(لدى الفقهاعتقاد  كل ذلك ولّد 
، بل هناك فقط )879(االقانون أو المصادر الاتفاقية الأخرى تصير مكتسـبة لا يمكن التراجع عنه

 الحصول على حقوق أفضل. فهل يوجد مثلا من يجرؤ على الحديث عن إنقاص مدة إمكانية
أنه غير معقول وغير منطقي، لكن من يتحدث   ذلكينظر إلى؟ العطلة السـنوية المدفوعة الأجر

نجد بعض من أجل ذلك  عن الزيادة في هذه المدة فينظر إلى كلامه أنه أمر عادي وطبيعي.
  .)880(اكتسـبه العمال من حقوق لا يمكن التراجع عنهاالتشريعات نصت على أن ما 

 على الصفة التقدمية لقانون العمل إلى غاية سـبعينات القرن الماضيالفقه يدافع  كانلذلك، 
على تشريعات العمل وبداية تقهقر الحماية الاجتماعية التي تمتع بها نتيجة التطورات الحاصلة لكن 
قانون العمل بل رضخ للمسـتجدات لعن هذه الخاصية  فاعهفي ديتمكن من الاسـتماتة لم  العمال،

  التشريعية الحاصلة. 

هذا الأمر، يمكن ملاحظته من خلال تتبع مختلف إصدارات كتاب دالوز "المختصر في 
 CAMERLYNCK et، التي بدأ في إصدارها الكاتبين 1965قانون العمل" منذ طبعة 

                                                            

كمثال نسـتعرض التطور الحاصل في المدة القانونية للعمل، فكانت محددة بخمسة عشرة ساعة في اليوم أيام الثورة  - 877 
   أوربا إلى أن وصلت إلى ثماني ساعات عمل يومي في التشريع الجزائري مثلا.الصناعية في

878 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 35. 
  .81محمد محمد أحمد عجيز، المرجع السابق، ص  -  879 
عربية المصرية عدد ، ج ر للجمهورية ال2003لسـنة  12من الأصول التشريعية للقانون رقم  04إذ تنص مثلا المادة  - 880 

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها على: (( 2003أفريل  07مكرر، صادر  14
من أجور ومزايا مسـتمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل 

  )).باحٔكامه
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CAEN-LYON كذلك في طبعة )881( لقانون العمليؤكدان بلا ريب عن الطابع التقدمي .
 63، إذ يبرز الكاتبين في الفقرة 1965، جاءت مطابقة تماما لطبعة 1978الكتاب الصادرة في 

  الصفة التقدمية لقانون العمل، وإن غيرّا في تفصيل هذه الصفة. 

لكنهما، تراجعا تدريجيا عن إقرار هذه الصفة بشكل مطلق، والبداية كانت في الطبعة 
، حين تساءلا إن كان ما شُهد تاريخيا في قانون العمل من تطور يجعل منه )882(1986ادرة في الص

  تقدميا، ثم كتبا أن هذه الصفة التقدمية نسبية. 

حذفت الفقرة المتعلقة بالصفة التقدمية لقانون العمل نهائيا، إذ تضمنت  2002أما في طبعة 
ور بشكل مسـتمر نحو الرقي الاجتماعي، لكننا لزمن طويل ضننا أن قانون العمل يتط((ما يلي: 

  .)))883(نعلم اليوم أن قانون العمل قابل للارتداد

كان ذلك نتيجة غياب أي مبدأ دسـتوري على المسـتوى الداخلي أو معيار على المسـتوى 
، فكل المزايا الممنوحة للعمال بموجب )885(الذي يجعل من قانون العمل قانون تقدمي )884(الدولي

 ونية يمكن التراجع عنها بقواعد قانونية من نفس الصفة. فالصفة التقدمية لقانون العملقواعد قان
كان التطور في اتجاه واحد، إذ  حين منذ نشاتٔهالتاريخي الطبيعي  هنتيجة ملاحظة تطور ألحقت به

  . )886(دوما تم تحسين شروط العمل والعمال دون أي تراجع للوراء

                                                            
881  - CAMERLYNCK Guillaume-Henri & LYON-CAEN Gérard, Droit du travail, coll. 

Précis, Dalloz, Paris, 1965, n° 15. 

882 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri; LYON-CAEN Gérard & PELISSIER Jean, Droit 
du travail, coll. Précis, 13e éd., Dalloz, Paris, 1986, n° 10. 

883 - PELISSIER Jean ; SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, coll. 
Précis, 21e éd., Dalloz, Paris, 2002, n° 40, p. 58 

نلاحظ غياب لأي تكريس لا على المسـتوى الوطني في أي دسـتور ولا على المسـتوى الدولي خاصة في ظل  -  884 
  معايير المنظمة الدولية للعمل للصفة التقدمية لقانون العمل.

885 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit, p. 164. 
886 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 35. 
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ة التقدمية لقانون العمل كانت مرحلة من مراحل من خلال ذلك، يتضح لنا أن الصف
تطوره، فلا يمكن إنكارها في نواح عديدة، مثل تحديد المدة القانونية للعمل وتطور الأجور 
واسـتفادة العمال من العطل وحماية مناصب العمل، فكل هذه الميادين تؤكد هذه الصفة التقدمية 

من بريقها بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعرفها  لقانون العمل إلى غاية اليوم، غير أنها فقدت
  الاقتصاد العالمي.

  الممنوحة للعمال المزاياأي من التراجع عن  إمكانية – ثانيا

رف به قانون العمل في مرحلة إنشاءه أو عند اسـتفحاله في إن المنهج التقدمي الذي عُ 
المتغيرات والخيارات الاقتصادية واجه بيئة ظهرت نتيجة قرنين التاسع عشر والعشرين، أصبح يال

  .)887(وله عقبات دون اسـتمرار منهج تطورهللدول وعولمتها، جعلت هذا الفرع القانوني تحَُ 

المنهج  عتبر أنت  التي ،لمدرسة التقليدية في الاقتصادلتجدّدة الم فكار الأ ر و ظهب خاصة بعد 
للاقتصاد، فطالبوا بضرورة هو السبب في الاختلالات الهيكلية انون العمل قواعد قل التقدمي

. )888(كضرورة من ضرورات الإصلاح الاقتصادي القائمالتخلي عن قواعد قانون العمل بالشكل 
 - تهديد السلم الاجتماعي–لكن هؤلاء لا يعيرون في منهجهم أي اعتبار للاثٓار الاجتماعية الوخيمة 

  تطبيق مثل هذه الأفكار.الناجمة عن 

: أنّ  بين قانون العمل وعلم الاقتصاد، فيرى الاقتصادي ريكاردووثيقة العلاقة ال ،ذلكمردّ 
((الأشـياء إذا اتفق على اعتبارها صالحة لإشـباع حاجات الناس فإنها تسـتمد قيمتها التبادلية من 

                                                            
بسبب الاختلالات التي يمكن أن تحدثها كثرة القواعد القانونية الامٓرة التي تعرقل جهود المؤسسة بالتنامي اؤ النهوض  -  887 

أدى بالكثير إلى المطالبة بمرونة اكٔثر في تنظيم  - ل محيط اقتصادي عالمي تنافسيخاصة في ظ–من أزمة عرفتها 
فهناك كثير من الكتاب من  ،الاقتصادي للمؤسسة والدولة عموماعلاقات العمل بشكل تجعها سهلة التكيف مع الواقع 

 تقدمي. انظر في ذلك:ينتقدون الإفراط في الحماية القانونية الممنوحة للعمال اؤ جعل قانون العمل قانون 

SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, op.cit ; EDELMAN Bernard, «A bas le 
droit du travail, vive la concurrence! (à propos de l'arrêt de la Cour de Paris du 6 
mars 1991) », D, 1992, p. 01 ; GUIBAL Jean-Claude, «Point de vue : plaidoyer pour 
un contrat collectif d’entreprise », colloque organisé par la Faculté de droit et 
sciences économiques de Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc, n° 07 & 08, 1986, p 
602. 

  .30انظر في ذلك: يوسف إلياس، المرجع السابق، ص  - 888 
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)) فعنصر العمل من بين أهم عناصر )889(الضروري لإنتاجها العمل عنصرين هما: ندرتها، وكمية
ج تنافسي في و لجعل المنت ،تخفيض تكلفة الإنتاجل وب فهناك سعي دؤ  ،القيمة التبادلية للأشـياء

الاقتصاد، بل أكثر  )890(محيط اقتصادي أصلا تنافسي بسبب تحرير قواعد التجارة العالمية وعولمة
 لرابحة التي تسـتعملها الدولمن بين أهم الأوراق اأنّ على المسـتوى العالمي نلاحظ  ،من ذلك

  .)891(ة خاصة كون اليد العاملة رخيصةـ ورقة تشريع العمل في تلك الدولهي ،لجلب الاستثمار إليها

دوما حقوق أفضل  يولداعتبار قانون العمل قانون تقدمي  الاسـتمرار فيلا يمكن  ،بالتالي
، إذ الوضعية الاقتصادية للمؤسسة وللدولة عموما تفرض اتخاذ بعض بشكل مطلقللعمال 

على حساب المصالح  الغالب يتم ذلك فيولو  ،الية الاقتصادالإجراءات التي تهدف إلى تحقيق فع
يؤدي إلى ركود الاسـتمرار في تحقيق مطالب أفضل ومنح حقوق أكثر للعمال  إذالاجتماعية للعمال. 

ة المؤسسة الاقتصادية بشكل أو باخٓر ييقضي على المؤسسات الإنتاجية، بالتالي حمااقتصادي و 
   .ولمناصب العمل هي حماية للعمال

مثالا في التشريع الجزائري في تنظيمه لعقد العمل محدد المدة، فكان  نوردلو لأجل ذلك، 

                                                            

  .13يم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: علاقة العمل الفردية، المرجع السابق، ص أحمية سليمان، التنظ -  889 
مسالٔة العولمة تقوم أساسا على تحرير التجارة الخارجية والتوسع في الاستثمار الأجنبي وظهور التدفقات المالية الضخمة  - 890 

في احد تقاريرها خلصت إلى بيان أثر العولمة على علاقات العمل في  العابرة للحدود. كما أشير إلى أن منظمة العمل الدولية
إن عملية العولمة تولد حصائل غير متوازنة بين البلدان ودخلها على حد سواء وهناك ثروات يجري خلقها الدول بما يلي: ((

 حد بعيد، بل كليا، إلى إسماع ولكن بلدانا وشعوبا كثيرة للغاية لا تشارك في منافعها، وتفتقر هذه البلدان والشعوب إلى
صوتها في هذه العملية، وإذا نظرنا إلى العولمة بعيني الغالبية الكبرى من النساء والرجال لرأينا أنها لم تسـتوف تطلعاتهم 
البسـيطة المشروعة المتمثلة في الحصول على وظائف لائقة وتوفير مسـتقبل أفضل لأطفالهم، ويعيش الكثيرون منهم في 

عولمة عادلة توفير فرص ))، منشورات المنظمة العمل الدولية، قتصاد غير النظامي، دون حقوقهم المعترف بهامجاهل الا
  .10، ص 2004، للجميع

مسالٔة المنافسة بقواعد المنظمة لعلاقات العمل بين الدول يشكل منافسة غير مشروعة بين الدول، بل هو نقص فعالية  -  891 
نافسة المشروعة بين ، فيجب السعي على تدويل الأحكام والنظم الحمائية للعمال، والعمل على الم تدويل القيم العالمية للعمل

ما أدى إلى بروز الأزمة  ،بالإضافة إلى إزالة التنظيم في قواعد الاقتصاد العالمي ،يرى البعض في هذا الأمر ،مختلف الدول
قتصادية حقيقية إن لم تتدخل الدولة لإصلاح النظام الاقتصادي ، وما هي إلاّ بداية لكارثة ا2008المالية العالمية لسـنة 

  العالمي، انظر في ذلك:

SUPIOT Alain, «Contribution à une analyse juridique de la crise économique de 2008 », 
RIT, vol. 149, n° 02, 2010, p 166. 
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 يسمح بٕابرامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أغلب الحالات القانونية )892(06-82المشرع في قانون 
لكن  ،أ من القانون نفسه/34المسموح بها، مع إمكانية تجديده لمرة واحدة فقط طبقا لنص المادة 

دة القصوى لعقد العمل محدد المدة ولا إلى المفيه المشرع لم يشر  11-90بعد صدور قانون رقم 
بل أكثر من ذلك وسع نظام التعاقد إلى الوظيفة العمومية بموجب المادة  على عدد مرات تجديده،

د ليحد )894(308-97حيث صدر مرسوم رقم  المتعلق بالوظيفة العمومية )893(03- 06من أمر  19
  .للنظام القانوني المطبق على توظيف الأعوان المتعاقدين في الوظيف العمومي

لم يكن يتبناه المشرع  ،كما أن موضوع التسريح للتقليص من عدد العمال لأسـباب اقتصادية
في النصوص الأولى لتنظيم علاقات العمل بعد الاسـتقلال، لكن تم التراجع بشكل كلي الجزائري 

اللجوء إلى التسريح للتقليص من عدد العمال  نظم، إذ )895(11- 90انون عن هذا الأمر في ق
بل وأكثر من ذلك  لمؤسسة في القطاعين العام والخاص،التي تعرفها ا )896(للأسـباب الاقتصادية

، لأن )897(نص على إمكانية تطبيق التسريح للتقليص من عدد الموظفين في الوظيفة العمومية
                                                            

مارس  02، صادر في 09العمل الفردية، ج ر عدد ، يتعلق بعلاقات 1982فيفري  27، مؤرخ في 06- 82قانون  - 892 
  ، الملغى.1982

 ، صادر46، ج ر عدد يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15، مؤرخ في 03- 06أمر  - 893 
  .2006يوليو  16في 

المتعاقدين وحقوقهم يحدد كيفيات توظيف الأعوان ، 2007سبتمبر  29، مؤرخ في 308-07مرسوم رئاسي رقم  -  894 
، ج ر عدد وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسـييرهم وكذا النظام التادٔيبي المطبق عليهم

  .2007سبتمبر  30، صادر في 61
 ون رقمـــمن قان 71إلى  69والمواد من  6/ 66من العمال لأسـباب اقتصادية في المادة رس التسريح للتقليص كُ  -  895 

عي رقم ـوم تشريــمرسبموجـب يمه  ـذلك تم تنظ ـ؛ كيتعلق بعلاقات العمل ،1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90
يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون منصب عملهم ، 1994ماي  26، مؤرخ في 94-09

  .1994، صادر في 34، جريدة رسمية عدد بصفة لا إرادية
، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون، كلية التسريح لسبب اقتصادي ذلك: عطاء الله بوحميدة، انظر في - 896 

 دراسة مقارنة اقتصادية:النظام القانوني للتسريح لأسـباب ؛ نبالي معاشو فطة، 2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
القانونية والإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي  ، رسالة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، معهد العلومالجزائر فرنسا

 اـالرقابة القضائية على الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل دراسة مقارنة الجزائر فرنس، فتحي وردية، 1998وزو، 
  .2003رسالة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية ، 1994ماي  26، مؤرخ في 09- 94مرسوم تشريعي رقم من  02نصت المادة  - 897 
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع ، على: ((الأجراء الذين قد يفقدون منصب عملهم بصفة لا إرادية

لأجراء المؤسسات ويمكن تمديدها الأجراء والهيئات المسـتخدمة للقطاع الاقتصادي مهما كان وضعها القانوني 
  رغم أن ذلك لم يطبق عمليا ))والإدارات العمومية بموجب نص خاص
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كانت تسمح بالتسريح لأسـباب اقتصادية في القطاع الخاص  11- 90القوانين السابقة على قانون 
نظرا لاحتكار الدولة النشاط الصناعي  )898(فقط، رغم أن القطاع الخاص كان محدود

  . )899(والتجاري

رس في على الحد الأدنى من التنظيم الذي كُ المشرع  عوض أن يبُقيفذلك، إلى أضف 
ويكفل الٓية التفاوض الجماعي لتحسين ما تم تكريسه  ،11- 90التشريعات العمالية السابقة لقانون 

عن جزء هام من الحد الأدنى  1990في  ةصادر في قوانين العمل ال نجده تراجعبموجب القانون، 
  المكرس في القوانين السابقة وجعلها ميادين يتم تنظيمها عن طريق التفاوض الجماعي.

 يوفرها للعمال قبل تعديل قانون العمل تراجع في الحماية التي كان التشريع نتج عن ذلك،
اصٔبح يمنح لهم ف ،ترك مجالات عديدة للشركاء لتنظيمهاو  ،بتبنيه مرونة أكثر في علاقات العمل

هذا التراجع فرُض بانتقال الدولة الجزائرية من نمط تسـيير  ،)900(مركزا قانونيا في التفاوض الجماعي
تطور قانون العمل الجزائري بشكل تلال في سبب اخ ذلك كل  ،)901(تتدخلي إلى اقتصاد السوق

   عالمي.تنافسي تقدمي، خاصة في ظل محيط اقتصادي 

                                                            

، ج ر يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، 1982أوت  21، مؤرخ في 11- 82إذ لم يسمح القانون رقم  -  898 
يون دينار جزائري ، بٕانشاء مشاريع استثمار تفوق قيمتها ثلاثين مل 1692، ص 1982أوت  24في  ، صادر34عدد 

  وما بعدها. 13منه، كما فرض الحصول على اعتماد مسـبق طبقا لنص المادة  02طبقا لنص المادة 
من قانون رقم  183، بداية بموجب المادة 1990فحرية التجارة والصناعة لم يعترف بها في التشريع الجزائري إلا بعد  - 899 

، ثم 1990أفريل  18، صادر في 16، ج ر عدد والقرضيتعلق بالنقد ، 1990أفريل  14، مؤرخ في 90-10
، صادر في 64، ج ر عدد، يتعلق بترقية الاستثمار، 1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12- 93بموجب مرسوم تشريعي 

منه، انظر في ذلك:  37بموجب المادة  1996منه. ودسـتوريا في دسـتور  03/1، خاصة المادة 1993أكتوبر  10
، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، كلية الحقوق الجزائر والصناعة فيأ حرية التجارة مبدأولد رابح صافية، 

  .2001جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
900 - BORSALI HAMDAN Leila, «Le droit du travail algérien à l’épreuve de la 

mondialisation », l'Année du Maghreb, n° 04, 2008, p. 244. 

مما لا شك فيه أن نظام اقتصاد السوق أثبت كفاءة لا ينازعه فيها النظام القائم على اقتصاد التدخل في تحقيق معدلات  -  901 
نمو عالية، لكنه في الوقت ذاته أثبت عجزا في توزيع عادل لثمار هذا النمو، فمشكلة اقتصاد السوق تكمن في كيفية تحقيق 

 .50في الوقت نفسه، انظر في تفصيل ذلك، يوسف إلياس، المرجع السابق، ص النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي 
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 تنافس، خلق ق تنظيم التمويل الدوليطر وعولمة  في الاقتصادتبني سـياسات الانفتاح إنّ 
تحت غطاء مكافحة البطالة  يق النجاعة والفعالية الاقتصادية، من أجل تحق )902(في الأنظمة الوطنية

كبيرة  اتأزم تلدوو  )903(د هذه التنظيمات الوطنيةالأمر الذي هدّ  ،قيق الرخاء الاجتماعيوتح 
  . الحالي اظٔهرت هشاشة التنظيم الدوليفمست جميع البلدان الصناعية منها والنامية 

 العديد من البلدان تاثٔرت اقتصاديا، ما أدى بها إلى التراجع عن الحماية الاجتماعية ،بالتالي
مس حتى المزايا التي لم  الممنوحة للعمالالحقوق عن  ، هذا التراجعتشريعاتهافي مكسب  التي كانت

 ورــض الأجـيعُرف لها أي تقليص منذ ظهور تشريعات الحماية الاجتماعية مثل ما يتعلق بتخفي
هذه الأزمات بلدان على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي وما ينجم  ولدتأكثر من ذلك و 

  .)904(ثار اجتماعية يصعب تحملهاعنه من أ 

 )905(الحاجة إلى جعل علاقات العمل مرنة أكثر لتواكب العولمة ، عجلتالظروف كل هذه
أو  للارتدادبل كلها قابلة  ،لا يمكن لأي تشريع أن يضمن بقاء المزايا الممنوحة للعمال قائمة بالتالي

  الحد من الاسـتفادة منها.

  

                                                            
902 - MATOUSSI Mohamed Salah, «La mise en concurrence des systèmes juridiques 

nationaux: Réflexions sur l’ambivalence des rapports du droit et de la 
mondialisation», RIDE, n° 03, 2001, p. 270; BOUCKE Tine & MUS Manu, 
«Concurrence internationale et travailleurs. Ou se situent les syndicats?», in 
Solidarité en mouvement: perspectives pour le syndicat de demain, ASP édition, 
Bruxelles, 2009, p. 123; SUPIOT Alain, «Contribution à une analyse juridique de la 
crise économique de 2008», op.cit, p. 168. 

903 - JEAMMAUD Antoine, «Le droit du travail dans le capitalisme, question de 
fonctions et de fonctionnement», Massimo D'Antona, n° 41, 2005, p. 15. 

القروض الرهنية، أو خاصة في اليونان واسـبانيا وإيطاليا مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة  - 904 
  بعد أزمة منطقة اليورو.

905 - MOREAU Marie-Ange & TRUDEEAU Gilles, «Le droit du travail face à la 
mondialisation de l'économie», Relat. Ind., n° 01, 1998, p. 03; ENNACEUR 
Mohamed, «Le droit du travail à l'épreuve de la mondialisation», journée d'étude sur 
la réforme du code de travail, organisée par la faculté de droit de Sfax, 02 mai 1997, 
p. 49. 
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  الفرع الثاني
   للعمال المكتسـبةالمزايا  الإبقاء علىللعامل لا يضمن م الاكٔثر نفعا مبدأ تطبيق الأحكا

  

فهـي كل تحسين اتفاقي لحقوق  ،قواعد قانونيةا ينشأ من وضعالمزايا في قانون العمل تعتبر 
العمال مسـتمدة من التشريع أو التنظيم أو الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أو عقد العمل 

أتت باحٔسن مما هو عليه الحال في  إنانونية يمكن أن تتضمن مزايا . فالقاعدة الق)906(الفردي
  السارية.القاعدة 

تكون بمقارنة  المزايافالتشريع لا يتضمن مزايا بما أنه يتضمن حد أدنى من الحماية، بل  ،لذلك 
 مقارنة لشخص العامل، لأن أو لا مزاياإن كانت تتضمن  نتوصلبهذا الحد الأدنى ل  التاليةالقواعد 
يسـتفيد منها العامل تكون في الوقت نفسه حالة ضرر بالنسـبة لشخص اخٓر هو التي  المزايا

  .)907(صاحب العمل

ُ في قانون العمل إنّ السبيل الوحيد  يتمتع بها بالمزايا التي  من الاحتفاظ العاملمكنّ الذي ي
لنص الوحيد افصامتا حول هذه المسالٔة  بقي التشريع الجزائريلكن  هو صيرورتها مكتسـبة له،

 التي 11- 90من قانون رقم  04مكرر  73المشرع المزايا المكتسـبة هو نص المادة  هالذي يذكر في
 الطرفين وعبربشكل تعسفي المكتسـبة للعامل حين تسريحة  )908(]بالمزايالزم القاضي بالاحتفاظ [تُ 

  في منصبه. عن قبولهم حل إدماج العامل

   لكن كيف يكتسب العامل هذه المزايا؟ 

                                                            
906 - CHAUCHARD Jean-Pierre, Répertoire Dalloz droit du travail, V° Conventions et 

accords collectifs de travail (régime juridique: conclusion, application, sanctions), p 
25. http://decouvrir.dalloz.fr 

907 - DOCKES Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit, p 470.  

في النص باللغة الفرنسـية بعبارة "الامتيازات  Avantage acquisترجمة عبارة  نلاحظ أن المشرع أخطأ في - 908 
  المكتسـبة، والصحيح في نظرنا هو "المزايا المكتسـبة".
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من قبل الغرفة الاجتماعية  بين مفهوم الحق المكتسب ومفهوم المزايا المكتسـبة هناك خلط 
حيث أن بما يلي: (( )909(2000جانفي  18حيث قضت في قرارها المؤرخ في بالمحكمة العليا، 

الامتيازات المكتسـبة تعتبر حقوقا قائمة وغير احتمالية يسـتمدها العامل إما من القانون وإما من 
ظام الداخلي وإما من عقد العمل وإما من الاتفاقيات الجماعية وكان يسـتفيد منها طيلة سريان الن

)). بمثابة الحقوق المكتسـبةهذا الأساس تعتبر الامتيازات المكتسـبة  وعلىعلاقة العمل، وأنه 
  نورد على هذا القرار الملاحظات التالية: 

ل لا يمكن أن تكتسب في قانون العمل إن ما يتضمن القانون من حقوق يسـتفيد منها العما
لأن ذلك يعنى أن من أبرم عقد عمل في ظل قانون قديم يظل يسـتفيد منه حتى ولو تم تعديل 

  هذا القانون، لكن هذا يتعارض مع مبدأ التطبيق الفوري والمباشر للقانون.

رار لا يبين لنا ثم أن المزايا التي يسـتفيد منها العمال من المصادر الأخرى المذكورة في الق
  لا يمكن التراجع عنها. حتىالطريقة التي يكتسـبها العامل 

اكتساب  ، لا يبين المشرع في قانون العمل الوسـيلة القانونية التي تمكنّ العمال منبالتالي
ون طبقا لقان فلا مجال لبقاء هذه المزايا إذ كل ما يتمتع به العمال بها، ليتمتعواردية والجماعية المزايا الف
  .)910(الجزائري من مزايا قابلة للتراجع عنها العمل

                                                            

، مع تعليق القاضي 2000جانفي  18، مؤرخ في 182539قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  - 909 
  .41، ص 2001، 02ضائية عدد السـيدة اسعد زهية، المجلة الق

فكرة المزايا المكتسـبة معروفة في القانون الفرنسي، تتعلق بالاتفاقيات الجماعية التي انتهـى اجٔلها أو تم نقضها، فإن مرت  -  910 
دون تعويضها باتفاقية جماعية جديدة تنظم المواضيع نفسها كل  حددت بسـنة من تاريخ نقض الاتفاقية الجماعية فترة
، ولا يمكن المعنيين تصير مكتسـبة لهؤلاء العمال المنقضةالفردية التي تمتع بها العمال بموجب الاتفاقية الجماعية  المزايا

فقرة ثانية من تقنين العمل الفرنسي، التي جاء نصها  L. 2261-14لصاحب العمل التراجع عنها طبقا لنص المادة 
  كالتالي:

((Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une 
nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, 
les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont 
acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais)). 

أما المشرع الجزائري انتهاء مدة الاتفاقية الجماعية تبقى بالرغم من ذلك سارية إلى غاية إبرام اتفاقية جماعية جديدة 
ة وان لم توجد شروط مغايرة تبقى الاتفاقيالتي جاء نصها: (( 11- 90من قانون رقم  02فقرة  117طبقا لنص المادة 

ذات المدة المحدودة التي حل أجلها سارية المفعول كاتفاقية أو اتفاق غير محدودي المدة حتى يتوصل الطرفان إلى 
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن من القانون نفسه على: (( 02فقرة  133)). تضيف المادة اتفاقية جديدة
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ن العمال من اكتساب بعض المزايا حتى ولو نصُ في تشريع العمل على وسـيلة تمكّ  ،لكن
ا حين التي يتمتعون بها، إلا أن ذلك كما لاحظه الفقه الفرنسي ليس حائلا أمام إمكان التراجع عنه

فكيف يواجه العمال حين  .)911(تعرفها المؤسسة يمكن أنالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
عن بعض من المزايا التي التفاوض مع صاحب العمل حول احتفاظه بمناصب العمل مقابل تخليهم 

لا يمكن للمشرع أن يتدخل ليفرض عليهم أن لا يتنازلوا عن هذه المزايا في هذه الحالة اكتسـبوها، 
، أو لسبب تخفيف اظ العامل على منصب عملهلأن المقابل هو حف نقانونا كانت مكتسـبةولو 

  .)912(الأعباء الاجتماعية للمؤسسة

بالتالي، تعتبر الوضعية المالية والمحيط الاقتصادي للمؤسسة كٔاهم قيد على الأخذ بمبدأ 
تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل بشكل مطلق، فبعد انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي 

لاقات المهنية والاجتماعية، لم يعد بٕامكانها التدخل في كل مرّة لتقدم وإزالة التنظيم عن الع
مساعدات عمومية للمؤسسات الاقتصادية، لأن ذلك من شانٔه أن يؤدي إلى منافسة غير نزيهة 

  .)913(بين المؤسسات الاقتصادية

  

  

  
  
  

                                                                                                                                                                              

والتي تبقى خاضعة للأحكام المعمول بها إلى غاية إبرام اتفاقية  يؤثر نقض الاتفاقية على عقود العمل المبرمة في السابق
  )).جماعية جديدة

911 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit, p. 180 et s. 
912 - Ibid, p. 185. 

صادي الذي يتناقض تقديم مساعدات عمومية للمؤسسات الاقتصادية يعتبر وجه من أوجه تدخل الدولة في الاقت -  913 
مع مبادئ الاقتصاد الحر، غير أنه بعد كثرة الأزمات الاقتصادية واثٓارها المتعددة أصبحت تهدد اقتصاد أكبر الدول، 
لذلك كل الدول تقريبا قدمت مساعدات عمومية للمؤسسات الاقتصادية لتجاوز الازمات الاقتصادية، كما حدث 

بعد أزمة  الأوروبي، وفي دول الاتحاد 2008مة القروض الرهنية بعد سـنة في الولايات المتحدة الامريكية إثر أز 
  منطقة اليورو.
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  المطلب الثاني
  مال الع ايةالمقررة لحم التشريعية الأحكام تضمنتهاجوانب هامة عن  التخلي

  

 وثورة التقنياتمن عولمة الاقتصاد  ،إن التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم
ترسخ نظام السوق  فقد سـيما علاقات العمل،لاوالاتصالات تركت أثرا كبيرا على العلاقات القانونية 

لتطغى  اقدالتع وتبنت حريةفكرة العقد  التي أعادتالليبرالية الحديثة  وفق الأفكار المتجددة في
   .)914(على فكرة النظام

التنافس الدولي بين الشركات الكبرى العابرة للقارات والمتعددة الجنسـيات على مع بداية و 
هذه تواجه  أنعلى المسـتوى الوطني تحاول  )عمل وعمال (أصحابالمؤسسات  أشده باتت
لاسـيما نين المقارنة دأت بعض القواتحت هذا الضغط وبدعوة من العديد من المختصين ب .المنافسة

مرونة. ومع الازمات الاقتصادية التي  أكثرقانون العمل  المضي نحو جعل القانون الفرنسي
 أحكامضرورة فكفكة أصبحت تصيب اقتصاد كل الدول تقريبا عات إلى الواجهة المناداة إلى 

     لاقتصاد.بانهوض لتسهيل خلق مزيد من فرص العمل ولل قانون العمل

بين  هناك صراعامن خلال تتبع التطور التشريعي لقانون العمل أن  اواضحلذلك، أصبح 
النظام  أي  قانون العمل أحكامر الاقتصاد من يحرّ  أنيحاول  الأول ،اجتماعيو اقتصادي نمطين 

الانجازات التي تم  التفريط فيوعدم  اتلمكتسـببايتمسك  أنبينما الثاني يحاول  ،العام الاجتماعي
ولا يزال يتخبط فيه أيضا مثل هذا الصراع عرفه تشريع العمل الجزائري  ن العمل.تحقيقها في قانو

  . )915(بمناسـبة التحضير وإعداد قانون عمل جديد

                                                            
914 - KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, «Droit du travail : persistance du statut légal 

et émergence de la contractualisation», colloque national sur la consolidation de 
l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la Faculté de Droit de 
l’Université Mohamed Essidik Benyahia, Jijel, le 21 & 22 avril 2009. 

أن هناك سرية مطبقة وفي إطار مغلق يتم التحضير لهذا القانون الذي أعلن عنه منذ أكثر من سـتة  لوحظ - 915 
في ملتقى حول تكريس الطابع التعاقدي لعلاقات ال الأسـتاذ قريش محمد نصر الدين في تدخلاته (سـنوات، فكما ق

) ، بكلية الحقوق والعلوم السـياسـية بجامعة جيجل2009أفريل  22و 21العمل في التشريع الجزائري، المنعقد يوما 
من أهل الاختصاص في مجال قانون   له أو يتم التحضير له دون أن يتم استشارة أيضرِّ أنه لم يعرف قانونا حُ 

  العمل. 
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ألغى الحماية التي كان العمال يتمتعون بها  11-90تجدر الإشارة إلى أن المشرع في قانون لذا 
 (الفرع الأول) ولم يقف ضد ، بالنسـبة لتامٔين منصب عمل دائم)916(بموجب التشريع السابق

التعسف في إنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل (الفرع الثاني)، كما نجده تنازل عن الرقابة 
العمال حين  يسبب التسريح لأسـباب اقتصادية واكتفى برقابة عن السبب الاقتصادي الذي

  التفاوض عن الجانب الاجتماعي (الفرع الثالث).

  

  الفرع الأول
  العمل الهش اللجوء إلىفي حالات توسـيع 

  

دخل  مل يضمن لهللعما ةصب عمل دائماتوفير من من مقتضيات تحقيق السلم الاجتماعي
سسة الاقتصادية قل كاهل المؤ ثلا يجب أن ن  عير أنه، مولذويه مبه معيشة كريمة له وندوري يحقق

. لذا الية ونجاعة اقتصاديةإلى تلك التي تحقق فع لا تبقى إذ، تعيش في محيط تنافس عالمي التي
تحديد مدة  دون حرمان أصحاب العمل منهشاشة الشغل، من على المشرع أن يحمي العامل 

عقد العمل في الحالات التي يمكن أن يخفف العبء على المؤسسات الاقتصادية كلما كانت بحاجة 
  بشكل مؤقت. إلى أيد عاملة

في التشريع الجزائري قبل صدور  )917(د المدةالتنظيم القانوني لعقد العمل محدبالرجوع إلى 
، بما أن حالات هذا العقد فعلا أنه عقد اسـتثنائي، نلاحظ أن المشرع جعل من 11-90قانون رقم 

  محددة حصرا وكذا المدة القصوى محددة قانونا. إليهاللجوء 

                                                            

 32دد ـ، ج ر عيتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978أوت  05، مؤرخ في 12-78أعني خاصة قانون رقم  - 916 
يتعلق بعلاقات ، 1982فيفري  27، مؤرخ في 06-82قانون رقم و ، ملغى جزئيا؛ 724، ص 1978أوت  08صادر في 

  . الملغى.457، ص 1982مارس  02، صادر في 09د ، ج ر عدالعمل الفردية

العقد الذي تتحدّد نهايته بواقعة مسـتقبلة محققة الوقوع، متى كان وقوعها محتما ولو لم يعُرّف عقد العمل المحدّد المدّة بانٔه؛ (( - 917 
شرح قانون ي يكن، ))، انظر في ذلك: زهديعرف الوقت الذي تقع فيه، ولا يتوقف تحققها على إرادة أحد المتعاقدين

، دار إجارة الخدمة أو عقد الاسـتخدام (عقد العمل) وإجارة الصناعة أو عقد المقاولات العاشر:الموجبات والعقود، الجزء 
  ؛263 – 262، ص 1970الثقافة، بيروت، 

CORRIGAN-CARSIN Danielle, Répertoire Dalloz droit du travail, V° Contrat de travail 
à durée déterminée, 1988, p. 13. 
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بسبب الأزمة المتعددة  المفروضة بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصاديةغير أنه، 
نتيجة للتحولات الجذرية ، كذلك التي عرفتها الجزائر في نهاية ثمانينات القرن الماضي )918(لأوجها

بعدما عبروا ضغط الأعوان الاقتصاديين  بالإضافة إلى، الجزائرية التي شرعت فيها الدولةالعميقة 
 د العملتنظيم تحديد مدة عق المشرع الجزائري غيرّ تبني سـياسة اقتصاد السوق،  عن رغبتهم في

ل ـحالات معينة يسمح فيها بتحديد عقد العم علىفبالرغم من إبقاءه   11-90بموجب قانون رقم 
كما أن المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة  ،(أولا) إلا أن هذه الحالات جاءت عامة في مفهومها

  .(ثانيا) لم تعد محدد من قبل المشرع

  عقد العملمفهوم حالات تحديد مدة في توسـيع  –أولا 

ُ المشرع الحالات القانونية التي يحدد  بموجب نص تحديد مدة عقد العمل  عند تحققها سمحي
الأعمال إذ وردت حصرا في خمس حالات قانونية وهي  ،11- 90من قانون رقم  )919(12المادة 

المرتبطة بعقود الأشغال والخدمات غير المتجددة، اسـتخلاف عامل مثبت، كل الأشغال الدورية 
ت الطابع المتقطع، الأعمال الموسمية أو المتعلقة بتزايد في حجم النشاط، أو الأعمال المؤقتة بحكم ذا

  .)920(طبيعتها

نلاحظ أن هناك نقص في تنظيمها وكذا توسـيع من هذه الحالات لكن لما ندرس كل حالة 
  .مفهومهافي 

                                                            

، جامعة مولود معمري تيزي المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، معهد الحقوق والعلوم الإداريةزوايمية رشـيد،  -  918 
  .21وزو، (مطبوعة غير منشورة)، ص 

كن إبرام يم، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  12تنص المادة  -  919 
  عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناها:

  ـ عندما يوظف العامل لتفنيد عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة. 
م أن يحتفظ ويجب على المسـتخد مؤقتا،ـ عندما يتعلق الأمر باسـتخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه  

  بمنصب العمل لصاحبه.
  ـ عندما يتطلب الأمر من الهيئة المسـتخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع. 
  ـ عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسـباب موسمية. 
  عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدودة أو مؤقتّة بحكم طبيعتها. -  
  )).مدة علاقة العمل وأسـباب المدّة المقررة الحالات،جميع هده  في العمل،ويبين بدقة عقد  

نلاحظ أن هذه الحالات الخمسة يحددها المشرع بشكل حصري، ولا يجوز لأي كان أن يضيف حالة أخرى. وهو  -  920 
الأمر الذي وقفت عليه المحكمة العليا حين قضن أن "ضرورة المصلحة" ليست بحالة من حالات تحديد مدة عقد 

 09. انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، مؤرخ في 11-90من قانون رقم  12لعمل لأنها غير واردة في المادة ا
  .379، ص 2008، مجلة المحكمة العليا، 461905، صادر تحت رقم 2008أفريل 
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لحالات الواردة بالرجوع إلى تفصيل ا :نقص في تنظيم حالات تحديد مدة عقد العمل –أ 
أن المشرع لم يعتني بكل تفاصيل تحديد مدة  يظهر لنا 11- 90من قانون رقم  12حصرا في المادة 

  . )921(ليجعل من عقد العمل محدد المدة عقد اسـتثنائي قانونا ،حالةعقد العمل حسب 

المادة السابقة، تجعل من المؤسسات التي تعتمد في نشاطها على نص فالفقرة الأولى من 
. )922(قود الأشغال يمكنها أن تعتمد كليا على عمال بعقود عمل محددة المدة لتنفيذ هذه الأشغالع

نعلم أن كل مؤسسة تعتمد في نشاطها على عقود الأشغال عندها حجم نشاط عادي، فكان  غير أننا
ويسمح لها أن تواجه  ،على المشرع أن يجبرها على مواجهة هذا النشاط العادي بعمال دائمين

  محددة المدة. عمل فقط بعقودلنشاط غير العادي ا

أما بالنسـبة للفقرة الثانية من نص المادة السابقة، فالمشرع نص على إمكان اسـتخلاف عامل 
، لكن فترة المرض قد تطول ولا يمكن الإبقاء على عامل بعقد )923(مثبت تغيب عن منصبه مؤقتا

ل المثبت في عطلة مرضية بل يجب تقييدها بمدّة عمل محدد المدة لكل الفترة التي يكون فيها العام
  .)924(زمنية

يسمح لصاحب العمل إبرام  السابقة، فالمشرعالرابعة من نص المادة كذلك بالنسـبة للفقرة 
 التزايد في العمل، غير أنّ المشرع لم يوضح المقصود بالتزايد في العملعقد العمل محدد المدة لمواجهة 

التزايد في العمل يمكن أن يكون اسـتثنائي  أن فمعلوم ،أي تخصيصالعبارة عامة دون  تل جاءب
فكان  توسـيع نشاط الإنتاج بموجبها، أدت إلىأو طبيعي نتيجة استثمارات قام بها صاحب العمل 

 المؤقت والاسـتثنائيواجهة التزايد لمعلى المشرع أن ينص على إمكان تحديد مدة عقد العمل 
بما  12غير أن العكس هو الوارد في نص المادة . )925(تزايد العمل فقط دون النوع الثاني من للعمل

                                                            

من قانون  11بموجب نص المادة إن المشرع الجزائري هو من يجعل من عقد العمل محدد المدة عقد اسـتثنائي قانونا  - 921 
يعتبر العقد مبرما لمدة إذ جاء نصها كالتالي: (( ،، يتعلق بعلاقات العمل1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90رقم 

  )).غير محدودة إلا إذا نص على غير دلك كتابة
922 - LANANI Mohamed, «Flexibilité ou précarité de l’emploi? Problématique du contrat 

du travail à durée déterminée », RAT, numéro spécial (l’emploi), n° 23, 1998, p. 69. 

في الحقيقة هذا حق للعامل المثبت إن كان خلال فترة المرض تكون علاقة العمل معلقة وصاحب العمل مجبر  -  923 
ون رقم ــمن قان 65ادة ـص المـبقا لنبالاحتفاظ للعامل الغائب بالمنصب أو منصب مماثل بعد انتهاء فترة التعليق ط 

  .، يتعلق بعلاقات العمل1990فريل أ  21، مؤرخ في 90-11

  .17بلميهوب عبد الناصر، المرجع السابق، ص  -  924 

  .20، ص المرجع نفسه -  925 
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دون أي تنظيم مفصل  العمل لمواجهة التزايد في العمل أن المشرع نص على إمكان تحديد مدة عقد
  لكيفية تنفيذ ذلك.

يسمح  ع، فالمشر 11- 90من قانون رقم  12من نص المادة  ةكذلك بالنسـبة للفقرة الأخير 
 ما أغفلغير أنّ العمل إن تعلق العقد بنشاطات أو أعمال مؤقتة بحكم طبيعتها، بتحديد مدة عقد 

حاليا منذ كما فعل  هلأن ،)926(لنشاطات أو الأشغال المؤقتة بحكم طبيعتهاباقائمة  ه هيالمشرع تحديد
، تحت يد الأشغال المؤقتة بحكم طبيعتهاتبقى لصاحب العمل السلطة التقديرية في تحد )927(1996
هذا الوضع المتولد  ع نزاع يخص عقد محدد المدة بحكم الطبيعة المؤقتة للنشاط.فِ إن رُ  القاضيرقابة 

أن يؤدي إلى اختلاف  عن عدم تحديد قائمة بالنشاطات والأشغال المؤقتة بحكم طبيعتها من شانٔه
  . 11- 90من قانون رقم  12من المادة  ةفي تطبيق الفقرة الأخير 

 ن الأمن والوقاية، فهل هو نشاط مؤقت بحكم طبيعته أم لا؟نشاط أعواحول لا امثلنورد 
بما أن كل المؤسسات بحاجة إلى أعوان  ،جابة قد تكون بديهية لدى البعضبالرغم من أن الإ 

، إذ يتم من خلال كثرة نزاعات هذه الفئةلوحظ  من والوقاية (وكم هم كثر واقعيا) وهو ماالأ 
في بعض قد تصل  ،دودة المدة لفترات طويلةبشكل مطلق بموجب عقود عمل مح تشغيلهم

  . )928(أن هذا العمل مؤقت بحكم طبيعتهفي العقد ويذكر دائما  عدّة سـنواتلالمؤسسات 

ر بها أن مثل هذه الأعمال مرتبطة أساسا بالوضعية الأمنية التي تم غير أن ما يلاحظ
الأمنية، وتريد التخلص منهم ، إذ نجد المؤسسات بحاجة إلى هذه الفئة كلما ساءت الأوضاع الدولة

. لكن هل يعقل أن نسمح بتحديد مدة عقد عمل وتجددها لمدة تزيد عن عشر ابمجرد تحسـنه
   .سـنوات

                                                            

المشرع سمح  1996بعد  ثم D.1242-1على العكس نجد المشرع الفرنسي يحدد هذه النشاطات بموجب المادة  -  926 
  فرنسي بٕاضافة نشاطات أخرى لهذه القائمة بموجب اتفاق جماعي موسع. انظر في ذلك:ال

POULAIN Gay, Les contrats de travail a durée déterminée, LITEC, Paris, 1988, p. 
97. 

ب أمر بموج 1996، أضيفت بتعديل هذا الأخير في 11- 90من قانون رقم  12ذلك لأن الفقرة الخامسة من المادة  - 927 
  .1996يوليو  10، صادر في 43، ج ر عدد 1996يوليو  09، مؤرخ في 96-21

بالرغم من أن القضاة كان عليهم أن يتاكٔدوا من أن العمل مؤقتا بحكم الطبيعة أم لا، لكن في كل مرة يكتفون  -  928 
  إن كانت المدة تلاءم السبب المذكور في العقد.و  بالتحقق من وجود عقد مكتوب أم لا
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ن المشرع أضاف حالات جديدة إ  :مفهومها واسع تحديد مدة عقد العمل أسـباب–ب 
مجموعتين من  )06-82 (قانون رقم إذ كانت في القانون القديم ،يسمح فيها بتحديد مدة عقد العمل

من  12عند تعديله للمادة  1996أربع حالات ليضيف في  11- 90ثم جعلها في القانون رقم  الحالات
  .)929(حالة خامسة 11- 90القانون رقم 

 عمل، غياب الدقة في تنظيمهاالنلاحظ في هذه الحالات الخمسة المشروعة لتحديد مدة عقد 
أية صعوبة في تحديد مدة عقد  ونلا يجدب العمل اصٔاحف مفهوم هذه الحالات توسـيع أدى إلىما 

إذ يمكن إدخال تقريبا أي نشاط ضمن إحدى هذه  ،)930(ملاعأي العمل عندما يريد تشغيل 
   .11-90من قانون رقم  12الواردة في المادة  )931(الحالات القانونية

أصحاب إلا ترضي لا  قريش محمد نصر الدينالأسـتاذ عنها إن مثل هذه الوضعية كما عبر 
   .)932(علاقات العملتسـيير أكثر في مرونة ين دوما يبحثون على الذالعمل 

  المشرع لا يحدد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة –ثانيا 

يعد يحدد المدة  حين تنظيمه لمدّة عقد العمل أنه لممن بين الأمور التي تخلى المشرع عنها 
أن تكون مدة العقد ملائمة  أصبح يشترط عوض ذلك ،مرات تجديدهعدد القصوى للعقد ولا 

  .)933(للسبب المذكور في العقد الذي أدى إلى تحديد مدة عقد العمل

                                                            

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في مشروع تقنين العمل المعروض حاليا للمناقشة أضاف حالتين كسبب  -  929 
  لتحديد مدة عقد.

930 - LANANI Mohamed, op.cit, p. 67 ; BENHIZIA Mounir, Les contrats de travail dans 
l’EPE, éd société national de comptabilité, Alger, 1993, p. 32. 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وإن لم ينص صراحة على ضرورة ارتباط سبب تحديد مدة عقد العمل  - 931 
الأمر الذي وهو ، 11-90من قانون رقم  11بالنشاط العادي والدائم للمؤسسة، غير أنه يمكن الاكتفاء بنص المادة 

، ذكره ذيب 206710، تحت رقم 2000نوفمبر  15ارها المؤرخ في وقفت عليه الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا في قر 
لكن حيث أن وجاء فيه: (( 87عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، المرجع السابق، ص 

المحكمة... اعتبرت أن منصب العمل المتمثل في أمين المحفوظات هو عمل دائم وليس عملا مؤقتا، أي أن المطعون 
  ))ده عين في منصب عمل ذي طبيعة دائمة وبالتالي تعتبر علاقة العمل دائمة...ض

932 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 139. 

يتاكٔد ، يتعلق بعلاقات العمل، على: ((1990أفريل  21، مؤرخ في 11- 90مكرر من قانون رقم  12تنص المادة  -  933 
مفتش العمل المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات التي يخوّلها إيّاه التشّـريع والتنظيـم المعمول بهما، من أن عقد العمل 
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287 
 

 مراقبة مدى موافقة سببالمشرع مفتش العمل صلاحية للتاكٔد من تطبيق ذلك، خول 
 لإعادةإن لاحظ خروق فلا يحق له التدخل و  ،)934(هتحديد مدة عقد العمل مع المدة المذكورة في

 يلاءمإن لم جزائيا محضر بالمخالفة قصد متابعة صاحب العمل  تحرير هييف العقد بل فقط يمكنتك 
   التي يحددها مفتش العمل. الاجٓالالعقود المخالفة في 

الرقابة الحقيقة على مدى شرعية هذه العقود هي رقابة القاضي التي يمارسها بمناسـبة رفع أما 
السلطة التقديرية  نّ غير أ  .)935(د مدة عقد العملشرعية تحدي ىدعوى أمامه للنظر في مد

الواسعة التي يتمتع بها القاضي في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى اجتهاد قضائي متناقض بما انه 
  . )936(لق الأمر بالوقائع تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وحدهعيت

ليحافظ على  ،دد المدةليحدد المدة القصوى لعقد العمل محيفضل تدخل المشرع  ،لذلك
تجعل من عقد العمل غير  11- 90من قانون رقم  11بما أن المادة  ،تناسق النصوص القانونية

منصب عمل دائم للعامل  وهو ما يضمن الأصل وتحديد مدته هو الاسـتثناء، محدود المدة هو
  له الحماية القانونية التي أراد المشرع تحقيقها. يوفر

لا يعبر عن اهتمام المشرع  )937(الواسعة التي تخلى المشرع عن ضبطها فهذه السلطة التقديرية
بحماية العمال، تحقيقا للمبدأ المنشود في قانون العمل أنه يهدف في الأصل إلى تحقيق حد أدنى من 

  الحماية للعمال.

                                                                                                                                                                              

من هذا القانـون، وأن المدّة  12رم من أجل إحدى الحـالات المنصـوص عليها صراحـة في المادة لمدّة محدودة أب
  )).المنصوص  عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظّف من أجله العامل

  يده.، على ذكر مدة العقد وكذا سبب تحد11-90من قانون رقم  12إذ يلزم المشرع بموجب الفقرة الأخير من المادة  -  934 

هذه الدعوى تشترط المحكمة العليا رفعها خلال فترة تنفيذ العقد لا بعد انتهاء مدته، أنظر قرار الغرفة الاجتماعية  - 935 
 2009، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 476502، صادر تحت رقم 2009جانفي  06بالمحكمة العليا، مؤرخ في 

، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 622703الصادر تحت رقم  ،2011جوان  02؛ والقرار المؤرخ في 403ص 
وهو موقف يفتقد للأساس القانوني في نظري، إذ لا يمكن أن يسقط الحق في طلب إعادة  .213، ص 2011

تكييف عقد العمل محدد المدة بشكل غير قانوني إلى عقد عمل غير محدود المدة بمجرد انتهاء مدة العقد، لأن تقادم 
  الحق لا يسقط إلا وفق الإجراءات التي يحددها المشرع في هذا المجال. هذا

  .24، ص 2001، 01، المجلة القضائية، عدد عقد العمل محدد المدةذيب عبد السلام،  -  936 
937 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 

Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 139. 
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288 
 

  الفرع الثاني
  التعسفيالتلقائي في منصب العمل حين العــزل  استبعاد الادماج

  

عمل بسلطة تادٔيب أي عامل قام بافٔعال تكيف في القانون أو النظام يتمتع صاحب ال
للمؤسسة بانهٔا أخطاء مهنية، فيوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي  )938(الداخلي

يبية يحدث أن صاحب العمل لا يحترم القواعد التادٔ ،. لكن)939(بٕاتباع الإجراءات القانونية اللازمة
عتبر ي ، ذلك عامل ولو لم يرتكب خطأ مهني جسـيم ه أن يسرُِّحفيمكن، ه التادٔيبيةحين ممارسة سلطت

  .سـتعمال سلطته في التادٔيبتعسف في ا

للطرفين  يجيزالمشرع ، 11- 90من قانون رقم  )940(04مكرر 73لنص المادة بالرجوع 
م في تز ويل ،أن يرفض إعادة إدماج العامل المسرح تعسفيا في منصب عمله خاصة لصاحب العملو 

   .التسريح التعسفيانٔ يدفع له التعويض عن بهذه الحالة 

يخول التسريح للعامل الذي لم على: ((تضيف من القانون نفسه  05مكرر  73المادة كما أن 
الذي يتعرض له العامل دون أن يرتكب  )). نتساءل عن المقصود بالتسريحيرتكب خطأ جسـيما...

   ؟)941(خطأ جسـيما
                                                            

مع صاحب العمل الذي  11-90من قانون رقم  73إن المشرع يتقاسم تحديد الأخطاء المهنية الجسـيمة بموجب المادة  - 938 
  .11-90من قانون رقم  77لنظام الداخلي بموجب المادة يحدد أيضا الأخطاء المهنية الجسـيمة والبسـيطة في ا

إن المشرع في التشريع الحالي لا يحدد الإجراءات التادٔيبية التي يجب إتباعها حين التسريح التادٔيبي بل يتم تحديدها  - 939 
قانون من  02/ 02مكرر   73أساسا من قبل صاحب العمل في النظام الداخلي، واكتفى بوضع إجراءين في المادة 

  ، وهما ضرورة سماع العامل المعني وكذا التبليغ الكتابي لقرار التسريح. 11-90رقم 

  من تقنين العمل الفرنسي. انظر: L.122-14-4هذا النص اسـتلهم من التشريع الفرنسي بموجب المادة  -  940 

Loi n°73-680, du 13 juillet 1973, Modification du code du travail en ce qui concerne 
la résiliation du contrat de travail a durée indéterminée, JORF du 18 juillet 1973, p. 
7763. 

  نجد البعض تفطن إلى مثل هذه الحالة وتساءلوا عن النظام القانوني المطبق عليها، أنظر في ذلك: -  941 

YAKOUB Zina, «L’inéluctable affaiblissement du droit algérien du travail dans un 
contexte d’économie de transition», séminaire national sur la consolidation de 
l’aspect contractuel dans les relations de travail en droit Algérien, Faculté de droit et 
sciences politiques, Université Mohamed Essedik BEN YAHIA, Jijel, 21-22 avril 
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 فهمفهل ي  ،)943(ونية المشرع غير مفهومة )942(غير واضحة 05مكرر  37أن المادة  يلاُحظ
لا تفيد ذلك أبدا لأن النص ألفاظ ع يقصد التسريح لأسـباب اقتصادية؟ في الواقع بانٔ المشر  ذلك

 نرى أنلذا وجب التقيد بحرفية النص.  "الذي لم يرتكب خطأ جسـيماالمشرع يسـتعمل عبارة "
فصاحب العمل يمكنه تسريح عامل ولو لم يرتكب أي خطأ  04مكرر  73لمادة با مرتبطتفسيره 

   .)944(مهني جسـيم

مقتضيات حماية العامل تقتضي أن علاقة العمل لا يمكن لصاحب العمل إنهاءها إلا غير أنّ 
اعتبار  يمكنحدى هذه الأسـباب قتصادية، وحين التسريح في غياب إ للأسـباب التادٔيبية أو الا

   أثر إعادة إدماج العامل في منصبه مع التعويض.الإنهاء تعسفي ينتج عن ذلك

  إعادة إدماج العامل في منصب عمله كضمان حقيقي من تعسف صاحب العمل - أولا 

 )945(04مكرر  73المادة ينص في  1991 في بعد تعديله 11- 90كان المشرع في قانون رقم 
العامل بشكل  إدماجعادة بإ  ضيكم القاالتصريح بالطابع التعسفي للتسريح التادٔيبي يولد الحعلى أن 

  في منصب عمله.  اليٓ

                                                                                                                                                                              

2009, p. 06; KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les 
transformations du droit Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation 
d’emploi et de travail une contractualisation relative, op.cit, p. 268. 

942 - YAKOUB Zina, op.cit, p. 07. 

 66يمكن أن يتم بالرجوع إلى المادة  05مكرر  73في تحليل الأسـتاذ قريش محمد نصر الدين، يذكر أن فهم المادة  -  943 
، حين عدد حالات إنهاء علاقة العمل سمى "العزل" دون أن يصفه، فهو يرى أن ذلك دليل 11- 90من القانون رقم 

  يبي والعزل لسبب فردي يتعلق بشخص العامل. انظر في ذلك: على أن المشرع يريد أن يميز بين العزل التادٔ

KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 269. 

انٔه تكريس للتسريح ب فسرُ، 11- 90من قانون رقم  5مكرر  73في ظل غياب اجتهاد قضائي يطبق نص المادة  -  944 
  الفردي لأسـباب مرتبطة بشخص العامل.

، ج ر 1991ديسمبر  21، مؤرخ في 29- 91بموجب قانون  11- 90إلى قانون رقم  04مكرر  73تم إضافة المادة  - 945 
في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا . إذ جاء نصها كالتالي: ((1991مبر ديس 25، صادر في 68

التسريح و /أو أن يطلب  القانونية و /أو الاتفاقية الإلزامية، يمكن العامل أن يقدم طلب إلغاء قرار للإجراءات
  )).نهائيتعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي و 
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لم يرتكب أي خطأ والعامل الذي تم تسريحه بشكل تعسفي ففي ظل النص السابق على 
ذلك  التسريح لم يكن شرعي، أنّ  يسترد منصب عمله بمجرد تحقق القاضي منأن مهني جسـيم 
المشرع فظل بعد ذلك الخضوع  . غير أنّ للعامل لتفادي تعسف صاحب العمل حقيقي يعتبر ضمانا

كٍّنهم من طالبوا بانٔ يمإذ سـيير علاقات العمل، لرغبة أصحاب العمل في تحقيق مرونة أكثر لت 
من دون تمكينهم من الإدماج الاليٓ بمجرد إمكان قطع علاقة العمل مع أي عامل مع دفع التعويض 

  .إلغاء قرار التسريح من قبل القاضي

  الطرفين ل في منصبه يخضع لاتفاقماج العامإعادة إد -ثانيا 

 ةـل لا يرغبون في بقاءه في المؤسسـرغبة أصحاب العمل في إمكان التخلص من أي عام
ألغى المشرع حيث  ،1996في  11-90من قانون رقم  )946( 04مكرر  73المادة  بتعديل تحققت

فلا يمكن للقاضي يخضع لإرادة الطرفين  ذلك الإدماج التلقائي للعامل في منصب عمله، إذ أصبح
أن يحكم بٕادماج العامل المسرح تعسفيا في منصب عمله إلا بقبول الطرفين لحل الإدماج وإلا فلا 

  يمكنه أن يلزم الطرفين على ذلك.

صاحب العمل إن لم يعد يرغب في الإبقاء على علاقة العمل قائمة مع أي  ،نتيجة لذلك
الفردية وانتهت برفع ءات تسوية نزاعات العمل عامل فيسرحه تادٔيبيا، وإن لجأ العامل إلى إجرا

 )947(فصاحب العمل ما عليه إلاّ أن يتمسك برفضه إدماج العامل في منصب عمله دعوى قضائية،
                                                            

 43، ج ر عدد 1996يوليو  09، مؤرخ في 21-96، بموجب أمر 11-90رقم من قانون  04مكرر  73تم تعديل المادة  -  946 
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بٕاعادة . إذ جاء نص الفقرة الثالثة منها كالتالي: ((...1996يوليو  10صادر في 

حتفاظ بامتيازاته المكتسـبة أو، في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا إدماج العامل في المؤسسة مع الا
  )).) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة6يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدةّ سـتة (

ً داولة، لا كما على أن هذا الطلب يجب أن يقدم خلال المرافعات وقبل إدخال القضية في الم - 947  من أن صاحب  فهُم خطأ
العمل ينتظر صدور الحكم القاضي بٕادماج العامل في منصب عمله ثم يرفض ذلك. في هذه الحالة يحق للعامل أن يرفع 

قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم  دعوى تعويض عن عدم تنفيذ الحكم القاضي بٕاعادة إدماجه، حيث
حيث من الثابت أيضا أن التعويضات المطالب بها من المطعون ضده بما يلي :((...  2003سبتمبر  14، المؤرخ في 282894

جاءت بصدد عدم الامتثال لحكم نهائي قضى لصالحه بٕاعادة الإدماج في منصب عمله، وأن التعويض لا يمكن الفصل فيه إلا 
.))، كما أن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في تقديره وهو ..4- 73من القانون المدني وليس على المادة  124بناء على المادة 

حيث أنه متى كان مقررا : ((2005ماي  11المؤرخ في  303938ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم 
سلطة التقديرية قانونا أيضا أن منح التعويض نتيجة عدم تنفيذ حكم يؤسس طبقا لأحكام القانون العام وتقديره يخضع لل 

 كما له أيضا اللجوء إلى التنفيذ الجبري والمطالبة بٕالزامه )). 2فقرة  4- 73للقاضي خلافا للتعويض المؤسس على أحكام المادة 
 06، المؤرخ في 474154بالتنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية، حيث قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم 

ويامٔر القاضي حسب الحالة وإذا ما طلب منه ذلك سواء بٕالزام الممتنع بتنفيذ الحكم تحت طائلة :((... ، بما يلي2009ماي 
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من  04كرر ـم 73ادة ـالثة من المـل الثاني الوارد في الفقرة الثـبتطبيق الح )948(القاضي ملزمو 
ض عن التشريع التعسفي، على أن لا يقل هذا التعويض فيحكم للعامل بالتعوي ،11-90قانون رقم 

  .دون الإخلال بالتعويضات المحتملة )949(عن أجر سـتة أشهر من العمل

من خلال النص السابق يلاحظ أن المشرع خول صاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل 
 قخلو  )950(متى أراد ذلك مع تحميله دفع التعويض للعامل، بالرغم من أن النص جاء مبهما

  .)951(صعوبات في تطبيقه

دون شك أن منح صلاحية لصاحب العمل في تسريح العامل ولو لم يرتكب خطأ مهنيا 
يؤوّل على أن المشرع قد تخلى عن المبدأ العام في قانون العمل القاضي بديمومة علاقة جسـيما 

  عن حماية مناصب عمل العمال.العمل وهو ما يبرز بشكل صريح تراجعه 
                                                                                                                                                                              

 ))أو يقضي بالتعويض طبقا لأحكام القانون المدني 04- 90من القانون رقم  39الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 
 04، المؤرخ في 580532عية بالحكمة العليا الصادر تحت رقم أن يختار بين الدعويين حسب قرار الغرفة الاجتما فعليه

  .180، ص 2011، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2010مارس 

 ، مجلة المحكمة العليا2009ماي  60، المؤرخ في 490426انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، الصادر تحت رقم  - 948 
  .417، ص 2009العدد الأول، 

لكن يمكن تصور أن العامل يطلب تعويض أقل من سـتة أشهر، فهل القاضي في هذه الحالة يحكم في حدود ما يطلبه  - 949 
الأطراف، تحقيقا لمبدأ أن القاضي لا يحكم إلا بما يطلبه الخصوص. أرى إلى أن القاضي هنا ملزم باحترام الحد الأدنى 

أما إن لم يطلب العامل أي تعويض فهنا أرى أن القاضي لا يجب عليه المفروض قانونا وهو أجر سـتة أشهر على الأقل. 
  أن يحكم بائ تعويض للعامل بما أنه لم يطلب التعويض.

المرونة في إطار عقد العمل كوسـيلة لتحقيق الشغل الكامل: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري بوكلي حسن شكيب،  - 950 
روحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ، أطالقانون الفرنسي والقانون المصري

  .313، ص 2009اليابس، سـيدي بلعباس، 

تطبيق للنص من قبل القضاة ما اسـتدعى تدخل المحكمة العليا لإعطاء التفسير الصحيح، حيث قضت  وءلوحظ س - 951 
من  4مكرر 73ماج العامل في منصبه تاسٔيسا على نص المادة في العديد من المرات أن رفض إعادة إد الغرفة الاجتماعية

، من جهة.  ومن جهة أخرى، لوحظ ، يجب أن يكون خلال المرافعة وقبل إدخال القضية في المداولة11- 90قانون رقم 
م فهم للنص من قبل أصحاب العمل خاصة حين رفضهم إدماج العمال الذين تحصلوا على أحكام قضائية تفيد إدماجه وءس

في مؤسساتهم، الأمر الذي تصدت له أيضا الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا حين اعتبرت ذلك أنه رفض لتنفيذ حكم 
قضائي نهائي وما يترتب عنه من مسؤولية صاحب العمل، في التنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية أو التعويض، انظر في 

، مجلة المحكمة العليا 2009ماي  06، المؤرخ في 474154الصادر تحت رقم  ذلك قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا
 ، مجلة المحكمة العليا2010مارس  04، مؤرخ في 580532؛ كذلك قرار صادر تحت رقم 399، ص 2009العدد الأول 

 العلياالمحكمة ، مجلة 2011جوان  02، مؤرخ في 636445؛ أيضا قرار صادر تحت رقم 180، ص2011العدد الأول، 
  .221، ص2011العدد الثاني، 
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  ثالفرع الثال
  تنازل المشرع عن تنظيم تقليص عدد العمال لأسـباب اقتصادية

  

اعتمدت الدولة في ظل التسـيير الاشتراكي على الإفراط في حماية العمال باعتبارهم جزءًا لا 
من النظام الاقتصادي، لذا ترتب على هذه السـياسة تضخيم في عدد العمال وارتفاع  يتجزأ 

هذا من بين الأسـباب الكثيرة التي أدت . )952(له إنتاج حقيقييقاب لمتكاليفهم بالرغم من أن ذلك 
صدار تشريعات بإ بدأت لك لذ ،بالدولة إلى التراجع عن نمط التسـيير الاشتراكي لعلاقات العمل

لإعادة تنظيم علاقات العمل وفق النهج الجديد الذي تريد الدولة  1990جديدة بداية من سـنة 
ريس اقتصاد السوق، الذي يبنى في أساسه على الفعالية إصلاحات لتك عن طريق اتخاذ ،تبنيه

  والنجاعة الاقتصادية.

كان  الخاص أن القطاع الاقتصادي أساسا (بسبب السماح للمؤسسات العمومية بغرض
محدودا خلال فترة التسـيير الاشتراكي) بانٔ تتخلص من الفائض في عدد العمال، أزال المشرع 

مال لأسـباب اقتصادية بٕالغائه الرقابة الإدارية المسـبقة (أولا) التنظيم على التقليص من عدد الع
ثم بموجب  11- 90من قانون رقم  69وإخضاع التقليص للتفاوض الجماعي بموجب نص المادة 

  .(ثانيا) 09-94المرسوم التشريعي 

  على السبب الاقتصاديالمسـبقة إلغاء الرقابة الإدارية  - أولا 

إلى  لجوئهيتحصل صاحب العمل على رخصة إدارية قبل كان التشريع السابق يشترط أن 
قبل تحرير الاقتصاد و تقرير اسـتقلالية المؤسسات ف عملية التسريح لأسـباب اقتصادية، 

وبسبب الدور  ،علاقات العمل في أساسي ، كانت الدولة طرف)953(الاقتصادية العمومية
ادية العمومية اللجوء إلى التسريح الاجتماعي الذي كانت تريد تادٔيته لم يسُمح للمؤسسات الاقتص

                                                            

 »والاقتصادي للمؤسسة المخوصصة والتسـيير التجاريتحليل التناقض بين الحماية الاسـتثنائية للعمال «صبايحي ربيعة،  - 952 
الملتقى الوطني حول تكريس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، المنظم من قبل فرقة البحث أثر 

 21جيجل، ات الاقتصادية على علاقات العمل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة الإصلاح
  .01، ص 2009أفريل  22و

، ج ر يتضمن القانون التوجيهـي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، 1988جانفي  12، مؤرخ في 01- 88بموجب قانون  - 953 
انٔ المؤسسات العمومية الاقتصادية مسـتقلة غير سليم ب. لكن القول 30، ص 1988جانفي  13، صادر في 02عدد 

  فيها.فكيف لها أن تسـتقل عن الدولة وهي المالكة لكل الأسهم 
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لأسـباب اقتصادية، لانٓ ميزانيتها لم تكن منفصلة تماما عن الخزينة العمومية، إذ كانت تتلقى الدعم 
  صعوبات مالية. تالمالي كلما عرف

ة ـاقتصادي لأسـباباللجوء إلى التسريح  فيهغير أن القطاع الاقتصادي الخاص سمُح 
  .)954(مسـبق من قبل مفتشـية العمل المختصة داريبشرط الحصول على ترخيص إ 

المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع  31- 75من الأمر رقم  39المادة فكانت 
عندما تتعرض المؤسسة لخفض في النشاط يتطلب تقليل عدد على أنه: ((تنص  )955(الخاص

الإنتاج يجوز لها القيام بالتسريح المسـتخدمين أو إجراء تعديلات تكنولوجيا هامة أو إعادة تحويل 
  الجماعي لكل مسـتخدميها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة فيما يلي: 

برسالة موصى عليها  والشؤون الاجتماعيةيتعين على المؤسسة رفع الأمر لمفتش العمل   - 
العمل التاكٔد على الوثائق المقدمة، وينبغي على مفتشـية  ءً شروع بالتحقيق في عين المكان بناقصد ال 

من صحة الدواعي التي تتمسك بها المؤسسة، ويمكنها أن تسـتعين في إطار تحقيقها بكل عون 
متخصص تابع للدولة، كما ينبغي عليها أن تشاور حتما ممثلي العمال وتبت في المسالٔة خلال خمسة 

  عشرة يوما من رفع الأمر إليها.
تشـية العمل والشؤون الاجتماعية ينبغي على صاحب العمل، بعد صدور الإذن من مف  -

  ....))وبالاتفاق مع ممثلي العمل، أن يشرع في التسريح، مراعيا الترتيب

فلم يسمح في ظل هذا النظام لصاحب العمل اللجوء إلى التسريح لأسـباب اقتصادية دون 
الحصول على هذا الإذن من قبل السلطة الإدارية، تحت طائلة بطلان إجراء التسريح، وهو 

حيث يعاب من جهة أخرى على القرار ((... قضى:مر الذي وقف عليه المجلس الأعلى حين الأ 
من قانون العمل لانٓ التسريح الجماعي لا  39المطعون فيه مخالفة القانون. لكونه جاء مخالفا للمادة 

                                                            
، الملتقى الوطني الثاني الظروف الاقتصادية »التسريح للسبب الاقتصادي من الرقابة إلى التفاوض«فتحي وردية،  -  954 

 2010مارس  11و 10مل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، يوما للمؤسسة وأثرها على علاقات الع
  .231 جامعة جيجل، ص

، يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج ر عدد 1975أفريل  29، مؤرخ في 31- 75أمر رقم  -  955 
  . 527، ص 1975ماي  16، صادر في 39
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يمكن اعتباره صحيحا دون ترخيص مسـبق من مفتش العمل وبمجرد عدم إشعار مفتش العمل 
  .)))956( ... معيبابذلك يعتبر

ترتيبا على ذلك، فإن تدخل السلطة الإدارية كان يجسد قانونا مفهوم الرقابة الإدارية 
سواء من حيث مدى الرقابة الذي امتد إلى  ،السابقة على إنهاء علاقات العمل لأسـباب اقتصادية

حرّا في فلم يكن صاحب العمل  ،)957(وجديته، و كذا من حيث أثارهالاقتصادي حقيقة السبب 
اللجوء إلى التسريح لأسـباب اقتصادية. وهذا تحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية والمصلحة 

  سـبل لتفادي هذا الإجراء أو الوسائل البديلة عنه. ال الاجتماعية للمؤسسة من خلال البحث عن 

عمل من أكيد أن نظام الرقابة الإدارية في كل ما يهم تسـيير علاقات العمل يفرغ صاحب ال
تسريح موضوع  إفلاتأن  غير ما يتعلق بسلطة الإدارة والتسـيير،السلطات التي يتمتع بها خاصة 

العمال، نظرا لقوة  بحقوقمن أي رقابة من شانٔه أن يؤدي إلى إجحاف  العمال لأسـباب اقتصادية
ز ركالمصاحب العمل الكبيرة في بسط الشروط التي يريدها قبل التقليص من عدد العمال، و 

  .لأسـباب اقتصادية الضعف الذي يوجد فيه العمال حين اللجوء إلى تقليص في عدد العمال

لم يعد أي جهاز مكلف بممارسة الرقابة على مدى جدية السبب في التشريع الحالي  ،بالتالي
الاقتصادي الذي يدعيه صاحب العمل للتقليص من عدد عماله، فحتى القاضي أصبح يراقب 

الإجراءات القانونية للتقليص من عدد العمال، خاصة ما تعلق بوجود جانب ويتحقق من توافر 
اجتماعي وحصول تفاوض حوله، ثم أن صاحب العمل احترم ما تم الاتفاق عليه في الجانب 

  . )958(الاجتماعي
  لتفاوض الجماعيل شروط التقليص من عدد العمال لأسـباب اقتصادية  التخلي عن تنظيم –ثانيا 

هم شرط قبل اللجوء إلى التقليص من عدد العمال كأ  )959(بب الاقتصاديالس يعدّ توفر 
                                                            

 1989دد الأول، ـلة القضائية، الع، المج1984أفريل  04، المؤرخ في 29691ار الصادر تحت رقم المجلس الأعلى، القر   - 956 
  .177ص 

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة حلوان إنهاء و تعديل عقد العمل غير محدد المدةشواخ محمد الأحمد،  -  957 
  .230، ص 1997

  . 470، المرجع السابق، ص ائري والتحولات الاقتصاديةقانون العمل الجز ذيب عبد السلام،  -  958 
959  - Voir SACHS Tatiana, «La raison économique en droit du travail», RDT, 2011, p. 

550; VALLEE Guylaine; MIZUMACHI Yuichiro; SIMONENKO Valentina, «Le 
motif économique de licenciement», RDT, 2010, p. 600; BAUGARD Dirk, «La 
qualification de motif économique», RDT, 2009, p. 510; FIORENTINO Allison, «Le 
motif économique de licenciement», RDT, 2010, p. 736. 
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لا  11-90من قانون رقم  69المشرع الجزائري في نص المادة  ، بالرغم من ذلك،لأسـباب اقتصادية
إذ اكتفى بالنص على أن صاحب العمل يمكنه من تقليص  )960(يحدد مفهوم السبب الاقتصادي

من المرسوم  05قتصادية، الأمر نفسه أكده في نص المادة عدد العمال إن بررت ذلك أسـباب ا
  . 09- 94التشريعي رقم 

ل لكي يلجأ إنّ عدم تحديد أي مفهوم للسبب الاقتصادي الذي يستند إليه صاحب العم
أصحاب العمل ذلك ليقوموا بالتقليص من عدد العمال  اسـتغلالأدى إلى  إلى تقليص عدد العمال،
تحقيق مردود ونجاعة أكثر كما هو حال بعض السعي وراء بل  )961(لا لتفادي أزمة اقتصادية

المؤسسات التي تلجأ إلى التقليص من عدد عمالها من أجل أن تزيد من قيمة أسهمها في 
أو كما هو حال المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تقوم بٕاجراءات التقليص من  .)962(البورصة

  كثر تاهٔيلا.عدد العمال من أجل توظيف عمال اخٓرين أ 

بعد توفر السبب الاقتصادي على صاحب العمل أن يعد جانب اجتماعي يعرضه على 
للوقوف  ،اللجوء إلى التفاوض الجماعيإنّ  العمال قصد التفاوض على محتواه وعلى كيفيات تطبيقه.

                                                            

  من تقنين العمل الفرنسي. L.1233-3على العكس نجد المشرع الفرنسي يعرف السبب الاقتصادي بموجب المادة  -  960 

لبعض يحصر السبب الاقتصادي في الصعوبات الاقتصادية والمالية والتقنية بصورة عامة، أنظر في ذلك: واضح ا -  961 
  ؛ 167، ص2005، دار هومة، الجزائر، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائررشـيد، 

KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 252; TRUSKOLASKI Muriel, La légitimité du 
motif économique de licenciement (contribution à l'étude sur la cause justificative), 
thèse de doctorat, université de Cergy-Pontoise, 2008, p. 73 et s. 

المؤسسات الاقتصادية وإن حققت أرباح ونتائج إيجابية لكنها تلجأ إلى تطبيق برنامج للتقليص من  تإذ أصبح -  962 
ساب العمال الذين فقدوا عدد العمال بهدف رفع قيمة أسهمها في البورصة ما يحقق أرباح خيالية للمساهمين على ح 

  "، أنظر في ذلك:Licenciement boursierمن مناصب عملهم. وسمى البعض هذا النوع بـ "

METIN David & DE LA GARANDERIE Dominique, «Faut-il un contrôle 
particulier des licenciements boursiers ?», RDT, 2012, p. 73; DESBARATS Isabelle, 
«La réforme de la modernisation sociale», D, 2003, p. 219; HANNOUN Charley, 
«L'impact de la financiarisation de l'économie sur le droit du travail», RDT, 2008, p. 
288; Keller Marianne, «Une délocalisation industrielle peut-elle constituer une cause 
économique réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement économique ?», D, 
1995, p. 503. 
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انٔه وسـيلة يريدها المشرع لتحقيق ب اعتبارهيمكن على إمكان صاحب العمل تقليص عدد العمال 
لا يريد أن يتدخل  كما أنهتوازن بين المصالح الاقتصادية للمؤسسة والمصالح الاجتماعية للعمال. ال 

   بل يضع كامل الثقة في الشركاء الاجتماعيين. لتنظيم هذه المسالٔة

بعد التفاوض والاتفاق على الجانب الاجتماعي يسعى الطرفين إلى تنفيذه وفق القواعد 
  والإجراءات التي تضمنها. 

، لمواجهة ذلك على فرضا أن الشريك الاجتماعي (ممثلو العمال) يرفضون التفاوضكن ل
وتقليص كما تصوره هو وحده الاجتماعي  الجانببتطبيق الإجراءات صاحب العمل أن يواصل 

  .)963(عدد العمال كما أعده هو، وهو الأمر الذي وقفت عليه بالمحكمة العليا

إلاّ الخيار  إذ لم يعد لهم العمال، رقاب علىضعت السـيف و إن المحكمة العليا باجتهادها هذا 
الأمر يؤدي حتما  غير أنّ رفض التفاوض أو  ،الذي يؤدي إلى التسريحإما التفاوض  ،بين أمرين

  إلى التسريح أيضا. 

العمال للسبب الاقتصادي المعروض عليهم من قبل يفهم منه رفض  ،غير أن رفض التفاوض
ناك نزاع جماعي في العمل يجب تسويته وفق الإجراءات المنصوص صاحب العمل، بالتالي فه 

، لا أن نعاقب العمال بانٔ نسمح لصاحب العمل بالتسريح ولو لم )964(02- 90عليها في القانون رقم 
 يكن هناك تفاوض على الجانب الاجتماعي.

يح المتخذ على جزاء التسر 11- 90من قانون رقم  04مكرر  73في المادة المشرع نص  كذلك
الصحيحة  الإجراءاتالقاضي له ، فيمكن لصاحب العمل تصحيحها بعد أن يبين للإجراءاتمخالفة 

 أما عندما الإجرائيةمن قبل صاحب العمل. يظهر أن النص متعلق بالمخالفة  الإتباعالواجبة 
 يخالف صاحب العمل قواعد التسريح لأسـباب اقتصادية مثلا دون أن يكون هناك فعلا سبب

المتخذ لأسـباب اقتصادي فالمشرع لا يبين في المادة السابقة ولا أي نص اخٓر جزاء التسريح 

                                                            

، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 575386، صادر تحت رقم 2011جانفي  06الاجتماعية مؤرخ في  قرار الغرفة -  963 
  .186، ص 2011

من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة ، يتعلق بالوقاية 1990فيفري  06في  ، مؤرخ02-90قانون رقم  - 964 
  .ومتمم معدل ،1990فيفري  07، صادر في 06حق الإضراب، ج ر عدد 
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. فكان عليه المشرع أن يبين أن مثل هذا القرار أيضا باطل، ويعاد إدماج )965(اقتصادية وهمية
 .)966(الفرنسي القانونأيضا في  لوحظالعمال في مناصب عملهم، هذا المشكل 

لتسريح العمال الذين تعرضوا ل العمال في إعادة التشغيل  أحقيةعلى  نصلم ي كما أن المشرع 
، بل اكتفى بمنع صاحب العمل من )967(إ ن توفرت مناصب عمل في المؤسسة من جديد لأسـباب

فقرة  69تشغيل عمال اخٓرين في مناصب العمل المعنية بالتقليص من جديد طبقا لنص المادة 
ن أن مثل هذا النص غير منطقي فيمكن أن نمنع صاحب ، بالرغم م11-90من قانون رقم  )968(03

أما المنع بشكل مطلق كما ورد في نص  ،العمل تشغيل عمال اخٓرين من جديد لمدة محددة فقط
تقليص عدد العمال بسبب أوضاع التي لجاتٔ إلى ، لأن المؤسسة التطبيق المادة فغير ممكن

 .)969(ا أن تشغل عمال اخٓرين من جديداقتصادية معينة، وإن زالت هذه الأوضاع فاكٔيد يمكنه

  

  

                                                            

حسب التشريع الحالي لما يسرح صاحب العمل لأسـباب اقتصادية فالقاضي يراقب إن احترم الإجراءات القانونية  -  965 
أو تعسفيا. بما أن القاضي لا يراقب الشروط الموضوعية للتسريح والاتفاقية الملزمة ليصرح إن كان التسريح مبرّرا 

لأسـباب اقتصادية (خاصة رقابة توفر السبب الاقتصادي) فلا يحق له مطلقا إلغاء قرار التسريح وإدراج العامل في 
  منصبه الأصلي، بل يبين لصاحب العمل الإجراءات الواجب إتباعها ليكون التسريح مشروعا.

966 - Voir PELISSIER Jean, «Défaut de cause économique et absence de nullité», RJS, n° 
07, 2012, p. 428. 

بالرغم من عدم ورود مثل هذا النص إلاّ أن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا قضت باؤلوية العمال المسرحين  - 967 
. انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا لأسـباب اقتصادية في اسـتعادة مناصب العمل التي تم تسريحهم فيها

القانون الاجتماعي: حماية العامل . ذكرته بن رجال أمال، 1998ماي  12، المؤرخ في 160775الصادر تحت رقم 
  . 64، ص 2009، منشورات بيرتي، الجزائر، عند انتهاء علاقة العمل

، يتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90 من قانون رقم 69جاء نص الفقرة الثالثة من المادة  - 968 
 ايمنع على أي مسـتخدم، قام بتقليص عدد المسـتخدمين، اللجوء في أماكن العمل نفسهمرجع سالف الذكر على: ((

  )).إلى توظيفات جديدة في الأصناف المهنية المعنية بالتقليص

ية خاصة العمومية كثيرا من الناحية العملية تلجأ إلى تقليص من ظهر في الممارسة العملية أن المؤسسات الاقتصاد -  969 
عدد عمالها بسبب الفائض في عدد العمال الذي ورثته عن فترة التسـيير الاشتراكي، لكنها أيضا تواجه مشكل عدم 

هلة) وتشغل تاهٔيل اليد العاملة التي تم تشغيلها في الماضي فتلجأ إلى تقليص عدد العمال من جهة (يد عاملة غير مؤ 
  من جديد أصحاب الشهادات قصد تحسين تاهٔيل عمالها. 
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نخلص إلى أن مبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل لا يقيد المشرع في إمكان استبعاد 
تطبيقه أو التخلي عن الحد الأدنى من الحماية التي كان يتمتع بها جميع العمال بموجب قوانين كانت 

ر بها الدولة أو المؤسسات، فاؤل من سارية. كل ذلك مرده إلى الظروف الاقتصادية التي تم
  يضحى بهم هم العمال في الحقوق والمزايا التي يتمتعون بها.

لا يتم  ،غير أن علم الاقتصاد الحديث يؤكد أن جميع الأزمات التي عرفها الاقتصاد العالمي
ذلك حلها بحلول اجتماعية بل كلها يتم مواجهتها بحلول ونظريات اقتصادية جديدة، بالرغم من 

يتحجج أصحاب العمل دوما بمرونة أكبر في تسـيير علاقات العمل في مؤسساتهم بمبررات تفادي 
   .)970(الأزمات التي تعرفها

كما أن هذا النقص الوارد في تشريع العمل فيما يتعلق بحماية العمال يمكن أن تسده الاتفاقيات 
ثم حين  ،ا قانونا كما ينبغيور المنوط بهالجماعية من مسـتوى أعلى من المؤسسة لو تؤدي الد

تتدافع تلك القواعد الاتفاقية مع القواعد التشريعية التي تخلى المشرع بموجبها عن حماية العمال 
تطبيق الأحكام الاتفاقية التي سـتكون حتما أكثر نفعا للعامل، فنكون حققنا المبدأ الذي أراده 

عن طريق التنويع في القواعد الاتفاقية المشرع من خلال تخليه عن حماية العمال، وذلك سـيكون 
  وأخذ بعين الاعتبار وضعية وخصوصية كل قطاع نشاط.

  

                                                            

، فيه دعوة صريحة إلى إعادة النظر 2013جانفي  11يمكن ذكر الاتفاق الوطني ما بين القطاعات المبرم في فرنسا بتاريخ  - 970 
العمال في قانون العمل الفرنسي، لجعل في تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بانمٔاط الحماية التي يتمتع بها 

الاقتصاد الفرنسي تنافسي كسبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها. وحتى الفقه يرى في هذا الاتفاق أنه 
  وثبة جديدة للديمقراطية الاجتماعية. انظر في ذلك:

ANTONMATTEI Paul-Henri, «Fléxisécurité: nouvelle victoire de la démocratie sociale», 
Dr. soc, n° 02, 2013, p. 97. 
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  خاتمةخاتمة
تتيح دراسة موضوع تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل فرصة التاكٔد من الأهمية البالغة 

لعامل من الناحية الاجتماعية ل، إذ يحقق حماية لتكريس هذا المبدأ في قانون العمل الجزائري
في  الاجتماعيحقق فعالية المؤسسة الاقتصادية، كذلك يضمن السلم والاسـتقرار به تتوالمهنية و 

  المجتمع.

من خلال هذا البحث نريد التاكٔيد على أهمية الحلول التي يوفرها إعمال مبدأ تطبيق 
الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، فهو أساسا يمثل حلا يعمل به حين التدافع 

  بين أحكام وبنود واردة في مصادر متعددة.

ق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل مع قواعد أخرى لم كما أردنا أن نوضح الفرق بين مبدأ تطبي
ترقى بعد إلى مصف المبادئ العامة للقانون، منها محاباة العامل في قانون العمل، إذ هناك 
محاولات كثيرة ينادى بها من أجل جعل قانون العمل يتطور باتجاه واحد غير قابل للارتداد دوما 

  في مصلحة العامل.

لقانونية التي يولدها الضعيف من الناحية الاقتصادية في العلاقة االعامل الطرف  إذ يعدّ 
، فالمؤكد أن العامل هو الحلقة الأساسـية في عملية الإنتاج غير أنه فهو جدير بالحماية ،عقد العمل

  لا يعتبر المسـتفيد الأساسي منها. 

فير حد لذلك، لظروف وأسـباب متعددة سعت الدول إلى توفير حماية للعمال عن طريق تو 
أدنى من الحماية يسـتفيد منها جميع العمال، فكل نصوص قانون العمل في معظمها تشكل حدا أدنى 

  من الحماية لا يجوز النزول عنه.  

فبعد تكريس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل الفردية والجماعية في قانون العمل الجزائري 
بموجب  ،م علاقات العمل الفردية والجماعيةوإزالة التنظيم بانٔ تخلى المشرع عن تنظيم كل ما يه

كما كان عليه الأمر في ظل التسـيير الاشتراكي للمؤسسات، لصالح  ،نصوص تشريعية وتنظيمية
ارتقوا إلى تنظيم ما يهم العلاقات المهنية الاجتماعية بانٔفسهم بموجب  نالشركاء الاجتماعيين الذي

  ا.الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل أساس

نتيجة لذلك احتلت الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل مكانة هامة في تنظيم علاقات 
تخذ بدأت ملامح التنظيم الجديد لعلاقات العمل ت  1990العمل الفردية والجماعية، ومنذ سـنة 

إذ أصبحت العلاقات المهنية والاجتماعية في المؤسسات  ،الشكل المعروف حاليا تدريجيا
   بموجب المصادر الاتفاقية والمهنية.يرَ ة تسّ الاقتصادي
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يكمل أساسا بل ،  التنظيم المتعلق بعلاقات العملفاصٔبح قانون العمل لا يمثل كل
بالاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل كذلك بموجب النظام الداخلي للمؤسسة. ما ولد قواعد 

  قانونية من مصادر مختلفة كلها سارية وقابلة للتطبيق. 

 مل أكثر مما تضمنه النص التشريعيلتالي، يمكن للنصوص الاتفاقية أن تتضمن حماية للعابا
أو أن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة تتضمن أكثر مما تضمنه النص التشريعي لكن أقل مما تضمنته 

ا ضمن حماية أكثر للعامل ممأن يتعقد العمل الفردي كما يمكن ل، من درجة أعلىالاتفاقية الجماعية 
ذلك كان كل تضمنه التشريع أو أي من المصادر الاتفاقية الأخرى السارية في المؤسسة. بسبب 

  قابلة للتطبيق.منها تكون على المشرع أن يبين حين تتدافع كل هذه الأحكام أي 

 منه 118ادة ـمن خلال نص الم 11-90الأمر الذي حسمه المشرع جزئيا في قانون رقم 
ل تطبيق النص الاكٔثر نفعا للعامل حين تتدافع أحكام الاتفاقيات حين فرض على صاحب العم

والاتفاقات الجماعية للعمل السارية في المؤسسة، كذلك نفس الحكم حين تدافع أحكام الاتفاقيات 
  الجماعية السارية وعقد العمل الفردي.

المشرع لم يفصل بشكل صريح في النص الواجب التطبيق حين حدوث تتدافع بين  لكن
مكان تطبيق النص الاكٔثر نفعا للعامل إ ية أو مهنية، غير أننا اسـتنبطنا نص تشريعي ونصوص اتفاق 

، حين سمح المشرع للشركاء الاجتماعيين أن 11-90من قانون رقم  137من خلال نص المادة 
 ُ وجد ا يمخالفة لمنوا الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وعقود العمل الفردية بنودا تتضمن ضمِّ ي

استنقاص حقوق منحت إلى  دفتهتكون المخالفة  ألاوالتنظيمية، بشرط  في النصوص التشريعية
  للعمال بموجب تشريع العمل.

غير أنه لا يوجد نص في قانون العمل الجزائري يبين النص الواجب التطبيق حين تدافع 
من  هاعقد العمل الفردي، وغير  أحكام الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي أو أحكام هذا الأخير مع

  المصادر المهنية خاصة.

يحسم فيه الأمر لصالح تطبيق الأحكام الأكثر لمشرع أن يضع نص عاما لذا رأينا أنه على ا
  نفعا للعامل حين تدافع نصوص تضمنتها مصادر قانونية مختلفة رسمية أو اتفاقية ومهنية.

ام الاكٔثر نفعا ـمن إعمال مبدأ تطبيق الأحك ةداسـتفمن الاالمؤسسة الاقتصادية يمكنُّ ذلك 
حيث  ،لى عمالها مع وضعيتها الاقتصاديةالأحكام المطبقة ع بملاءمة عن طريق السماح لها ،للعامل

أن المزايا التي تمنح للعامل مرتبط بالوضعية الاقتصادية للمؤسسة، فهذه المزايا تتطور مع تطور 
  المؤسسة.
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ات الجماعية التي بموجبها يفترض أن يتحصل العمال على مزايا لوحظ في الواقع أن الاتفاقي
أكثر وأفضل غير فعالة إلى حد ما، فنلاحظ أن أغلب الاتفاقيات الجماعية هي إعادة للنصوص 
القانونية القديمة والجديدة، دون أن تعمل على خلق ومنح مزايا جديد للعمال. مثلا لو نرجع 

موادها هي نسخة طبق الأصل في أغلب ، 1994المبرمة سـنة ك للاتفاقية الجماعية لشركة سونطرا
  العديد من المؤسسات الاقتصاديةفي ه يمكن ملاحظتهنفسالحال الملغى، و  06-82للقانون 

كما لاحظناه لدى مؤسسات  11-90وهناك أخرى قامت بٕاعادة كتابة نصوص القانون رقم 
 ُ الجماعية  كثر نفعا للعامل ما دامت الاتفاقياتفَّعل مبدأ تطبيق الأحكام الأ اقتصادية أخرى. فلن ي
   .لا تكون خلاقة للمزايا

 تضمنتإذ في الاتفاقية الجماعية الوطنية الإطارية للقطاع الخاص،  لوحظعكس ذلك 
 ديدة لم يشر إليها المشرع إطلاقاالنصوص التشريعية للعمل وأحدثت مزايا ج جاوزما  أحكامها

  . ة مدة العقدعامل بعقد محدود المدة بعد نهايالمؤقت يدفع للكاسـتحداثها تعويضا عن العمل 

يجب أولا العمل على حماية حق العمال في التنظيم النقابي خاصة في القطاع  ،تحقيقا لذلك
الخاص، ثم تكريس حق العمال في التفاوض الجماعي دسـتوريا، بٕادراج مادة دسـتورية تنص على: 

د التحسين الاتفاقي لظروفهم المهنية والاجتماعية ((حق العمال في التفاوض الجماعي قص
  مضمون)).

كما أن الموضوع مرتبط بتطوير المصادر الاتفاقية والمهنية في قانون العمل، وذلك لن يتحقق 
إلا في حالة وجود شركاء اجتماعيين يتمتعون بقوة مطلبية واسـتقلالية. لأن المشرع الجزائري لما أزال 

هامة، تخص تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية في المؤسسة وجعلها من التنظيم على عدة أمور 
اختصاص الشركاء، كان عليه أن يتابع دوما تطور التفاوض الجماعي على مسـتوى المؤسسات 

  والعمل على ترقيته. 

لأن قانون العمل تعترضه صعوبة في فرض قوة القانون، لأن المصلحة الاقتصادية للمؤسسة 
لب دوما إلاّ إن وجدت في المؤسسة منظمات نقابية قوية يمكنها أن تاخٔذ على عاتقها هي التي تتغ

  الدفاع على مصالح العمال.

  في الأخير أرى أنه على المشرع تصويب وتعديل المواد التالية:

، ، حذف كلمة "الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية"11-90من قانون رقم  62بالنسـبة للمادة  -
حكام الاتفاقيات الجماعية التي كانت أكثر نفعا للعامل في عقد العمل الفردي الأقل تدمج أ حتى لا 

بالتالي من جهة العامل يريد أن يسـتفيد من البند  .نفعا للعامل، لأن مثل هذا الوضع قد يزول
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الوارد في عقد العمل من جديد لأنه يمكن أن يكون أكثر نفعا مرة أخرى بعد نهاية مدة الاتفاقية 
اعية أو تعديلها، كما ان صاحب العمل يمكنه أن يعدل الاتفاقية الجماعية دون أن تبقى الحقوق الجم

  الواردة فيها سارية (تلك الأحكام المدمجة في عقد العمل).
 دلذلك فمخالفة عقد العمل للاتفاقية الجماعية لا يجب أن يؤدي إلى بطلان بنوده، بل تستبع

ن احتاج اليها وكانت أكثر نفعا له إ ل أن يسـتفيد منها من جديد من التطبيق مؤقتا، ويمكن للعام
 .في المسـتقبل مرة أخرى

"، ، إضافة كلمة "التنظيمية" بعد كلمة "التشريعية11- 90من قانون رقم  78بالنسـبة للمادة  -
إذ سقطت كلمة "التنظيمية"، وهو ما يوحي أن النظام الداخلي يمكنه أن يخالف النصوص 

نقاصها من الحد الأدنى من الحماية التي توفرها النصوص التنظيمية، غير أن النص التنظيمية باست 
  باللغة الفرنسـية وردت كلمة "التنظيمية" بعد كلمة "التشريعية".

، تعويض عبارة "الامتيازات المكتسـبة" 11- 90من قانون رقم  04-73بالنسـبة للمادة  -
  ".المكتسـبة زاياالم" بعبارة

تحرر كما يلي: ((تفرض على المسـتخدم  11- 90من قانون رقم  118بالنسـبة للمادة  -
الأحكام الأكثر نفعا الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل أو التي تضمنتها 
 مختلف الاتفاقيات الجماعية السارية وتطبق على عماله، إلا إذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في

 عقود العمل المبرمة مع المسـتخدم)).أو  النظام الداخلي للمؤسسة
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  أولا باللغة العربية:

I – :الكتب  
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، مدخل إلى العلوم القانونية: الوجيز في نظرية القانون، دار الأمل، تيزي محمد سعيدجعفور  .9
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 .1997في الحقوق، جامعة حلوان، 

انون ـوراه الدولة في القـ، التسريح لسبب اقتصادي، أطروحة لنيل دكتعطاء الله بوحميدة .5
  .2002كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

زائري، أطروحة لنيل ، ضوابط إنهاء عقد لأسـباب اقتصادية في القانون الجفتحي وردية .6
اسـية ـالعلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السيفي شهادة الدكتوراه 

 .2013جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

اب اقتصادية ـ، إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين لأسبنبالي معاشو فطة .7
وق ــالقانون، كلية الحقالدكتوراه في العلوم تخصص  شهادةأطروحة لنيل 

 .2008تيزي وزو،  جامعة مولود معمري
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، نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل واضح رشـيد .8
لوم السـياسـية ـدرجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والع

 .2010جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

  الجامعية:المذكرات  - ب 
مذكرة لنيل  ، عقد العمل محدد المدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية،بلميهوب عبد الناصر .1

درجة الماجسـتير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود 
  .2004معمري تيزي وزو، 

قانون، كلية ، عنصر التبعية في علاقة العمل، رسالة لنيل درجة الماجسـتير في البوضياف عمار .2
 .1992الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ، عدم فعلية الرقابة على دسـتورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجسـتيرجمام عزيز .3
  تيزي وزو، د ت. في القانون، جامعة مولود معمري

المتعلق  11-90من قانون  73، سلطة المسـتخدم التادٔيبية في إطار المادة زوبة عز الدين .4
 قوقـلاقات العمل، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، كلية الحبع

  .2011بومرداس،  جامعة أمحمد بوقرة

، إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدسـتور زيوي خير الدين .5
، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون الدولي والعلاقات 1996سـنة 
 .2003 ة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الدولي

، الرقابة القضائية على الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل دراسة مقارنة الجزائر فتحي وردية .6
فرنسا، رسالة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود 

 .2003معمري، تيزي وزو، 
 الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في القانون ، نفاذ المعاهدات في النظام القانونيمنعة جمال .7

  .2002الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
، النظام القانوني للتسريح لأسـباب اقتصادية: دراسة مقارنة الجزائر فرنسا نبالي معاشو فطة .8

ة ـاريرسالة لنيل درجة الماجسـتير في القانون، معهد العلوم القانونية والإد
 .1998جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير في ، ولد رابح صافية .9
  .2001القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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III – المقالات: 
، الملتقى الوطني حول »زائرالج لعمل في اتفاقي لعلاقات تشكيل قانوننحو «، أحمية سليمان .1

تكريس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، المنظم من قبل 
أثر الإصلاحات الاقتصادية على علاقات العمل في التشريع "فرقة البحث 

أفريل  22و 21، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة جيجل، "الجزائري
2009.  

، مجلة »نتقاد الأسس التي يقوم عليها مبدأ العقد شريعة المتعاقدينا«، ادٓم بكر صافي النور .2
 .397- 387العدل، العدد التاسع عشر، السـنة الثامنة، ص ص 

مجلة  »حول المبادئ العامة للقانون وقضية التحول إلى الاشتراكية: دراسة فلسفية«، امين فؤاد .3
 .208- 181، ص ص 1969، 335، عدد 60مصر المعاصرة، مجلد 

اد ـ، مجلة القانون والاقتص»مراعاة مصلحة العامل في قانون العمل«، اهاب حسن اسماعيل .4
 .506- 369، ص ص 1965العدد الأول، 

المتعلق بعلاقات العمل وبعض  11- 90من القانون  73 تطورات المادة«، بوحميدة عطاء الله .5
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسـياسـية »إشكاليات تطبيقها

 .181- 143، ص ص 2007، 02عدد 

 280، عدد 46، مجلة مصر المعاصرة، مجلد »إشراك العمال في المؤسسات«، جروج بيردو .6
 .42-33، ص ص 1955

من قانون  4- 73الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة « ،مذيب عبد السلا .7
 .30-21، ص ص 2001، 02، المجلة القضائية، عدد »11- 90

، دراسات علوم »المبادئ العامة للقانون وتطبيقاتها في فرنسا والأردن«، سليمان سليم بطارسة .8
  .137- 116ص  ، ص2006، 1، عدد 33الشريعة والقانون، مجلد 

تحليل التناقض بين الحماية الاسـتثنائية للعمال والتسـيير التجاري «، صبايحي ربيعة .9
، الملتقى الوطني حول تكريس الطابع »والاقتصادي للمؤسسة المخوصصة

التعاقدي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، المنظم من قبل فرقة البحث 
، كلية "التشريع الجزائري أثر الإصلاحات الاقتصادية على علاقات العمل في"

 .2009أفريل  22و 21جيجل، الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة 
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مجلة المجلس ، »دور المجلس الدسـتوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدسـتور«، عباس عمار .10
 .87-55، ص ص 2013، العدد الأول، الدسـتوري

ئية لفض منازعات عقد العمل الوسائل غير القضا«، عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيري .11
 .244- 209، ص ص 2009، سبتمبر 14، مجلة الحق، العدد »الفردي

الحقوق للبحوث القانونية  ، مجلة»وتنازع القوانيناتفاقات العمل الجماعية «، عبد المجيد منير .12
 .360-321، ص ص 1993، 02و 01الاقتصادية، عدد 

حول مكانة الاتفاقيـات الجماعيـة  الخاص:من ضبط الدولة إلى الضبط «، عيساوي عز الدين .13
، الملتقى الوطني حول تكريس الطابع التعاقدي »ضمن قواعد قانون العمل

أثر "من قبل فرقة البحث لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، المنظم 
، كلية "الإصلاحات الاقتصادية على علاقات العمل في التشريع الجزائري

  .2009أفريل  22و 21الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة جيجل،  

، الملتقى الوطني »التسريح للسبب الاقتصادي من الرقابة إلى التفاوض«، فتحي وردية .14
أثرها على علاقات العمل في التشريع الثاني الظروف الاقتصادية للمؤسسة و 

 2010مارس  11و 10ياسـية، يوما الجزائري، كلية الحقوق والعلوم الس ـ
 .241- 230، ص ص جامعة جيجل

 لةـة عمل السلطات الإدارية المسـتقمراقبة القضاء الإداري لمشروعي «،قريمس عبد الحق .15
ماي  08ر في الصاد 2138حالة مجلس النقد والقرض: تعليق على القرار رقم 

، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة »2000
، ص ص 2006، مارس 03التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

229-245.  

الحرية التعاقدية في تشريع العمل، أزمة عقد العمل: دراسة مقارنة في «، محمد عرفان الخطيب .16
، ص 2011، 47، مجلة الشريعة والقانون، عدد »القانونين الفرنسي والسوري

 .117-21ص 
، دراسات علوم »التكييف الفقهـي لعقد العمل«، محمود صالح جابر وعلي محمد أبو العز .17

 .494- 481ص  ، ص2011، 02، عدد 38الشريعة والقانون، مجلد 

ني، عدد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانو»أحكام تشريع العمل، أي ذاتية؟«، مخلوف كمال .18
 .177-148، ص ص 2011، 02
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 »ذاتية قانون العمل: بين حماية العامل واسـتقرار المنشاة«، مصطفى أبو مندور موسى .19
http://omanworker.com  

نطاق المشاركة التمثيلية للعمال في تسـيير وتنظيم المؤسسة على ضوء القانون «، هادفي بشير .20
، الملتقى الوطني حول تكريس الطابع »المتعلق بعلاقات العمل 11- 90

التعاقدي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، المنظم من قبل فرقة البحث 
، كلية "أثر الإصلاحات الاقتصادية على علاقات العمل في التشريع الجزائري"

 .2009أفريل  22و 21الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة جيجل،  

 

IV – النصوص القانونية:  
  :الدساتير –أ 
 10في  مؤرخ، 64، ج ر عدد 1963لسـنة  دسـتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1

   .888، ص 1963سبتمبر 

، صدر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دسـتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسـنة  .2
بٕاصدار نص تعديل الدسـتور، المصادق  ، يتعلق1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438- 96

 1996ديسمبر  08في  مؤرخ، 76، ج ر عدد 1996نوفمبر سـنة  28عليه في اسـتفتاء 
في  مؤرخ، 25، ج ر عدد 2002أبريل  10، مؤرخ في 03- 02معدل ومتمم بموجب قانون 

 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15خ في ، مؤر19- 08قانون رقم  ، وبموجب2002فبراير  01
  .2008نوفمبر  16في  خمؤر

  :التشريعية النصوص -  ب
، يرمي إلى التمديد حتى إشعار اخٓر لمفعول 1962ديسمبر  31، المؤرخ في 157-62قانون  .1

جانفي  11، صادر في 02، ج ر عدد 1962ديسمبر سـنة  31التشريع النافذة إلى غاية 
ر عدد ، ج 1973جويلية  05، مؤرخ في 29-73. الملغى بموجب أمر 18ص  1963

 .1975جويلية  05، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 1973يوليو  04، صادر في 62
، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات 1975أفريل  29، مؤرخ في 23- 75أمر  .2

 1975اي ـم 13، صادر في 38ج ر عدد الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، 
 ملغى .510ص
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في  ، يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل1975فريل أ  29، مؤرخ في 31-75أمر رقم  .3
 . ملغى 527، ص 1975ماي  16في  مؤرخ، 39القطاع الخاص، ج ر عدد 

 78تضمن القانون المدني، ج ر عدد ، ي 1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 58- 75أمر رقم  .4
أوت  09، مؤرخ في 07- 80. معدل ومتمم بقانون 990، ص 1975سبتمبر  30في  مؤرخ
؛ 1206، ص 1980 أوت 12في  مؤرخ، 33ج ر عدد يتعلق بالتامٔينات، ، 1980

 فيفري 01في  مؤرخ، 05، ج ر عدد 1983جانفي  29، مؤرخ في 01-83وبقانون 
يتضمن قانون المالية ، 1984ديسمبر  24، مؤرخ في 21-84؛ وبقانون 307، ص 1983
- 87بقانون ؛ و 2540، ص 1984ديسمبر  31في  مؤرخ، 72ج ر عدد ، 1985لسـنة 

يتضمن ضبط كيفية اسـتغلال الأراضي الفلاحية ، 1987ديسمبر  08، مؤرخ في 19
في  مؤرخ، 50ج ر عدد التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، 

، ج ر 1988ماي  03، مؤرخ في 14-88؛ وبقانون 1918، ص 1987ديسمبر  09
 07، مؤرخ في 01-89بقانون رقم و ؛ 949، ص 1988 ماي 04في  صادر، 18عدد 

؛ وبمرسوم تشريعي 153، ص 1989 فيفري 08في  صادر، 06، ج ر عدد 1989فيفري 
 صادر، 14ج ر عدد يتعلق بالنشاط العقاري، ، 1993مارس  01، مؤرخ في 03- 93
 44، ج ر عدد 2005يونيو  20رخ في ، مؤ 10- 05؛ وبقانون رقم 1993 مارس 03في 
، ج ر عدد 2007ماي  13، مؤرخ في 05-07؛ وبقانون رقم 2005يونيو  26في  صادر

  .2007ماي  13في  مؤرخ، 31
، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج 1978أوت  05، مؤرخ في 12-78 رقم قانون.2

  .11-90. ملغى جزئيا بقانون 724، ص 1978أوت  08في  صادر 32ر عدد 

ج ر عدد لاقات العمل الفردية، عتعلق ب، ي 1982فيفري  27، مؤرخ في 06-82 رقم قانون.3
 .ملغى ،457، ص 1982 مارس 02في  صادر، 09

، يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص 1982أوت  21، مؤرخ في 11-82قانون رقم .4
 .ملغى، 1692، ص 1982أوت  24، صادر في 34الوطني، ج ر عدد 

في  مؤرخ، 28ج ر  عدد  يتعلق بالتقاعد، ،1983يوليو  02، مؤرخ في 12-83قانون رقم .5
 08، مؤرخ في 01- 91قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 1803، ص  1983يوليو  05

 1991يناير  09في  مؤرخ، 02ج ر  عدد ،، يتعلق بتقاعد أرامل الشهداء 1991يناير 
، ج ر  عدد 1994أبريل  11، مؤرخ في 05- 94مرسوم تشريعي رقم ، وبموجب 24ص  

 26، مؤرخ في 10- 94مرسوم تشريعي رقم وبموجب ، 1994 أبريل 13في  صادر، 20
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 1994يونيو  01في  صادر، 34ج ر  عدد ،، يحدث التقاعد المسـبق 1994مايو 
 07في  مؤرخ 42، ج ر  عدد 1996يوليو  06، مؤرخ في 18-96أمر رقم وبموجب 

 38، ج ر  عدد 1997مايو  31رخ في ، مؤ 13-97أمر رقم وبموجب ، 1996يوليو
ج  1999ارس ـم 22مؤرخ في  ،03-99قانون رقم وبموجب ، 1997يونيو  04في  صادر

 .1999مارس  24في  صادر، 20ر عدد 

 24يتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد  ،1984يونيو  09، مؤرخ في 11-84قانون رقم .6
 27، مؤرخ في 02-05. معدل ومتمم بامٔر رقم 910، ص 1984يونيو  12في  مؤرخ

  .2005فيفري  27في  صادر، 15دد ، ج ر ع2005فيفري 

، يتضمن بالقانون التوجيهـي للمؤسسات 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88 رقم قانون.7
 . 30، ص 1988جانفي  13في  صادر، 02العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في 1990فيفري  06، مؤرخ في 02-90قانون رقم .8
 1990ري ــفيف 07في  صادر، 06تها وممارسة حق الإضراب، ج ر عدد العمل وتسوي

 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  31خ في ، مؤر29-91، معدل ومتمم بقانون 237ص 
  .1991ديسمبر  25في  صادر

 06يتعلق بمفتشـية العمل، ج ر عدد ، 1990فيفري  06، مؤرخ في 03-90قانون رقم .9
 36، ، ج ر عدد 11- 96ومتمم بامٔر  ل، معد237، ص 1990فيفري  07في  صادر
  .1996يونيو  12في  صادر

، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في 1990فيفري  06، مؤرخ في 04-90قانون رقم  .10
ون ــ، معدل ومتمم بقان240، ص 1990فيفري  07في  صادر، 06العمل، ج ر عدد 

 .1991بر ديسم 25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  21، مؤرخ في 28- 91
 17عدد  ج ر، متعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21، مؤرخ في 11-90قانون رقم  .11

ديسمبر  21، مؤرخ في 29 -91، معدل ومتمم بقانون 1990أفريل  25في  صادر
 09، مؤرخ في 21- 96؛ وبامٔر 1991ديسمبر  25في  صادر، 68عدد  ج ر، 1991

جانفي  11، مؤرخ في 02- 97مر؛ وبأ 1996في  صادر، 43عدد  ج ر، 1996جويلية 
 .1997جانفي  12في  صادر، 03عدد  ج ر، 1997

ج  علق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يت1990جويلية  02، مؤرخ في 14-90قانون رقم  .12
 30- 91دل ومتمم بقانون ـ، مع764ص  ،1990جويلية  06في  صادر، 23ر عدد 
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- 96، وبامٔر 1991ديسمبر  25في  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمبر  21مؤرخ في 
 .1996يونيو  12في  صادر، 36، ج ر عدد 1996يونيو  10، مؤرخ في 12

، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية 1994ماي  26في  مؤرخ، 09-94مرسوم تشريعي  .13
يونيو  01في  صادر، 34الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية، ج ر عدد 

1994. 
، يحدث التامٔين عن البطالة 1994ماي  26، مؤرخ في 11-94مرسوم تشريعي رقم  .14

 34لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسـباب اقتصادية، ج ر عدد 
. ج ر 1998أوت  02، المؤرخ في 07-98. معدل ومتمم، بقانون رقم 1994في  صادر
 .1998أوت  05في  صادر، 57عدد 

 صادر، 13، متعلق بالتامٔينات، ج ر عدد 1995يناير  25، مؤرخ في 07- 95 رقم أمر .15
، ج 2006فبراير  20، المؤرخ في 04-06. معدل ومتمم بقانون رقم 1995مارس  08في 

  .2006مارس  12في  صادر، 15ر عدد 
، يحدد المدة القانونية للعمل، ج ر عدد 1997جانفي  11، مؤرخ في 03-97أمر رقم  .16

  .1997جانفي  12في  صادر، 03
، الذي يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001أوت  20، مؤرخ في 04-01ر رقم أم .17

. موافق 2001أوت  22في  صادر، 47الاقتصادية وتسـييرها وخوصصتها، ج ر عدد 
 24في  صادر، 62، ج ر عدد 2001أكتوبر  21، مؤرخ في 17-01عليه بموجب قانون 

 11ج ر عدد  ،2008فيفري  28، مؤرخ في 01-08. معدل ومتمم بامٔر 2001أكتوبر 
ماي  26، مؤرخ في 10-08، موافق عليه بموجب قانون رقم 2008مارس  02في  صادر
 .2008ماي  28في  صادر، 27، ج ر عدد 2008

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15، مؤرخ في 03- 06أمر  .18
  .2006يوليو  16، صادر في 46العمومية، ج ر عدد 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قم قانون ر .19
 .2008أفريل  23في  صادر، 21والإدارية، ج ر عدد 

، يتعلق بحماية المسـتهلك وقمع الغش، ج 2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  .20
 .2009مارس  08في  صادر، 15ر عدد، 
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  مية: ـالنصوص التنظي  -  جـ
، يتعلق بالنظام الخاص 1990سبتمبر  29، مؤرخ في 290-90رقم مرسوم تنفيذي .1

 .1990أكتوبر  03في  صادر، 42بعلاقات العمل الخاصة بمسري المؤسسات، ج ر عدد 
، يحدد مدة التكفل بتعويض 1994يوليو  06، مؤرخ في 189- 94مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .1994يوليو  07 في صادر، 44التامٔين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك، ج ر عدد 
، يحدد النظام الخاص 1997ديسمبر  08، مؤرخ في 474-97مرسوم تنفيذي رقم  .3

 .1997ديسمبر  14، صادر في 82بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل، ج ر عدد 
، يحدد كيفيات توظيف الأعوان 2007سبتمبر  29، مؤرخ في 308- 07مرسوم رئاسي رقم .4

وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسـييرهم وكذا المتعاقدين وحقوقهم 
 .2007سبتمبر  30، صادر في 61النظام التادٔيبي المطبق عليهم، ج ر عدد 

  

V – قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا:  

 
عدد ال، المجلة القضائية، 1994ديسمبر  20، مؤرخ في 111984تحت رقم قرار صادر  .1

  .1994، لثالثا
  .، غير منشور1998فيفري  10مؤرخ في  ،149039تحت رقم قرار صادر  .2
، المجلة القضائية، عدد خاص 1996جوان  04، مؤرخ في 135452قرار صادر تحت رقم  .3

1997.  
، المجلة القضائية، العدد 1997جانفي  07، مؤرخ في 141632قرار صادر تحت رقم  .4

  .1997، الأول
 .غير منشور، 1998فيفري  10مؤرخ في  ،149039تحت رقم  صادرقرار  .5
  .غير منشور ،1998فيفري  10مؤرخ في  ،157838قرار صادر تحت رقم  .6
. ذكرته بن رجال أمال، القانون 1998ماي  12، مؤرخ في 160775قرار صادر تحت رقم  .7

 2009ر، ــل، منشورات بيرتي، الجزائالاجتماعي: حماية العامل عند انتهاء علاقة العم
  . 64 ص

 02، المجلة القضائية عدد 2000في جان 18، مؤرخ في 182539قرار صادر تحت رقم  .8

2001.  
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 ، ذكره ذيب عبد السلام2000وفمبر ن 15، مؤرخ في 206710تحت رقم قرار صادر  .9

  .87، ص 2003دار القصبة، الجزائر، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، 
  .2008، مجلة المحكمة العليا، 2008أفريل  09مؤرخ في ، 461905قرار صادر تحت رقم  .10
عدد ، ، مجلة المحكمة العليا2007نوفمبر  07 مؤرخ في ،386871رقم  قرار صادر تحت .11

   .2008الأول، 
عدد ال، مجلة المحكمة العليا، 2009جانفي  06في  ، مؤرخ476502تحت رقم قرار صادر  .12

  .2009، الأول
، مجلة المحكمة العليا، العدد 2009ماي  06ؤرخ في ، م474154قرار صادر تحت رقم  .13

 .2009الأول 
، مجلة المحكمة العليا، العدد 2009ماي  06، مؤرخ في 490426صادر تحت رقم  قرار .14

 .2009الأول، 
، مجلة المحكمة العليا، العدد 2011جانفي  06، مؤرخ في 575386صادر تحت رقم قرار  .15

  .2011الثاني 
، مجلة المحكمة العليا، العدد 2011جوان  02، مؤرخ في 622703القرار صادر تحت رقم  .16

 .2011الثاني 
، مجلة المحكمة العليا، العدد 2011جوان  02، مؤرخ في 636445قرار صادر تحت رقم  .17

 .2011الثاني، 
، مجلة المحكمة العليا، العدد 2010مارس  04، مؤرخ في 580532قرار صادر تحت رقم  .18

 .2011الأول، 
VI – وعةالمطب:  

 ي، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادزوايمية رشـيد
  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (مطبوعة غير منشورة)
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منشورات المنظمة العمل الدولية، أثر العولمة على علاقات العمل في الدول، عولمة عادلة 
  .2004توفير فرص للجميع، 
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  لنظام العام الاجتماعيقته بالاعمبدأ تطبيق الأحكام الاكٔثر نفعا للعامل و 
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 ..................................................................................................................................................................................................للقواعد القانونية 

  
64  

  65 ..........................................................................................................................ترتيب المصادر الاتفاقية مع التشريع - أولا 
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كثر نفعا للعامل من قبل الغرفة الاجتماعية تطبيقات مبدأ تطبيق الأحكام الأ -أولا 
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   للعاملنفعا نطاق مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر 
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165  

  166.................................. المطلب الأول: تنازع القواعد القانونية الرسمية فيما بينها ومع القواعد الاتفاقية
  167 .......................................................................................................................... الفرع الأول: تنازع القواعد الرسمية فيما بينها
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  191  ........................................................................ الاتفاقية الجماعية مع عقد العمل الفرديأحكامتدافع  –أولا 
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استبعاد تطبيق أحكام اتفاقية جماعية تنقص من الحماية القانونية التي تمنحها  - أولا 
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  292 .............................. تنازل المشرع عن تنظيم تقليص عدد العمال لأسـباب اقتصاديةالفرع الثالث: 
  292 ..................................................................... على السبب الاقتصاديالمسـبقةإلغاء الرقابة الإدارية –أولا 
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  ملخص:
ا أدنى من تشكل حدلقانون العمل، أغلب الأحكام التشريعية والتنظيمية إن 

مة وضع ءالحماية التي يرغب المشرع أن يضمنها لكل العمال. غير أن ضرورة ملا
كل مؤسسة اقتصادية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية كان من الضروري أن 

ظيم اتفاقية ومهنية ليتمكن طرفي علاقة العمل من تن ،أخرى قانونيةٌ  مصادرٌ  تبرزَ 
  .بشكل فعال العلاقات المهنية

من  أيٌ  في تحديد صعوبةٌ هذا التنوع والتعدد في مصادر قانون العمل ولّد 
 ٌ  ، قانون العملفي هذه المصادر السارية قابلة للتطبيق حين تدافعها. لذلك برز مبدأ

ر، ذلك ل الواردة في أي من هذه المصادمالعبتطبيق الأحكام الأكثر نفعا ليقضي 
  لد نظام جديد لترتيب القواعد القانونية في قانون العمل.من شانٔه أن يوّ 

 

Résumé : 

La plupart des dispositions législatives et réglementaires du code 
du travail, constituent un niveau minimum de protection que le 
législateur souhaite garantir à tous les travailleurs. Toutefois, la 
nécessité d'adapter la situation économique et sociale de chaque 
entreprise, il était nécessaire de mettre en évidence d'autres sources 
juridiques conventionnelles et professionnelles pour permettre aux 
parties d'organiser les relations professionnelles d'une manière efficace. 

Cette diversité et la multiplicité des sources du droit du travail, 
crée une difficulté à identifier laquelle de ces sources légales s'applique 
en cas de concurrence. Ainsi est apparu un principe en droit du travail 
qui prévoit l'application des dispositions les plus favorables aux salaries 
contenues dans l'une de ces sources, un nouveau système est généré 
pour organiser les règles juridiques en matière de droit du travail. 

 


